ال 
اتر 


الف 
عبد الله ین مود بن مودود 
الموصلى الجننى 
وعايه تعليقات لفضيلة المرحوم 


الشيخ مود أو دقيقة 


من أ كابر علماء الحنفية و المدرس بكلية أصول الدين سابتا 


ياين 


مقر رتدريسه لطابة السنة اللحامسة الثانوية بالحامعة الأزهرية 


دارالكض الملمية 


بيروت _ لبنان 


ر 
V+ 5‏ ےآ 
رطب س : وري بمرت .لات 
مک : N/E‏ ٿلڪس : 12 4:245 Nasher‏ 
َا فت : ۳7711۴۰ — Noo‏ ۰ 


و 3 سه ك ے2 ور 
من یرد الله به خحیرایفقهه ف الد 
[ حدیث شر 


ت ت ت ص 5 ت ۰ 6 
و جائز بالمتوار حٍ المعلمة والسام المحدّدة ا محل أكلل لأكله 
4 ت ا - ص ت ت ص 
وما لاحل أكله للدم وشعرم » والتوارح ذأوناب من السباع وذو 
ل من ك ٤‏ 


رازا راص 
كتاب الصيد 


وهو مصدر صاد يصيد وينطلق على المفعول ٠‏ يقال : صيد الأمير » وصيد كثير > 
ويراد ب‌المصيود » وينشد : «صيد الوك أرانب وثعالب» . ومثله إلحلق والعلم ينطلق على 
الحلوق والمعلوم . قال تعالى » هذا حل اله » أى مخلوقه »> ولمذا قلنا إذا قال : وعل الله 
لايكون ينا لأن المراد معلومه . 

قال ( وهو جائز بال محوارح المعلمة والسمام احدّدة لما بحل" أكله لأكله > وما لامجل" 
أکله بحلده وشعره ) أما اواز فلقوله تعالى - وإذا حلام فاصطادوا - وقوله - أحل" لكم 
صيد البحر - الآية . وقوله - أحل لكي الطيبات وما علمَم من ابلحوارح مكلبين - . وقوله 
عليه الصلاة والسلام « الصيد لمن أخذه » وقوله لعدى بن حاتم « إذا أرسلت كلبك العم 
وذ کرت اسم اله عليه فکل › وإذا رمیت سہمك وذکرت اسم الله عليه فکل ‏ . قال 
( وال حوارح ذو ناب من السباع وذو محلب من الطیر ) وهو أن یکون یکتسب بنابه أو 
لبه ويتنع به » لأن المراد من قوله من ابلحوارح الى تجرح » وقيل الكواسب . ومكلبين : 


f 


ولا بد“ فيه من ابحرح »و کون المرسل أو الرآامی مسللما أو کتابًا » وذکر 
اس افته تعالى عند الإرسال والرّمى » وأن بكون الصيلد قتعا » ولا يتوَارّى 
. ¢ وتعلے ذی الاب کالکلب ووه 


ترك الأكل ؛ وذى المخلب كالبازى والصقر وها الاتباعٌ إذا أ رسل ‏ › 
والإجابة إذا دعى . 


o‏ سے 
. 


0 سن و 
عن بصره › ولا يقعد عن 


آی سلطین وام الكاب لغة ينطلق على كل سبع حى للأسد » فيجوز الاصطياد بکل 
ذى ناب من السباع لعموم الآية » إلا ما كان نجس العين كانلئنزير » لأنه لاحل" الانتفاع 
به . ولا جوز الاصطياد بالأسد والذئب فانهما لايتعلمان »> وكذلك الدب حى لو تعلموا 
جاز . وعن أب حنيفة فى ابن عرس : إذا عل فتعلم جاز . قال ( ولا بد فيه من ابرح 
وكون المرسل أو الرامى مسلما أو كتابيا > وذكر اسع الله تعالى عند الإزمال والرعى › وآن 
یکون الصید متنعا » ولا یتواری عن بصره » ولا یقعد عن طلبه ) أما ابلحرح ليتحقق اسم 
احارح » ولانه لابد من إراقة الدم كالذ كاة الاختيارية › فلو قتله صدما أو جا أو خنقا 
لم يوأكل لعدم ابرح ؛ وأما صفة المرسل فلأنه كالذبح ولا يجوز ذبح غیرهما ؛ وأما ذ کر 
اسم الله تعالى فلقوله عليه الصلاة والسلام « إذا أرسلت كلبك وذکرت اسم الله فکل » 
شرط النسمية حل الكل ؛ وأما كونه متنعا فلأن الصيد اسم للممتنع > ولأن ابحرح إنما 
جعل ذكاة ضرورة العجز عن الذكأة الاختيارية › والعجز إنما يكون نى الممتنم حى أو رى 
ظبیا مربوطا وهو یظن أنه صید فأصاب ظبیا آحر م يکل › لأن باار بط ق صیدا ؛ 
ولو ری بعیرا ادا فأصاب صیدا آحر آکل لانه لما ند صارصیدا؛ وقوله لایتواری عن 
بصره ولا يقعد عن طبه » فانه صلى اله عليه وسلم كره أ كل الصيد إذا غاب عن الراى 
وقال « لعل هوام الأرض قتلته » ولأن احتال الموت بسڊب آخر موجود فلا حل به › 
والموهوم كالمتحقق لما مر » إلا أنه سقط اعتباره إذا م بقعد عن طلبه لأنه لابمكنه الاحتراز 
عنه . وی الحدیث « کل ما أصميت ودع ما أعيت » أصميت الصيد : إذا رميته فقتلته 
وأنت تراه » وقد صمی الصيد يصمی : إذا مات وأنت تراه »ورميت الصيد فأ ميته إذا غاب 
عنك م مات »› هکذا فسر ه صاحب الصحاح . قال ( وتعلم ذی الناب کالکاب وغوه 
ترك الأ كل » وذى امب كالبازى والصقرونحوه) الاتباع إذا أرسل والإجابة إذا دعى ) 
روى ذلك عن ابن عباس » ولان التعلى بنرك العادة الأصلية » وعادة ذى الاب النفار › 
فاذا أجاب إذا دعى فقد ترك عادته وصار معلما » وعادة ذى الاب الافتراس وال كل» 
فاذا ترك الأ كل فقد ترك عادته فصار معلما ؛ ولأن التعلى بترك الا كل إنما يكون بالضرب 
حالة الأ كل وجثة الطير لاتحتمل الضرب » أما الكاب عتمله فأمكن تعليمه بالضرب 


ويرجعم فى معرفة التعلےم إلى أل الحبرة بذالك › ولا تأقبت فيه › فإن“ 
اکل ار ترك لجاب بعد اخکلم بتعلیمه حك يجهلله ورم ر 
مابقى من" صيلده قبل ذلك › وإن تر“ امي ناسیا حل › ولو رمی 
سبلم واحدرٍ ف دا٠‏ أو أرسل كلبه على صيود فأخذها أو أحَدها» أله 
رفا إلى صيد فأحة غير حل مادام ق جهة ا « 


۹١ 


على ذلك » والفهد ونحوه بحتمل الضرب وعادته الافتراس والنفار › فيشترط فيه ترك الأ كل 
والإجابة جيعا . قال ( ويرجع ى معرفة التعلم إلى أهل اللحبرة بذلك ولا تأقيت فيه ) لأن 
المبادير لاتعرف اجنهادا بل “ماعا ولا مع فيفوض إلى أهل اللبرة به » ولأن ذلك ملف 
باحتلاف طباعها . وروی الحسن عن أن حنيفة آنه قال : لاتأ كل أوّل ما يصيده ولا الثانى 
وكل الثالث . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ترك الكل ثلاث مات صار معلما ولا 
يوكل الثالث » لأن العلم لايثبت بالترك مرّة لاحال أنه تركه شبعا أو خوفا من الضرب 
فلا بد من المرّات وأقله ثاذثة للا لإبلاء الأعذار » ولا يوأكل الثالث لأن بعدها كنا 
بکونه عالا »> وعلى رواية الحسن يوكل لأن بالثالثة علمنا أنه عالم فكان صيد جارحة 
معلمة فيوكل . قال ( فان أكل أو ترك الإجابة بعد الحم بتعليمه حكم بجهله وحرم ما بى 
من صيده قبل ذلك ) وقالا : لاحرم إلا الذى أكل منه لأنا حكنا بحل صيده قبل ذلك 
بالاجماد فلا ينقض باجنهاد مثله . وله أن بالا كل علمنا جهله » لأن الصيد حرفة قلما 
تنسى » فلما أ كل علمنا آنه م يكن عالما فيجرم جميع ما صاده قبل ذلاث لأنه صيد كاب 
غير معلم »> وتثبت الحرمة فيا بى من صيده › لأن ما أكل لم يبق محلا للحكم » والاجتباد 
يرك بثله قبل حصول المقصود وهو الأ كل كاجماد القاضى إذا تبدّل قبل القضاء ء 
وما كان ى المغازة من صيد فحرام بالإحاع . قال ( وإن ترك التسمية ناسيا حل ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمى اللحطاً والنسيان الحدیث . قال ( ولو ری بسېم 
واحد صيودا » أو أرسل كلبه على صيود فأخذها أو أحدها » أو أرساه إلى صيد فأحذ 
غيره حل" ما دام فى جهة إرساله ) لأن المقصود به حصول الصيد والذبح يقع بالإرسال 
وهو فعل واحد فیکتنی فيه بتسمية واحدة » بحلاف من ذبح الشاتين بتسمية واحدة > 
لأن اثانية مذبوحة بفعل آخر فلا بد من تسمية أخحرى حى لو أضجع إحداها فوق 
الأحرى وذيهما مرَّة واحدة أجزأه تسمية واحدة » ولأن الأخحذ مضاف إلى الإرسال 
وف تعيين المشار إليه نوع حرج فلا يعتبر تعيينه > ولو أرسل الفهد فكن حى استمكن من 
الصيد فوثب عليه فقتله حل لأن ذلك من عادته ليتمكن من أخحذ الصيد › وكذا الكلب 
إذا تعوّد هذه العادة بعنزلة الفهد » ولو عدل عن الصيد بعنة أو يسرة وتشاغل نى غير طلب 


٦ 

ولو ارسله وم يسم م زجره وى » أو أرسله مسلم فرجره جومية 

أو بالمكس » فالمعتبر .حالة” الإزسال »فان أكل مئه الكلب يكل » 

ولو شرب دمه أ كل ٠‏ ولو أحذ مه قطعة فرماها م“ أحذ اليلد وقتل” 

م اکل ما ألقاهٴ أ كل › ون أكر“ مث البازی یکل › ون درک حا 
لابجل" إل بالتدكية وكذالك ف الرمى » 


الصيد وفتر عن سننه تم أتبع صيدا فأحذه لم يؤكل لأنه غير مرسل › والإرسان شرط بقوله 
تعالی - مکابین - أى مسلطين » فإن زجره صاحبه فانزجر حل" › لأن الزجر كارسال 
مستانف > ولو انفلت. فصاح به وتمی » فان انزجر بصیاحه حل ولا فلا . قال ( ولو 
آرسله ولم یسم ثم زجره وسمی » أو أرسله مسلم فزجره جوم أو بالعكس » فالمعتبر جالة 
الإرسال ) وكذا لو أرسله مسلم فزجره مرد أوحرم فانزجر › وكذا لو ترك السمية عامدا 
م زجره مسلم وسمى لم بحل" » لأن الحكم مضاف إلى الإرسال الأول وبه تسلط وتكلب 
وما بعده تقوية للإرسال وتحريض للكلب فيعتبر حالة الإرسال › فاذا صدر عميحا لاينقلب 
فاسدا » وإذا صدر فاسدا لاينقلب محيحا بالزجر » ولو أرسل كلبه المعلم فرد عليه الصيد 
کلب غير معلم أو غير مرسل فأخذه الأول م يؤكل »› ولو رده عليه آدى أو دابة أو طير 
أو مجوسى حل » لأن أذ الكلب ذبح حكا ولا يصلح أحد هؤلاء مشاركا إياه فى الذبح › 
والکلب الجاهل يصلح مشاركا لأنه جارح بنفسه فاجتمع المبيح والحرم فيحرم كنا لو مد“ 
القوس مسلم ومجومى فأصابا صيدا فانه بحرم ولولم يرده عليه ولکنه شد عليه واتبع أثر 
المرسل حى قتله الأول أكل » لأن الثانى عرض لامشارك . قال ( فان أكل منه الكلب 
مم يؤكل ) لأنه غير معلم لما بينا » ولقوله عليه الصلاة والسلام « فإن أكل منه فلا تأكل 
فانما أمسك على نفسه » ( ولو شرب دمه أكل ) لأن ذلك غاية التعلم ( ولو أخذ منه قطعة 
فرماها ثم أذ الصيد وقتله ثم أكل ما ألقاه أ كل ) لأنه لم يبق صيداءحنى لوأ كل ٠ن‏ نفس 
الصيد ف هذه الخحالة لايضرّه فهذا أولى . قال ر فان أ کل منه البازی يؤكل ) وقد مر . قال 
( وإن أدركه حيا لاحل" إلا بالتذكية » وكذنك نى الرى ) لأنه قدر على الذكاة الاختيارية 
فلا تجزی الاضطرارية لاندفاع الضرورة وهحذا إذا قدر على ذبحه › فان أدركه حيا ولم 
يتمكن من ذه إما لفقدآلة أو لضيق الوقت وفيه من المحياة فوق خياة المذبوح لم يؤكل . 
وعن أنى حنيفة وأى يوسف أنه يؤكل. إذا م يقدر على الذكاة حقيقة فصار كالمتيمم إذا 
وجد الماء ولم يقدر على استعماله ؛ وجة الظاهر آنه لما قدر عليه وبه حياة م يبق 

فلا بحل" إلا بالذ كاة الاحتيارية وهذا إذا كان بحال يتوهم حياته ؛ أما إذا بى فيه من الخحياة 
مثل المذبوح أو بقر بطنه وأخرج ما فيها ثم أخذه وبه حياة فانه محل" لأنه ميت حكها » 


ا 


وان شار کک کلب ج بذ کر عالیله امم الت » أو کالب جوم » أو غير 


عم یڑکل ؛ ولو عع حا فتظته اد رمه » أز ارسل“ عا 
كب فإذا هو صد أ كل ؛ وإذا وقح المتبند فى الام أو على تطح أو جل 
أو سنان رح > م تردگی إلى الأرْض م يكل ؛ ولو وق ابتداء“ عل 
الأرّضٍ أ كل ؛ وى ير الام إن" أصاب الماء ابرح م کل ولا کل »› 
ولا يکل ماله ادق وال والعصا والمعرَاض بعرضه . فان حرق 
ومذا لووقع. ف هذه الحالة ى الماء لامحرم كما إذا وقع وهو ميت . وعن أ حنيفة أنه 
لايؤكل أبضا لأنه أخذه خيا فلا محل" إلا بالك كاة الاختيارية » فلو أنه ذكاه حل بالإحاع . 
قال تعالی - إلا ما ذ کیم - من غیر فصل > وعلى هذا المر دية والنطيحة والمىقوذة والذى 
بقرالذثب بطا وفرما حياة خحفيفة أو ظاهرة وهو الختار لما تلونا . وعن محمد إذا كان محال 
يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل وإلا فلا > إذ لااعتبار بهذه الخحياة . وعن أنى يوسف إذا 
کان بحال لایعیش مثله لاحل" › لن موته لامحصل بالذبح . قال ( ون شارك کلبه 
کلب لم یذ کر عليه اسم الله › أو کلب مجوسی > أو غير معلم م يؤكل ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعدى بن حاتم « وإن شارك كلبك کلب آحر فلا تأكل » فانك إنما ميت على 
کنبك ولم تسم على کلب غير ك» ولأنه اجتمع الحرم والمبيح قيغلب الحرم امبيح احتباطا . قال 
( ولو مع حسا فظنه آدمیا فرماه » أو أرسل عليه کلبه فإذا هو صید اکل ) لأنه لا اعتبار 
بظنه مع كونه صيدا حقيقة » وكذلك لو ظنه حس صيد فتبين كذلك حل » لأنه صيد 
وقد قصده فيحل . وعن أن يوسفط آنه استشنى اللحزير لشدة حرمته » حى لاتثبت 
إباحة شىء منه » وغیره من السباع تثبت الإباحة ی جلده ؛ ولو تبين أنه حس آدى 
أو حيوان أهلى مما يأوى البيوت م يؤكل المصاب لأنه ليس بصيد . قال ( وإذا وقع 
الصيد فى الماء » أو على سطح أو جبل أو سنان رمح ٠‏ ثم تردى إلى الأرض لم يؤكل ) 
لأنه مر د ية > قال عليه الصلاة والسلام لعدى « وإن وقعت رميتك نى الماء فلا تأكل » 
فانك لاتدری الماء قتله أم سهمك ؟ » فقد اجتمع دليلا الحل والحرمة ؛ وكذلك لو وقع 
على شجرة أو قصبة أو حرف آجرة لاحال موته بہذه الأشياء ( ولو وقع ابتداء على 
الأرض أكل ) لأنه لابمكن الاحتراز عنه » فلو اعتيرناه عرّما انسد باب الصيد » ف) 
لامکن الاحراز عنه كالعدم . قال ( ونی طير الماء إن أصاب الماء اجرح لم يؤكل »› وإلا 
أكل ) لإمكان الاحتراز عن الأول دون الثانف . قال ( ولا يؤكل ما قتلته البندقة والحجر 
والعصا والمعراض بعرضه ) لأن ذلك كله ئى معنى الموقوذة ( فان خزق (ا) 


(۱) قوله خزق بالزاى المعجمة » يقال : حزق السهم : إذا أصاب الرمية ونفذ فما . 


E 


العْرّاض الحلد بده كل »› ون" رما بسیْف أو سکن فابان عضو 
مه أ كل الصيد › ولايو كل العضو E‏ ف بن کیل » ولد 
فطع أثلاا أ" کل الکلٴ إن کان الأقل" من" جهة الرأس 1 ؛ ومن رى 


مد فا د و ا سے صت 9 ص٥‏ ٥ے‏ ۰ ست ھ2 3 


حته م رماه آاحرفقتله ۾ يو كل N‏ قيمته 
لقان جراحته ¢ 


امعراض ابلحلد بحدّه أكل ) قال عليه الصلاة والسلام فيه « ما أصاب بحده فكل » وما 
صاب بعرضه فلا تأ کل » وإن جر حته ا حجر إن کان ثقیلا م یؤکل لاحال أنه قتله بثقله › 
ون کان خفیفا وبه حد لاحل للہا قتلته حدما ؛ ولو رما بہا فأبان رأسه أو قطع 
العروق لايوٴكل › لأن العروق قد تنقطع بالثقل فوقع الشك › ولعله مات قبل قطع 
العروق » ولو كان للعصا حدّ فجرحت يو كل للها بمنزلة المحدّد فالحاصل أن الموت 
إن كان جرح بيقين حل » وإن كان بالثقل لاحل » وكذا إن وقع الشك احتياطا . قال 
( وإن رماه بسيف أو سكين فأبان عضوا منه أ كل الصيد ) لوجود ابرح نى الصيد وهو 
ذكاته ( ولا يوأٴكل العضو ) قال عليه الصلاة والسلام « ما أبين من الحى فهو ميت » . 
قال ( وان قطعه نصفین أکل ) لأن المبان منه لیس عى › إذ لايتوهم بقاء حیاته . قال 
( وإن قطعه أثلاثا أ كل الكل" إن كان الأقل" من جهة الرس ) ما تقدَّم تخلاف ما إذا كان 
الأقل" نما بلى العجز › لأنه يتوهم حیاته فلا يوٴ کل ؛ ون رماه بسیف أو بسکین فان جر حه 
بالحدَ حل » وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لاحل لأنه وقذ )١(‏ لاجرح ؛ 
ولو رماه فجرحه وأدماه حل » وإن لم يدمه لاحل" لأن الإدماء شرط . قال عليه الصلاة 
والسلام « ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل » شرط الإلہار » وقيل بحل" لأن الدم قد 
ينحبس لغلظه وضيق المنفذ » وعلى هذا إذا علقت الشاة بالعناب فذبحت ولم يسل مها الدم . 
وقال بعضېم : إن كانت الحراحة كبيرة حل" بدون الإدماء » وإن كانت صغيرة لابد 

من الإدماء . قال ( ومن ری صدا فأنځنه ثم رماه آحر فقتله لم یکل ) لن بالإنخان صارت 
ذكاته احتيارية فصار باب مرح الثانىميتة » وهذا إذا كا بحال ينجو من الرمية الأولى ليكون 
موته مضافا إلى الثانية > وإن كان بحال لايسام من الأولى بأن قطع رأسه أو بقر بطنه ونحوه 
بحل لأن وجود الثانية كعدمها . قال ( ويضمن الثاذ؛ للأول قيمته غير نقصان جراحته ) 
لأنه أتلف عليه صيدا ملوكا له » لأنه ملكه حيث أنحنه فخرج عن حيز الامتناع فلا يطيق 


(۱) قوله وقذ » قال ى مختار الصحاح : وقذه : ضربه حى استرخى وأشرف على 
الموت > وبابه وعد ؛ وشاة موقودذة : فتلت بالحشب . 


4~ 
وإن" م يلخن الأول" أ کل دحو انی . 
وال كاة اختيارية”» وهی الذَبْح نى الحالى واللَبَة . واضطرارية » هى 
ارح فی آی مضع اتف ؛ وشر طا اللسلمية ٤‏ وکون الذا بح مسلا 
أو كتابيًا . 


براحا وهو معب باراحة »> والقيمة جب عند الإتلاف . قال ( وإن لم يشخنه الأول أكل) 
دعل حاله ( وهو للثانى ) لأنه هو الذى أخذه › قال عليه الصلاة والسلام « الصيد 


لمن أخحذه» . 
کتاب الذباح 

وهو مع ذبيحة › والذبيحة : المذبوحة ء وكذلك الذبح » قال الله تعالی - وفدیناه بذبح 
عظم - والذبح مصدر ذبح يذبح › وهوالذ كاة أيضا › قال تعالى - إلا ما ذکیے ۔ أی ذعم. 
( والذ كاة ) نوعان ( اختيارية » وهى الذبح ف الحلق واللبة ) قال عليه الصلاة والسلام 
« الذ كاة ما بين اللبة واللحيين » أى موضع الذ كاة » وهى قطع عروق معلومة على مابأتيلك 
إن شاء الله تعالى . قال ( واضطرارية : وهى اجرح ف أى موضع اتفق ) وهى مشروعة 
حالة العجز عن الاختيارية » وذلك مثل الصيد والبعير الناد » فلو رماه فقتله حل أكله 
لأن اجرح فى غير المذبح أق مقام الذبح عند تعذر الذبح للحاجة » والبقر والبعير لو ندا 
فى الصحراء أو المصر بمازلة الصيد » وكذلك الشاة فى الصحراء » ولو ندّت فال 
لاحل بالعقر لأنه حكن أخذها » أما البقر والبعير فر عا عضه البعير ونطحه البقر فتحقق 
العجز فا ؛ والمير دى فى بر لايقدر على ذكاته ف المروق كالصيد إذ لاإتوم موته 
بالماء . قال ( وشرطهما التسمية » وكون الذابح مسلما أو كتابيا ) أما التسمية فلقواء تعالى 
- فاذ كروا اسم الله علما صوا ف - والراد حالة النحر بدليل قوله ‏ فاذا وجبت جنوبما - أى 
سقطت بعد النحر » وما مر من حديث عدى فى الصيد وقوله فيه « فعا ميت على كلبك » 
فلو ترکھا عاء‌دا لانحل » لقوله تعالى - ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الته عليه وإنه لفسق - 
ولم ينقل فى ذلك خلاف عن الصدر الأول » وإنما اخحتلفوا فى مترو النسمية ناسيا › فالقول 
باباحة مر وك النسمية عامدا حالف للإحماع » ومذا قال أعحابنا : إذا قضى القاضى بجواز 
بيعه لاينفذ لأنه قول الف للكتاب والإحاع » والكتاى فيه كالمسلم ولات ماد کنا 
من النصوص مما أمر بالتسمية » وما جعلها شرطا لمل" الأ كل » وذلك يدل على حرمة 


TE 
فان" ترك المي ناسيا حل ؛ وإن أضجع شاة" وى فذح آغبرًها بلك‎ 
ااسلْمية كل وإن' ذبح بشفرة رى كل ؛ ويکر أن" بذ كر‎ 

مح اسر لتم تعالى اسم غرم » وأن' بقلول : الهم تقل" من فلان . 

اممروك عامدا ؛ وآما كون الذابح مسلما لقوله تعالى - إلا ما ذ كيم - خطاب للمسلمين ؛ 
وأما الى فلقوله تعالى ف طعام الذين أوتوا الكتاب - حل" لكر وطعامكم حل هم - . 
وقال عليه الصلاة والسلام فى امجوس « سنوا بم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نابم 
ولا آ كلى ذباحهم » فدل على حل" ذبائح أهل الكتاب » فان سمى النصرانى المسيح وجنه 
مسل لايا كل منه » ولو قال بسع الله وهو يعى المسيح يأ كل منه بناء على الظاهر » ويشترط 
أن يكون يعقل التسمية ويضبطها ويقدر على الذبح » فتحل" ذبيحة الرأة المسلمة والكتابية 
والصى إذا قدر على الذبح › والمرتد لاملة له فلا تجوز ذبيحته » ونجوز صيد المجوسى 
والمرتد السملك والحراد لأنه لاذ كاة له فحله غير منوط بالتسمية . قال ( فان ترك التسمية 
ناسا حل ) لن ى تحريمه حرجا عظما » لأن الإنسان قلما بخلو عن النسيان فكان فى اعتباره 
حرج . وسئل عليه الضلاة والسلام عمن نسى التسمية على الذبيحة » فقال « اسم الله على 
لسان كل" مسلم » ولأن الناسى غير مخاطب با نسيه بالحديث فلم يرك فرضا عليه عند 
الذبح بحلاف العامد . قال ( وإن أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لم تؤكل »› 
ون ذبح بشفرۃ آخری آ کل ) ولو آخذ سہما وسمی ثم وضعه فأخذه غير ه وم يسم لاحل » 
ولو مى على سهم فأصاب صيدا آخر حل ؛ والفرق أن التسمية نى الذبح مشروطة على 
الذبيحة » قال تعالى - فاذكروا اسم الله عليها صواف - فاذا تبد لت الذبيحة ارتفع حكم 
النسمية عليها ؛ وف الرى والإرسال التسمية مشروطة على الآ لة » قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل » وقال « فإغا ميت على كلبك » فا ۾ 
تتبد ّل الا لة فالتسمية باقية » وإذا تبدّلت ارتفع حكها فاحتاج إلى تسمية أخحرى . قال 
( ویکرہ أن یذ کر مع اسم الله تعالی اسم غیره » وأن بقول : الهم" تقبل من فلان ) لأن 
الشرط هو الذ كر الحالص › لقول ابن مسعود : جرّدوا التسمية › فاذا ذ کر اسے غر الله 
تعالی مع اسم الله تعالی؛فاما إن ذکره موصولا به أو مفصولا › فان فصل فلا بأس بان 
ذكره قبل التسمية أو قبل الإضجاع أو بعد الذبيحة لأنه لامدخل له نى الذبيحة . وروى 
أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد الذبح « الهم" تقبل هذه من أمة محمد ممن شمد لك 
بالوحدانية ولى بالبلاغ » ون ذ کره موصولاء فأما ٍن کان معطوفا أو لم یکن › فان کان 
معطوفا حرمت » لأنه أل" به لغير الله بأن يقول : باسم الله واسع فلان » أو بامم الله 
وفلان » أو باسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال » ولو رفعها لاحرم لأنه كلام 


E 


o‏ هھ صو ص سے 


وال ا Es‏ » فإن 0 فذبح الإبل و ڪر البقر 
والغم کره ویو کل . والعروق' ا تقطع : ف الذّكاة : الحللقوم والمترىء 


والوّدّجان » فإن قَطَعَها حل الأكلْل » ونلا“ إذا قطع ثلاثة (س) مها ؛ 


مستأنف غير متعاق بالذبيحة » وإن کان موصولا غير معطوف بأن قال : باس الله مد 
سول اله لاجحرم لأنه لما م بعطف لم توجد الشركة فيقع البح خالصا هتما إلا أنه , یکره 
لأنه لصورة الحرم من حيث الةران ف الذ كر ؛ ولو قال عند الذبح : الهم اغفر لى 
لاعل" لأنه دعاء » ولو قال : الحمد لله أو سبحان الله بنوی التسمية حل" > والمنقول 
المتوارث من الذ كر عند اليح : بسم الله الله أ كبر > وكذا فسر ابن عباس رفي الله 
عېما قو له - فاذ کروا اسے الله علہا صواف ۔ . قال ( والسنة حر الإبل وذبح البقر والغم › 
فان عکس فذبح الإبل ور البةر وال م کرہ ویو کل ) قال تعالی - فصل لرباك وار ۔- 
اا اور وقال ن ق برک ن توا ترد قال - وفدیناه بذبح 
عظم - والذبح : ما يذبح وكان كبشا » وهو المتوارث من فعل الى صلى الله عليه وسام 
والصحا بة إلى يومنا هذا ؛ وإ نما كره إذا عكس لخالفته السنة » ويو كل لوجود شرط الح" 
وهو قطع العروق وإار الدم . قال ( والعروق الى تقطع ئی الذکاۃ : الحلقوم والمرىء 
والودجان ) وقال الكرخى : الذكاة نى الأوداج » والأوداج أربعة : الحلقوم » واأرىء» 
والعرقان اللذان بيهما » وأصله قوله عليه الصلاة والسلام « أفر الأوداج بما شأت » وهو 
اسم جحمع فیتناول ثلاثة » وهو المرىء والودجان » ولا حكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطم 
اخلقوم ا اقتضاء ( فإن قطعها حل الأ كل ) لوجود الذكاة ( وكذلاك إذا 
قطع ثلا ثلاثة مها ) أى ثلاثة كانت . وقال أبو يوسف : لاد من قلع الحلةء م والمرىء 
و . وعن محمد أنه يعتبر الأ کر من کل عرق . وذ کر القدوری قول محمد 
مع نى يوسف > وحمل الکرخى قول أبى حنيفة > وإن قطع أ كرها حل على ما قاله 
محمد » والصحيح ما ذكرنا . محمد أن الأمر ورد بفرى العروق » وكل واحد منفصل عن 
الباقين أصل بنفسه فلا يقوم غيره مقامه » إلا أنه إذا قطع أكثره فكأنه قطعه إقامة للأ كثر 
مقام الكل ر یل ی ری ع ر ن 
جميعه » ولأن الذبح قد بي ی السیر من العروق فلا اعتبار به . ولأ يوسف ره اله أن کل 
E E GS SS E‏ 
مجر ى الطعام » والودجين جرى الدم » فاذا قطع أحد الودجين حصل المقصود بقطعهما 
وإذا ترك الحلقوم أو المرىء لامحصل المقصود من قطعه بقطع ما سواه . ولأى حنيفة أن 
الا كر بقوم مقام .الكل فى الأصول > فبقطع ای حاوٹ کان حصل قطع الأ كر » 


۲ - 


يجوز الاح کل ار ودا وا ر لدم إلا السن القا نة والظفر 
القام METER‏ جحد ق ٠‏ ويكره أن" يبلغ بالسكين التخاع » 
أو يقلطع الرأس وتو كل ب وتک ره متها قل ان رد و استاتین 
من الصيلد فذ كات" احتيارية" »وما توحش من العم فاضطرارية ٍ 


ولأن المقصود بحصل بذلك » وهو إلار الدم والتسبيب إلى إزهاق الروح » لأنه لايا بعد. 
قطع مجر ى النفس والطعام » والدم بجرى بقطع أحد الودجين فيكتنى به تحرزا عن زيادة 
التعذيب . قال ( وجوز البح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم › إلا السن" القانمة والظفر 
الام ) لقوله عليه الصلاة والسلام « أفر الأوداج بما شئت وكل » وقوله « أر الدم با 
شئت » وقال عليه الصلاة والسلام « کل ما اہر الدم وأفرى الأوداج > ما حلا السن" 
والظفر فانما مدى الحبشة » والحبشة كانوا يذيحون بہما قاتمين » ولان القتل ہما قاين 
بمحصل بقوة الآد وثقله فأشبه المنخنقة » ولوذبح بهما منزوعين لابأس بأكله ويكره . 
أما الكراهة فلظاهر الحديث وأنه استعمال بلحزء الآدعى وأنه حرام » ولا بأس به لما ذكرنا 
من المعنى ولحصول المقصود › وهو إنمار الدم وقطع الأوداج . ونص محمد على أن 
المذبوح بهما قاين ميتة لأنه وجد فيه نضا » وما لاجد فيه نصا يتحرّى فيقول نى ال حل 
لابأس بذ + ونى الحرمة لايؤكل أو يكره . قال ( ويستحب أن مد شفرته ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام « إذا قطلم فاحسنوا القتلة : وإذا ذم 
شرف ولج دیک ورای غ اة ر اننام ر جلو امج شا روع شفر ته » 
فقال : هلا حددما CS Ms‏ أو يقطع . 
الرأس وتؤكل ) والنخاع عرق أبيض ى عظم الرقبة »> لأنه عليه الصلاة والسلام « جى أن 
تنخع الشاة إذا ذبحت » وفسروه با ذكرنا: وى قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة 
ويؤكل لوجود المقصود › لأن هذه الكراهة لمعى زائد وهو زيادة الأ فلا يوجب التحريم . 
قال ( ویکرہ سلخھا قبل آن تبر د ) أی سکن اضطراہہا » وکذا یکره کسر عنقھا قبل أن 
تبر د لما فيه من تا لم الحيوان وبعد ذلك لاأم فلا يكره . وى الحديث « ألا لاتنخعوا الذبيحة 
ی تحب ۾ أى لاتقطعوا رقبنما وتفصلوها حى تسكن حركتها + وإن ذبح الشاة من قفاها ٠.‏ 
إن ماتت ت قبل قطع العرق فهى ميتة لوجود المت بدون الذكاة > وإن قطعت وهى حية 
حلت لاا ماتت بالذکاۃ › کا إذا جرحھا تم ذعها › إلا انه یکره فعله لما فيه من 
زيادة الألم من غير فائدة . قال ( وما استأنس من الصيد فذ كاته اختيارية ) لاتقدرة عليما 
( وما توحش من النعم فاضطرارية ) لاعجز عن الاختيارية . 


فأحسنوا الذعحة 4 وايحد أحد کم 


۳ 


ف ف ب 2o o‏ س“ کسه يەس ٠‏ اص 3 ت ۶ 3 
وإذاكان ىبطن المد بوح جنین میت م یو کل (سم) ؛ و لذا ذ بح ما لایؤکل 
لھ 7گ E a O E‏ سے ب ص ے 

جه طهر جلده وت إلا ازير والادمی . 


ولا محل أكل كر زی ناب من السباع_ ولاذى خلب من الطير › 


قال (وإذا كان فى بطن المذبوح جتین میت لم يكل ) وقالا : إذا تم خحلتقه أ كل و إلا فلا» 
لمر له عايه الصلاة والسلام « ذكاة اجنين ذكاة أمه » ولأنه جزء الام متصل بہا یتغذای 
بغذامما و بانغس بانفسہا ویدخل ف‌بیعھا ویعتق باعتاقها » فیتذ کی بذ کانہا کسائر أجزانما . 
ولای حنيفة أنه حیوان بانفراده حى يتصور حیاته بعد موا فیفرد بالذكاة » وهذا بعت 
اا وتجب فيه الغرة وتصح الوصية به وله دونه ولانه حيوان دموۍ م خرج 
دمه فصار كالنخنقة ‏ لأن بذكاة الأم لابحرج دمه بخلاف الصيد » لأن اجرح موجب 
للحروج الدم » ولأنه احتمل درته بذبح الام واحتمل قبله فلا حل بالشك » والحديث 
روى بالنصب بتزع اللحافض فدل" على تساوي هما ى الذ كاة لقواه تعالى - ينظرون إليك 
نظر المغشى عليه من اموت - وعلى رواية الرفع احتمل التشبيه أيضاً كقوله تعالى - وجنة 
عرضا السموات والأرض فيحمل عليه توفيقا » وهذا كره أبو حنيفة ذبح الشاة الحامل 
ا قربت ولاد| ا فيه من إضاعة الولد » وعندها لايكره لأنه يؤكل عندها . قال 
( وإِذا دبح ما لایؤکل مه طهر جاده ولحمه إلا ازير والادى ) فان الذكاة لاتعمل 
فيهما » لأن الذكاة تزيل الرطوبات وخر ج الدماء السائلة > وهى المنجسة لاذات اللحم 
واللحلد فيطهر كا ى الدباغ . أما الآدى فلکرامته وحرمته » واللحنزیر لنجاسته و[هانته 
فلا تعمل الد کاۃ فہما کا لايعمل الدباغ ى جلدها وقد مر ئى الطهار ة ؛ ولو ذبح شاة 
مريضة فلي يتحراك مہا شى ء إلا مها . قال محمد بن سلمة : إن فتحت فاها وعينما ومدّت 
رجلھا ونام شعر ھا م توٴٌ کل » وإن کان على العکس كلت . 
فصل 

( ولا بحل أكل كل ذى ناب من السباع ولا ذى خلب من الطير ) لأنه عليه الصلاة 
والسلام « ہی عن أکل کل ذى ناب من السباع » وقوله عقيب النوعين من السباع 
ینصرف إلیہما فیثبت الحکی فا له خلب وناب من سباع الطير والبهاتم دون غيرها » والسيم 
کل جارح قتال مہب متعد عادة کالاسد والغر والفهد والذثب والثعلب والدب والفيل 
والقرد والیربوع وابن عرس والسنور البرى والأهلى ؛ وذو الخلب من الطير : الصقر 
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ولا تحل الحمر الأهللية ولا البغال ولا الحيال (س) > 


والبازى والنسر والعقاب والشاهين والحدأة . قال أبو حنيفة : الدلق )١(‏ والسنجاب (۲) 
والفنك (۳) والسمور )٤(‏ و٥)‏ شابہه سبع ؛ ولا يؤل ابن عرس لاما ذات أنياب فدخلت 
تحت النص“ » وثى الحديث هى عن أ كل الحطفة والهبة والمجثمة › فالحطفة : الى تحختطف 
ى الواء كالبازى ونحوه » والهبة : الذى يتهب على الأرض كالذثب والكلب وغوه » 
وا دروي بال الك تاف كل 2 جم جم عليه الكلب حى مات غا » 
وبالکسر کل حيوان من عادته أن جم O e‏ حرم هذه 
لأشياء كرامة بى آدم لا تعدآى للبم شىء من هذه اللصال الذعيمة بالا کل » وکل" 
ما لیس له دم سائل حرام إلا اراد » مث الذباب والز نابر والعقارب »› وکذا سائر هوام 
الأرض وما يدب عليها ومايسكن تحها » وهى الحشرات كالفأرة والوزغة واليربوع 
والقنفد والحية ونحوها » لأن جيع ذلك من اللبائثٍ فيحرم لقوله تعالى - وبحرّم عليم 
الحبائث - . قال ( ولا تحل الحمر الأهلية ولاالبغال ولا اللحيل ) لقوله تعالى - واللحيل والبغال 
وار ر کو ها و ر ج ی ر فی لاان فار جار کل لد رو٠‏ 
نعمة الأ كل أعظم من نعمة الركوب . وعن على وابن عر رضى الله عنهم أن النى صلى 
الله عليه وسل « ہی یوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء » . وقال أبو يوسف 
وحمد : لحم الحيل حلال لما روى عن أنس قال : أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . وروى « أنه عليه الصلاة والسلام هى يوم خيبر عن لموم الحمر 
وأذن فى اللحيل » . ولأنى حنيفة ما تلونا من الآية . وما روى خالد بن الوليد « أن 

لنى عليه الصلاة والسلام e‏ لحوم اللميل والبغال والحمر الأهلة ق 
بن عدى أن الى عليه الصلاة وإالسلام قال « حرام علیکم الحمر الأهلية وخيلها 
وبغاما وکل ذی ناب من الاع وکل ذى خلب من الطير ولان البغل و 
لايؤكل فلا يؤكل الفرس » لأن أ كل النتاج معتبر بأمه ؛ ألا ترى آن الحمار الوحشى 
لو تزا على الأتان الأهلية لايؤكل ؟ فكذا هذا . 

. الدلق محركة : دويبة كالسمور »› وهو فارسى معرب » كذا ف القاموس‎ )١( 

(۲) السنجاب » قال نى المنجد : والسنجاب حيوان كاليربوع تتخذ منه الفراء › 
ويضرب به المثل نى خفة الصعود . 

(۴) قال نى القاموس : الفنك بالتحريك : دابة فروتما أطيب أنواع الفراء وأشرفها 
وأعدها . 


. (6) قال غ لاجد : السمور : حيوان برئ يشبه السنور بتخذ من جلده فراء عينة . 


— 
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ويكره الرخم والبغاث والغرابا والب والسلحفاة والتشرات > ويو 
اس و O‏ س ےھ ت ھت ا ل ت 0س ٤‏ 0 ص ت 
غراب الزررع_ والعقلعق والأرتب والترا » ولا يكل من حزان الاء 
إلا السّمك > ولا يکل الطانی من لمك . 


قال ( ویکره الرخم )١(‏ والبغاث والغراب ) لأنہا تأكل ابحیف فکانت من المبائث » إذ 
المراد الغراب الأسود وكذلك الغداف (۲) . قال ( والضب) لما روت عائشة رضى الله عا 
« آنه أهدی إلى النى" عليه الصلاة والسلام ضب فامتنع من کله » فجاءت سائلة فأرادت 
عائشة أن تطعمها » فقال هما : أتطعمين مالاتأكلين ؟ » ولولا حرمته لما منعها عن 
التصدّق كا فى شاة الأنصار . قال ( والسلحفاة ) لأنها من الفواسق ( والحشرات) بدلیل 
جواز قتلها للمحرم . قال ( ويجرز غراب الزرع والعقعق والأرنب وابحراد ) قال أبو يوسف 
غراب الزرع له هيئة محالفة للغراب ف صخر جثته › وأنه يد خر فى المنازل ويؤلف كالحمام 
ويطير ويرجع » والعقعق بخلط فىأ كله فأشبه الدجاج والأرنب › لما روى عار بن ياسر 
قال « أهدی لرسول الله عليه الصلاة والسلام أرنىة مشوية فقال لأصحابه كلوا » . قال 
آبويوسف : أما الوبر (۴) فلا أحفظ فيه شيئا عن أنى حنيفة وهو عندى كالأرنب وهو 
يعتلف البقول أوالنبت » وهذا لأن الأشياء على الإباحة إلا ماقام عليه دليل الحظر > وأما 
ابلحراد فلقوله عليه الصلاة والسلام « حلت لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان: فالسملك والحراد؛ 
وأما الدمان : فالكبد والطحال » وسواء مات حتف أنفه أو أصابته آفة كالمطر وغوه 
لإطلاق النص" . قال ( ولا يكل من حيوان الماء إلا السمك ) لأنه ميتة فيحرم بالنص » 
وإنما حل السمك بما روينا من الحديث وأنه يشمل حيع أنواعه ابمحريث والمارماهى 
وغيرهما . وعن‌النى عليه الصلاة والسلام « أنه سثل عن الضفدع بجعل شحمه ف ‌الدواء فهى 
عن قتل الضفدع وقال : خبيثة من الحبائث » . قال ( ولا يؤكل الطاف من السمك ) وهو 
ما مات حتف أنفه » لما روى جابر رضى الله عنه « أن النى عليه الصلاة والسلام نى عن 
أ كل الطاف » . وعن على رضى الله عنه : لاتبيعوا نى أسواقنا الطافى . وعن ابن عباس أنه 
قال : ما دسره البحر فكله » وما وجدته مطفوًا على الماء فلا تأكله . ومامات من الرّ 
أو البرد أو كدر الماء روى أنه يؤكل لأنه مات بسبب حادث كا لو ألقاه الماء علن اليبس . 
وروی أنه لايؤكل » لأن الح والبرد من صفات الزمان وليسا من حوادث الموت عادة ؛ 
ولو ابتلعت سمكة. مكة تؤكل لأنه سبب حادث للموت . قال أبو يوست عن أي حتيفة : 


() قوله الرخحم » قال فى محتار الصحاح : الرخمة : طائر أبقع يشبه النسر فى الحلقة ء 
وجمعه رخحم اھ . (۲) نوع من الغربان يسمى غراب القيظ . 
(۳) قال ى المنجد : الوبر : دويبة كالسنور لكا أصغر منه وها ذنب صغير جدًّا . 
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وهی اجب" عا لی کل ملم حر مقے موسر 
عبس الال ثلاتة يام . وعن محمد لم يوقت أبوحنيفة فيه وقتا وقال : حبس حى تطیب 
والحلالة : الى تأ كل العذه ة »> فان حلطت فليست بجلالة » ولذلك قالوا :الدجاجة لاتكون 
جلالة لأا تخلط . وقال محمد : إذا ألن وتغير ووجد منه راحة منتنة فهى جلالة لايشر ب 
لبلا ولا يو كل لحمها ويجوز بيعها وهبما » وإذا حبست زاات الكراهة لأن ماف جوفها 
يزول وهو الموجب لتغير والنتن » ولم يوقت أبو حنيفة لأنه إذا توقف على زوال الننن 
وجب اعتبار هذا المعى » وى رواية أنى يوسف قدأره بثلاثة أيام اعتبارا لاخالب من حاها . 
وقدروی « أن النى عليه الصلاة والسلام كان حبس الدجاج ثلاثة أيام م يأ كله » 
وهذا على طريق التعزّه فيجوز أن يكون رواية التقدير بالثلاثة بناء على هذا الحديث . 

كتاب الاضية 

وهو بضع الممزة وكسرها : اسم لما يذبح أيام النحر بنية القربة لله تعالى »> وكذلك 
٠‏ الضحية بفتح اإضاد اا . قال عليه الصلاة والسلام « على أهل 
کل بیت ف کل عم اة وة فا اة تما بذع بام الجر والمتر شاف كانت 
تذبح ے رجب نسخت؛ و بقيتالأضحبة » وه ھی من اضحی بضصحی اذا دحل ی الضحى 
لأا تذبح وقت الضحى فسمى الواجب بامم وقته كصدقة الفطر والصلوات اللحمس 

قال ( وهی ۽ واجبة على کل امل خر مق مو آم لوجر ية قب اعاب 
وروی عن ای بو اا ع بوكر الطاوی آم اواج ع اى عة ةنا 
واختازه زفق الدين النيسابورى › والدليل على كوا سنة قوله عليه الصلاة والسلام 
« ثلاث کتبت على ولم تکتب علیکم : الوتر والضحى والأضحى » وى رواية « وهى لکم 
سنة » وعن أى بكر وعمر رضى اله عہما أنما كانا لايضحيان محافة أن يراها الناس 
واجبة > ولأنما لو وجبت لوجبت على المسافر كصدقة الفطر والزكاة » إذ الواجبات المالية 
لاتأثير للسفر فا ؛ ودليل الوجوب قوله تعالى - فصل لربك وانحر - أمر بنحر مقرون 
بالصلاة ولا ذلك إلا الأضحية › فلن قال : المراد أخذ اليد باليد على 'لنحر ى الصلاة . 
قلنا هذا أمر وأنه يقتضى الوجوب » ولا وجوب فما ذكرتم بالإحاع فتعين مأ ذ كرا » 
وقوله عليه الصلاة والسلام « ضحوا فانہا سنة آبيكم إبراهم » أمر وأنا للو--وب . وقوله 
عليه الصلاة والسلام « من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا » عات ااوعيد برا 
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وجب على كل واحد شا . وإن اشترك سبعة فى بقرة أو ب 
كانوا من" أهلل القربة e)‏ 

الأضحية وأنه يدل على الوجوب » ولأن إضافة اليوم إليه تدل على الوجوب لأنه لاتصح 
الإضافة إليه إلا إذا وجدت فيه لاعالة > ولا وجود إلا بالوجوب فيجب تصحبحا للإإضافة 
وکا ى يوم الفطر و صدقته . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « ولم تكتب عاي کہ » قلنا نی 
الكتابة نى الفريضة » لأن المراد من الكتابة الفرض ٠‏ قال الله تعالى - إن الصلاة كانت على 
لاؤمنين كتابا موقوتا - أى فرضا موقتا » ولذلك تسمى الصلوات المغروضات مكتوبة › 
فکان" النص د یار و را ا ی ي الوجوب »> وقوله « وهى کے 
سنة » أى ثبت وجو بها بالسنة لما ذكرنا من التعارض ف تأويل الابة ۽ وما وجب E‏ 
يطاق عليه اسم السنن وهو كثير النظير » وأبو بكر وعر کانا فقيرين فخافا أن ظا الناس 
واجبة على الفقراء على أا مسألة ختلفة بين الصحابة » ولا احتجاج بةول البعض على البعض 
والر جيح لنا » لأن ما ذکرناه موجب وما ذکروه ناف e‏ راجح وتمامه عرف 
فى الأصول » وإنما لم جب على المسافر لأا اخحتصت بأسباب شق على السافر حصياها 
وتفوت بعضى الوقت فلم تحب كا لحمعة » بحلا الفطر والزكاة حيث لاتوت بالوقت » 
ويجوز فما التأخحير ودفع القع وغير ذلا . وعن عل رضى الله عنه : ليس على المسافر 
جمعة ولا أضحية » واختصاصا بالمسلم لأنبا عبادة وقربة » وبال لأن العبد لاعلاف شيا 
وبالمقم ها مر »> ویستوی فيه المقم بالأمصار والقری والبوادی لأنه مق + وبالغى لقوله 
عليه الصلاة والسلام « لاصدقة إلا عن ظهر غى » . والمراد الغى المشروط لوجوب صدقة 
الفطر . وأما أولاده الصغار فروى الحسن عن أنى حنيغة أنه حب عليه أن يضحى عن 
أولاده الصغار قة الفطر › وعنه لاتجب لأنبا قربة عحضة » والقربة لاتتحمل 
الغير »> حلاف صدقة الفمطر فاا مئونة وسباً رس عونه وبي عليه : وصاروا کالعید 
يد ى عېم صدقة الفطر ولا يضحى عم ٤‏ ولوکان لاصی مال ضحی عنه آبوه أو وصيه 
خلافا محمد وزفر › وهو نظير الاخحتلاف فى صدقة الفطر . وقيل الأصح أا لالجب 
فى مال الصى بالإحاع لابا قربة فلا اعاب بها > لاف صدقة الفطر على ما بينا » ولاز 
الواجب الإراقة والتصدق با ليس بواجب ١:‏ ولا جوز ذلاك نى مال الصى لأنه لايقدر على 
أ كل جميعها عادة ولا جوز بيعها فلا تحب . وذکر القدوری ئى شرحه الح آنا تچب 
ولا بتصد ق ہا لأنه تطرع ؛ ولکن يأ کل ما الصغیر وعیاله وید خر له ما بکنه ویبتاع 
له الباق » وها بنتفع بعينه كا جوز لابالغ ذلاك ى الحلد > وابلحد مم الحفدة كإلأب 
عند عدمه ( وجب على كل واحد شاأة ) لأنه أدنى الدم ما قلا نى دايا . قال ( وإن 
اشعرك سبعة ف بقرة أو بدنة جاز إن كانوا من أهل القربة ) يعى مسامين ( ويريدو ما ) 
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ولو اش.ثرى بقرة للا ضحية ۴ أشرك فيا ستة أجزأه" ¢ ويقلسمون 


مها بالوزان » واختّص بالإبل والبقر والفتم »› ويحزى" فیا ما زئ 
ى ادى ¢ 


يعى يريدون القربة » حى لوکان أحدم كافرا أو أراد اللحم لاالقربة لامجزى واحدا 
مهم لأن الدم لايتجزى ليكون بعضه قربة وبعضه لا »> فإذا حرج البعض عن أن يكون 
قربة حرج الباق » والأصل نف جواز الشركة ما روى جابر قال : « تحرنا مع رسول الله 
عليه الصلاة والسلام البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » وتجزى عن أقل" من سبعة بطريق 
الأولى » ولا تجزئ عن أكثُر » لأن القياس أن لاتجزئ إلا عن واحد لأنه إراقة واحدة » 
إلا أنا تركنا القياس با روينا وأنه مقيد بالسبعة فلا يزاد عليه . ونجوز البدنة بين اثنين 
نصفين » لأنه لما جاز ثلاثة أسباع فلأن يجوز ثلاثة ونصف أولى )١(‏ › ولو كان لأحدمم 
أقل" من السبم لامجزئه ( ولو اشترى بقرة للأضحية ثم أشرك فيها ستة أجزأه ) استحسانا » 
والقياس أن لاجوز »لأنه أعدّها للةربة فلا جوز بيعها وف الشركة بيعها . وجه الاستحسان 
أن الحاجة ماسة إلى ذلك لأنه قد لاجد إلا بقرة ولا جد شركاء فيشتر يما م يطلب الشركاء 
بعد ذلك .فجوّزناه للحاجة » والأحسن أن يطلب الشركاء قبل الشراء للا يكون راجعا عن 
القربة . وعن أبى حنيفة أنه يكره ذلك بعد الشراء » وقيل لو أراد الاشرا(؛ وقت الشراء 
لايكره . وقيل إن كان فقيرا لايجوز لأنه أوجبما بالشراء » فان أشرك جاز ويضمن 
حصة الشركاء » وقيل الغى' إذا شارك يتصدأق بالمن » لأن ما زاد على السبع غير واجب 
عليه وبالشراء قد أوجبه على نفسه فبتصدق بشمنه . قال ( وبقتسمون لحمها بالوزن ) لاأنه 
موزون ولا يتقاسمونه جزافا إلا أن يكون معه الأ كارع والحلد فيجوز كا قلنا فى البيع 
( وتختص' بالإبل والبقر والغم ) لما مر ف المدى »› ولقول الصحابة : الضحايا من الإبل 
والبقر والغم وذلك امم للكبار دون الصغار . قال ( وی جزی فیا ما بجزی ی الهدی ) وهو 
الى من الكل » وهو من الغم ماله سنة » ومن البقر سنتان » ومن الإبل خمس سنين ؛ 
ولا يجوز ابحذع من الإبل والبقر والمعز › لما روى أبو بردة قال « قلت : يا رسول الله 
ضحيت قبل الصلاة وعندی عتود خیر من شاتی لحم أفیجزثی أن أضحی به ؟ قال : 
بجزياك ولا بجزئ أحدا بعدك » والعتود من المعز كابلحلع من الضأن › وهو الذى أنى عليه 
أكثر الحول وهو القياس نى الضأن أيضا › إلا أنا تركناه بقوله عليه الصلاة والسلام « نعم 
الأضحية ابلحذع من الضأن » ثم الاسم يتناول السالم مها ولا يجوز المعيب وقد بيناه > 
والاختلاف فيه نى باب المدى بعون الله تعالى » إلا أن القليل من العيب عفو » لأنه قلما 


)١(‏ أىفلأن بجوزثلاثة أسباع ونصف ربع أولى لأن نصف السبميكون تبعا لثلاثة الأسباع اه. 


۱۹ 
رخص بابام التحر » وهب ثلاثة" : عاش ذى المج وحادى عتشره 


وای عشره أفضتلها أو ها ء فان" مضت ولم يذابح > فان" کان فقيرًا وقد 
اها تصدق با حسة ون" کان ًا تتصداق بقمنما اشتراها أو لاء 


d وے‎ 


ويدخال وقلتا بطلوع الجر أول أيام اللحر > إلا أن أملالمصر لايضحون 
قبل ضلاة العيد « 


پسلی الحیوان منه فکان ئی اعتباره حرج فینتنی والشتق" نی الأذن والوسم قلیل لااعتبار به ٤‏ 
ويتصد ق لاما وحطامها : ولايعطى أجر المحزار مها وقد بيناه فى المدى . قال ( وتختص_ 
بأيام انحر » وهى ثلاثة : عاشر ذى الحجة وحادى عشره وثانى عشره » أفضلها أو ها) 
ما روی عن عمر وعلى وابن عباس وابن عر وأنس وأ هريرة رضى الله عم آم 
قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أوّهما > وهذا لايتدى إليه العقل فكان طربقه السمع فکانہم 
قالوه عن النى عليه الصلاة والسلام » وأفضلها أوَّها لما روينا » لكونه مسارعة إلى الحير 
والقربة » وآدناها آحر ها لما فيه من التأخير عن فعل اللبير » ويجوز ذعها فى آبامها و لياليا 
لأن الأيام إذ! ذكرت بلفظ ابحمع ينتظم ما بازاها من الليالى كا فى النذر لما عرف من 
قصة زکریا عليه السلام . قال ( فان مضت ولم یذبح »فان کان فقیرا وقد اشتراها تصد ق بها 
حية ) لاما غير واجبة على الفقير » فاذا اشتراها بنية الأضحية تعينت للوجوب › والإراة 
إنما عرفت قربة ف وقت معلوم وقد فات فیتصد ق بعینٰہا ( ون کان غنیا تصد ق بنما 
اشتراها أو لا ) للها واجبة عليه » فاذا فات وقت القربة فى الأضحية تصق بالمن إخراجا 
له عن العهدة كا قلنا نى الحمعة إذا فاتت تقضى الظهر والفدية عند العجز عن الصوم 
إخراجا له عن العهدة . قال ( ويدخل وقنها بطلوع الفجر أوّل أيام النحر » إلا أن“ أهل 
اللصر لايضحون قبل صلاة العيد ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من ذبح قبل الصلاة فايعد 
ذبيحته » ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » وقال عليه الصلاة 
والسلام « إن أوّل نسكنا ى‌هذا اليوم الصلاة م الأضحية » وهذا الشرط ىحق من نبجب 
عليه الصلاة ؛ أما من لاتب عليه وهم أهل السواد فيجوز ذجحه بعد طلوع الفجر > وهلا 
لأن العبادة لاعتلف وقما بالمصر وعدمه كساثئر العبادات . أما شرطها جوز أن بختلف › 
ألا ترى أن الظهر نع من فعلها يوم ابحمعة قبل صلاة الإمام ولا يملع ذللك ی السواد کذا 
هذا ؛ ولو ضحى بعد صلاة أهل اللسجد قبل صلاة أهل ابمبانة لامجوز قياسا لأنه ضحى 
قبل الصلاة المعتبر ة > وجاز استحسانا لحصوها بعد صلاة معتبر ة فان الا كتفاء بها جاثر ٤‏ 
ولو ضحی ہا بعد أهل البانة قبل أهل المسجد » قال الكرخى : كذلك »› وقيلى جوز 


٠كا‏ وجه لأا هي, الأصل وصلاة أهل الصر لعذر » وقيل لامجوز بكل وجه » ٠ ٠‏ 


0 


سے رشي 0ص ت 


ا من مها »ويطعم الأغنياء والفقراء ويدأحر e‏ ان بذ ها 


O E 
عنهم » فان لم يصل" الإمام نى اليوم الأول لعذر لايضحى حتى تزول الشمس > وى اليوم‎ 
الثانى جوز قبل صلاة العيد وبعدها » رواه القدورى عن محمد » والمعتبر مكان الأضحية‎ 
لإمكان المالك كا نى الركاة . وعن الحسن أنه اعتبر مكان المالك كضدقة الفطر » فلو‎ 
كان بالمصر وأهله بالسواد جاز أن يضحوا عنه قبل الصلاة وبالعكس لا » وعند الحسن‎ 
» خلاف ذلك » ويتأً كد وجوبہا آخر أيام النحر حى لو افتقر نى أيام النحر سقطت عنه‎ 
سقطت‎ sS وإن افتقر بعدها لاتسقط ويتصد ق بالمن‎ 
وبعدها لا » ويحب عليه أن يوصى بالتصداق ولواشتر ی الفقير وضحى م ايسر‎ 
ا لالأن الو جوب بطلوع الفجر أوّل‎ TE فی أبام النحر + قیل یعید لن اا‎ 
الأيام . قال ( ويأكل من لحمها » ويطعم الأغنياء والفقراء ويد خر ) لقوله تعالى - فكلوا‎ 
منها وأطعموا البائس الفقير - وقال عليه الصلاة والسلام « كنت بيتك عن زيارة القبور‎ 
اورا رک نیکم من دخا خو لای گرا اد عر وا وا رز ان‎ 
الأغنياء لأنه جوز له الأ كل وهو غى فكذا غيره ؛ ويستحب أ ن لاتنقص اإصدقة‎ 
عن الثلث لأن النصوص قسمنا بين الأ كل والتصد”ّق والاد حار فيكون لكل واحد الثلث‎ 
وينتفع بجلدها فما يفرش وينام عليه » أو يعمل منه آلة تستعمل كالقربة والدلو‎ 
لماروى عن عاففة ادت من جلد أا سغاد ا أو رى ه٢ الل والغربال‎ 
ونحوها + لأن المأثور أن ينتفم‎ )١( ولا پشتری به ما لاینتفع به إلا بالاستهلاك كالأبازير‎ 
به أو بیدله مع بقاء عیته : ولا يبيعه لقو له عليه الصلاة والسلام « من باع جلد أضحيته فلا‎ 
أضحية له » فان باعه بشىء من النقو د يتصدّّق به لأن وقت القر بة قد فات فيتصا قى به‎ 
کذا رواه محمد . قال ( ویکره أن یذخها الکتاى ) لبا عبادة » وإن ذحها جاز لأنه من‎ 
فاذا فعلها‎ ٠ أهل التذكية + والأولى أن يدها ا بحسن الذبح لابا عبادة‎ 
والنى عليه الصلاة والسلام « ضحی بکبشین‎ ٠ بنفسه كان أفضل كا نى سائر العبادات‎ 
آملحین یذبح ویکبر ویسمی » رواه آنس . وروی جابر « أنه عايه الصلاة والدلام ضحى‎ 
وجههما : وجهت وجهى للذى فطر السمو!ت والأر ض حتيفا مسلماء‎ TS 
عن محمد وأمته سے الله الله أ كبر » وإن كان لاسن الذبح فالاول‎ ٤ منك ولك‎ 
ا غيره » ويستحب أن بحضرها إن لم يذبحها : لقوله عايه األصلاة وال لام « يا فاطمة‎ 


ت ا ا ا ا 


(۱) قوله الأبازیر : هى التوابل . 


SN 


ا E‏ سے له َِ سە ,ت س و في 
ولو بح أ ضحية غار ه بغر ا ه جاز ز (ز) > ولو عالطا فك بسح جل واحد 


ست 


ممما أ ضحية “لاخر جار ® ره واحد م ا أ فحيته من صاحبه 


سے س 


EE E ص 0 سے‎ 


مذ بو ومسلوحة ولا يضمنه :فإ أكلاها م عتما فليتتحلللا و زيما 
وان 2 شاج را ضّمن کر لصاحبه قيمة تمه . 


چ کے اک 


بنت عمد قوی فاشہدی أضحيتك > فانه يغفر لك بأوّ! ل قطرة تقطر مر ن دمها إلى الأرض 
کل ذتب : ما إنه يجاء بدمها ولحمها فيوضع ى ميزانك وسبعون ضعفا » قال أبو سعید 
الخدرى : يان الله هذا لآل محمد خحاصة فا نهم أهل لما خصوا به من الحير › أم لآل 
حمك و للمسلم, ن عامَةَ ؟ قال : لآل محمد وللمسلمين عامة » . قال ( ولو ذبح أضحية 
غیره بغیر أمره جاز ) استحسانا ولا جوز قياسا » وهو قول زفر » لأنه ذبح شاة غيره 
بغر أمره فيضمن » كا إذا ذبح شاة قصاب » وإذا ضمن لايجزيه عن الأضحية . وجه 
الاستحسان أنه لما اشتراها للأضحية فقد تعينت الذبح أضحية حى وجب غليه أن بضحى 
بها فصار مستعينا بكل" من كان أهلا للذبح على ذعها آذنا له دلالة » لأنه رعا يعجز عن 
إقاممأ لعارض يعرض له فصار كا إذا ذبح شاة شد القصاب رجاها ليذححها » وإن کان 
تغوته المباشرة وحضورها » لكن حصل له تعجيل ال وحصول مقصوده بالتضحية عا 
عینه فير ضی به ظاهرا . قال ( ولو غلطا فذح کل واحد مما أضحية الآلحر جاز ) 
وفيه قياس واستحسان كما تقدام ( ويأخذ كل واحد مما أضحيته من ضاحبه مذبوحة 
ومسلوخة ولا يضمنه ) لأنه وکیله دلالة کا مر ( فإن أ كلاها م علما فليتحللاو ‏ ز مما ) 
لأنه لو أطع ۾ کل واحد مما صاحبه ابتداء جاز ( وإن تشاجرا (۱) ضمن کل" لصاحبه 
Ey‏ لصاحبه كان اللحم له > ومن أتلف لحم أضحية 
غيره ضمنه » م يتصداق كل واحد مهما ما أذ من القيمة لأنه بدل لحم الأضحية » 
فصار كا لو باع أضحيته . فقير اشترى أضحية فضاعت فاشترى أخرى ثم وجد الأولى 
فعلیہ ن یضحی۔ بہما > لأن الواجب على الفقير بالشراء بنية الأضحية بمنزلة النذر عرفا » 
والشراء قد تعداد : حلاف ال ى لأن الوجوب عليه بايجاب الشرع و م و 


عليه إلا مرَّة واحدة ة. وذكر ال زعفرانی اك أوجب الثانية TT‏ فی 
مما ٠‏ وإن أوجبها بدلا عن الأولى فله أن يذبح أبهما شاء » لأن الإنجاب متحد فاتحد 
الواجب : والله أعلم . 


)1( قوله تشاجرا . نى نسخة أخرى : تشاحا . 


۲ 


القتنإ المتعلق بالأحكام خمسة نة :+ عد ٠‏ وشبه عدر و a‏ 
أ جرى رى اللخطإر رال بسبب . 


کتاب الخنابات 


وهى جمع جناية » وابحناية : كل" فعل محظور بتضمن ضررا » ويكون تارة على نفسه › 
وتارة على غير ه » يقال : جى على نفسه وجى على غيره ؛ فاب حناية على غير ه تكون على 
اسن فل الطرت تومل الفر قى وغل الال واا عل ان ي ا اوي 
أو حرقا ؛ وال حناية على الطرف تسمى قطعا E OEE‏ 
النايتين وما بجحب جما . والحناية على العرض نوعان : قذف وموجبه الحد وقد بيناه . 
وغيبة وموجبا الم »> وهو من أحكام الآخحرة . وابحناية على المال تسمى غصبا أو خيانة 
أو سرقة وقد بيناها وموجبما فى كتانى السرقة والغصب بعون الله تعالى . ثم القصاص مشروع 
ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة وإحاع الأمة . أما الكتاب فقوله تعالى - يا أيما الذين آمتوا 
كتب عليكم القصاص - الآية . وقوله - ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا - 
أثبتنا لوليه سلطنة القتل . والسنة قوله عليه الصلاة والسلام « من قتل قتلناه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام « كتاب الله القصاص » وعليه الإحاع والعقل » والحكة تقتضى شرعيته 
أيضا » فان الطباع البشرية والأنفس الشريرة ميل إلى الظلم والاعتداء وترغب نى استيفاء 
الزائد على الابتداء سا سكان البوادی وأهل اجهل العادلين عن سنن العقل والعدل كا نقل 
من عادهم ف ا حاهلية › فلو لم تشرع الأجزية الزاجرة عن التعدآى والقصاص من غير 
زيادة ولا انتقاص لتجرأً ذووا جهل والحمية والأنفس الأبية على القتل والفتك فى الابتداء 
وإضعاف ما جى عليهم ى الاستيفاء » فيؤ دى ذلك إلى التفانى » وفيه من الفساد ما لاى؛ 
فاقتضت المحكة شرع العقوبات الزاجر ة عن الابتداء نى القتل والقصاص المانع مرن استيفاء 
الزائد على المثل فورد الشرع بذلك ذه الحكمة حسما عن مادة هذا الباب فقال - ولكم 
فى القصاص حياة يا أولى الألباب - . 

قال ( القتل التعلق بالأحكام خسة : عمد » وشبه عمد » وخطا » وما أجررى مجرى 
النطاً > والقتل بسبب ) ومعناه القتل الواقع ابتداء بغير نحق الذى يتعلق به القصاءص أوالدية 
والكفارة هذه اللحمسة » وبيان الحصر أن القتل لاخلو إما إن كان مباشرة أولا » فان م یکن 
مباشرة فهو القتل بسبب ؛ وإن كان مباشرة» فما إن كان عمدا أو خحطاً › فإان كان عمدا 


TS 


فالعمد : أن يتعمد الضرب ما يفرق الأجراء : كالسد ll‏ والمروة 
Io o»‏ 


والتار 4وک 0 والقوَد » إل ا ار لاء او وخوت الال 
عد الملصالحة برضى القاتل فى ماله »› 


فإما إن كان بسلاح وما شابمه فى تفريق الأجزاء أو بغير ذلك ؛ فان كان فهو العمد › وإن 
كان بغيره فهو شبه العمد » وإن كان خحطأًء فأما إن كان حالة اليقظة أو حالة النوم » فان 
كان حالة اليقظة فهو اللحطا » وإن كان حالة النوم فهو الذى أجرى تجراه » وان قيل قتل 
المكره ليس مباشرة من ا مكره وقد جعلتموه عمدا حى أوجبتم عليه القصاص . قلنا لما كان 
المكره مطلوب الاختيار م يضف الفعل إليه فجعلناه كال لة فيد المكره وانتقل فعله إليه › 
فكأن المكره قتله بآ لة أحرى فصار مباشرة تقديرا وشرعا » وتمامه يعرف فى الإكراه . قال 
( فالعمد أن يتعمد الضرب با يفرق الأجزاء كالسيف والليطة والمروة والنار ) لأن العمد 
فعل القلب لأنه القصد > وذلك لايوقف عليه إلا بدليله وهو مباشرة الا لة الو جبة للقتل 
عادة » وأنه موجود فيا ذکرناه فکان عمدا » ولو قتله بمحدید أو صفر غير محدّد کالعمود 
والسنجة ومحوها فيه روايتان ف ظاهر الرواية هو عمد نظرا إلى أنه أصل الآ لة » وى رواية 
الطحاوى ليس بعمد لأنه لايفرق الأجزاء ؛ ولو طعنه برمح لاسنان له فجرحه فهو عمد 

لأنه إذا فرق الأجزاء فهو كالسيف . وروى أبو يوسف عن أى حنيفة فيمن ضرب رجلا 
بإبرة وما يشبهه عمدا مات لاقود فيه ؛ وى األة ونحوها القود لأن الإبرة لابقصد با القتل 
عادة ويقصد بالمسلة » وى رواية أخرى إن غرز بالإبرة ى الممتل قتل وإلاأ فلا . قال 
( وحکه المأم والقود ) أما الماع م فبالإحماع »› ولقوله تعالى - ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه - ؤقال عليه الصلاة والسلام « الآدى بنيان 
الرب ملعون من هدمه » والنصوص فيه كثيرة . وأما القود فلقوله تعالى - کتب علیکم 
القصاص ف القتلل - والراد به الممد لأنه لاقصاص فى غبره » وقوله عليه الصلاة والسلام 
« العمد قود » ی حکه وموجبه . قال ( إلا أن يعفو الأو لياء ) لأن الحى هم : قال ( أو 
وجوب المال عند المصالحة برضى ET‏ 
ورضی غرعه قلیلا کان أو کشیرا جاز کا و ی سائر الحقوق » ومجحب بى مال القاتل لقو 

ا 
فيجب نى ماله على ماشرطا من الأجيل والتعجيل والتنجم » قال عليه الصلاة والسلام 
« المؤمنون عند شروطهم » فان لم يذ كرا شيئا فهو حال كساثر المعاوضات عند الإطلاق › 
والأصل فيه قوله تعالى - فن عى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان - 
والمراد به الصلح › وهذا لأن موجب العمد القود عينا فلا جب المال إلا بالصلح برضا 
القاتل » بيانه قوله تعالى - وكتبنا علمم فما أن النفس بالنفس - فلو وجب المال أو أحدها 


oo© , ECE] 0‏ م39 ص ک۶ سے 7ز سے سے o.‏ 0 
أو صلح بعصم او © ¢ جب عه الدية عل العاقلة 6 او عند 
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تعذر استيفائه لشمة كقتل الأب ابه فتجب الدية فى ماله فى ثلاث 


سنين ؛ .ولاكقارة ى المد . وشبهٴ المد : أن يسالرب ما لايفرق 
د الأجراء : كالحجر والعصا واليد » 

لايكون النفس بالنفس › وشريعة من تقدمنا تلز منا إلا أن يثبت النسخ » وجيع أحاديث 
التخيير بين القصاص والدية أخبار آحاد لاينسخ بها الكتاب > وقوله تعالى - كتب عليكم 
القصاص - وهو الممائلة لغة » والمماثلة بين النفس والنتفس لابيها وبين المال ؛ أو نقول 
ذكر القصاص ولم يذ كر الدية + فلو ثبت التخيير أو الدية لثبت حبر الواحد وآنه زيادة 
على الكتاب ٠‏ والزيادة نسخ والكتاب لاينسخ به . وقال عليه الصلاة والسلام « العمد قود » 
وقال « كتاب الله القصاص » وقد مر السك به . قال ( أو صلح بعضمم أو عفوه › فتجب 
بقية الدية على العاقلة )١(‏ ) لأنه حى مشترك بين الورثة » فان النى عايه الصلاة والسلام 
ورّث امرأة أشم الضبانی من عقله » وإذا کان مشتركا بيهم فلك ل ملم العفو عن نصيبه ؛ 
والصلح غنه كغيره من الحقوق » فاذا صالح البعض أو عفا تعذر القصاص لأنه لايتجزأً 
وقد سقط البعض فيسقط الباق ضرورة » وإذا سقط انقلب نصيب الباق مالا لئلا سقط 
لا إل عوض » ولا جب على القاتل لأن الشرع ما أوجبه عليه کنا مر ولا التزمه فیجب على 
العاقلة لأنه وجب بغير قصد من القاتل فصار كاللدطاً » وليس للعافى منه شىء لسقوط 
حقه بعفوه . قال ( أو عند تعذار استيفائه لشبة كقتل الأب ابنه فتجب الدية فى ماله 
فى ثلاث سنين ) وهذا لأن الأب لايقتل بابنه » قال عليه الصلاة والسلام « لايقاد والد 
بولده » ولانه جزؤه ١‏ فأورث شبة ف القصاص E EE‏ 
الدية ى ماله لأنه عمد » و تحب ى ثلاث سنين لما بأتى إن شاء الله تعالى . قال ر( ولاكفارة 
نی العمد ) لان اللہ تعالی لم پوجبہا فيه حیث لم یذ کرها واو وجبت لذکرھا کا ذکرها 
فى اللحطاً ولأنه كبيرة . وى الكفارة معي العبادة فلا بتعاتى با ولا يقار علي الحطأً فإن 
جنات الین أعظم > فلا یاز م من رفعها للأدنى رفعها للأعلى . قال ر( وشبه العمد : أن 
يتعمد الضرب با لايغرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد ) وقالا : إذا فربه عجر عظم 
ار و و ا ا ار 
والعصا الصغيرة . لأن معى العمدية قاصرة فيهما لسا أنه لايقتل عادة > ويقصد به غير 
القتل كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ؛ أما الذى لايابث ولا يتقاصر عن عل السيف 


)١(‏ قوله على العاقلة ٠‏ فيه نظر . فانه ذكر ى المعراج والكًاق والحداد وغیرهم من 
كتب الحنفية أن الدية فى مال القاتل > كذا بهامش بعض النرخ . 


— fo 


E‏ الم والكفارة والدية مغلظة على العاقلة > وهو عد فا 
دون اللفسن والحطا أن رمي شخصا ينه صدا » أو حربيًا فإذا هو 
مسلم" > أو يمى غَرَضًا فيْصیب آدميًا > وموجبه الكفارة والدية على 
العاقلة > وَل | E‏ عليه 


فی إزهاق الروح فیکون عمدا . وروی أن وديا رضخ رأس جارية بالحجر » فأمر الى 
عليه الصلاة والسلام بالقصاص . ولأنى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن قتيل خطأً 
العمد قتيل السوط والعصا » وفيه مائة من الإبل » من غير فصل بين عصا وعصا . وروى 
النعمان بن بشير عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « كل شىء خط إلا السيف » 
وى كل خطأً أرش » وعن على رضى الله عنه أنه قال : شبه العمد : الحذفة )١(‏ بالعصا 
والقذفة بالحجر » فالنى عليه الصلاة والسلام “ماه خطأ العمد لأنه عمد من جهة الفعل خطأً 
من جهة الحكى » لأن لته ليست آلة العمد » ولأن معنى العمدية فيه قاصر لكونه آ لة غير 
موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه » وهذا لأنه لمكن قتله بها على غرة منه فيمكنه | لاحراز 
منه » حلاف السيف و أخواتة فانها تستعمل على رة من المقتول فكان شبه العمد كالعصا 
والسوط الصغيرين » ولأن القتل إفساد الآدمى صورة ومعى ؛ أما صورة فبنقض ال ركيب ؛ 
وأما معنى فإفساد المنافعم » وقد وجد القتل ههنا معنى لاصورة › فلو وجب القصاص وأنه 
بحب بالسيف علا بالحديث يكون قتلا صورة ومعى فلا توجد المماثلة الواجبة بالنصوص ؛ 
وأما الهو دى فالنى عليه الصلاة والسلام قتله سياسة » فانه روی أنه کان اعتاد ذلك > 
وعندنا مى تكرّر منه ذلك فلاإمام أن بقتله سياسة . قال ( وموجبه الم ) لأنه قتل عن 
قصد ( والكفارة ) لشه بالحطاً > وفيا معى العبادة فيحتاط فى إجابما ( والدية مغلظة على 
العاقلة ) لأن كل" دية تجب بالقتل من غير صلح ولا عفو لبعض فانما تجب على العاقلة على 
ما ياتى نى الديات ٠‏ وسنبين كيفية وجو بها والتغليظ وقدر ها تم إن شاء الله تعالى . قال ( وهو 
عمد فما دون النفس) لأن إتلاف النفس تلف باختلاف الالة »> وما دونها لامحتص بآ لة 
دون ١‏ فی لمیر د ار ت وقد و جد کان غاا قال ر و العا آن ری خا 
یظنه صیدا أو حربیا فاذا هو مسلم ) وهو خط فی القصد ( أو یری غرضا فیصیب آدمیا ) 
وهو خحطأ ى الفعل ( وموجبه الكفارة والدية على العاقلة ) لقوله تعالى - ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - ( ولا إم عليه ) قال عليه الصلاة والسلام 
« رفع عن آمى اللحطاً والنسيان » الحديث » وقيل المنى إم القتل » وإعا يام من حيث 
ترك الاحراز والتئبت حالة الرعى > وهذا وجت الكفارة . 


)١(‏ قوله الحذفة > فال نى مختار الصعحاح : حذفه بالعصا : رماه بها 
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وما آجرۍ رى اللتطإ :مئل التا نم بقلب على إتسان فيقتله فهر انط 


به تسان » ومو جب الداية” على العاقلة غير » وكلل ذلك بلوجبا حرمان“ 
الإزّث له القتل بسب » ولو مات فالبر ما أو جوعا فهو هدر (سي) » 
ويقتل' الح باحر وبالعبد 1 

قال ( وما أجرى مجرى اللعطا : مشل النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهو كاللحطاً ) نى الحكم 
لأن الناثم لاقصد له فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالط » إلا أنه نى حكم اللطا لحصول 
المت بفعله كاللعاطى . قال ( والقتل بسبب کحافر البٔر وواضع الحجر فی غیر ملکه 
وفنائه فيعطب به إنسان » وموجبه الدية على العاقلة لاغير ) لأنه متعد فيا وضعه وحفره 
فجعل دافعا موقعا فتجب الدية على العاقلة » ولا بام فيه لعدم القصد اول کقازة غل 
لأنه م يقتل حقيقة › ونما ألحقناه بالقاتل فىحق" الضمان فبى ما وراءه على الأصل › وسواء 
كان الواقع حرا أو عبدا أودابة فضانه عليه » بذلك قضى شريح بمعحضر من الصحابة من 
غر نکیر مهم › ولوسقاه سما فقتله فهو مسبب لأنه لم يقتله مباشرة ولا هوموضوع للقتل › 
وهذا حتلف باختلاف الطبائع > وإن دفعه إلیه فشر به فلا شىء عليه ولا على عاقلته › 
لأن الشارب هو الذى قتل نفسه > فصار كما إذا تعمد الوقوع ى البنر . قال ( وكل ذلك 
يوجب حرمان الإرث إلا القتل بسبب ) قال عليه الصلاة والسلام « لاميراث لقاتل » 
والمسبب ليس بقاتل ولاممم » لأنه لايع أن مورثه يقع فى البر وهو مهم ى اللطاً لاحمال 
أنه قصد ذلك فى الباطن . قال ( ولو مات فی‌البر عا أو جوعا فهو هدر ) وقال محمد : 
يضمن الحافر فيهما . وقال أبو يوسف : يضمن نى الغ دون الحوع ؛ لأن الغ بسبب 
البتر والوقوع فيها ٠‏ أما ابرع بسبب فقد الطعام ولا مدخل لاير فى ذلك . ومحمد أن الحوع 
أيضا بسبب الوقوع إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه . ولأىحنيفة أنه م بعت بالوقوع فلا 
يضمن ٠‏ وإعا مات لمعى فنفسه وهو ابلحوع والغم > وذلك غير مضاف إلى الحافر فلا 
يكون مسببا . قال ( والكفارة عتق رقبة مؤمنة » فن لم جد فصيام شهرين متتابعين ) لقو له 
تعالى - فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فن لم جد فصيام شمرين متتابعين - ولا 
مجزى فيا الطعام لأن الكفارات لاتعلم إلا نصا ولا نص فيه . 


فصل 


( ويقتل الجر باحر وبالعبد ) أما الحر باحر فلا خلاف فيه » قال تعالى - الح بار“ _ 
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ا بالمرأة » والصغير بالكتبير » والمسلم بالذامى (ف) . ولا بقلتلان 
بال امن وبق Jh‏ امن" بالل امن : ور i‏ 5 یح بالزمن والأعلمى 
وبالجنون وبناقص الأطراف ؛ ولا يقتل الرجل بولده › ولا بعبلده »› 
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ا e‏ ت ت ر ت e‏ ےتے س ت سے 
ولابعبد ولده »ولا بمكاتبه ؛ ومن ورث قصاصا على أبيه سقط › والا م 


والأجلداد والحَدّات مِن' أى جهة کانوا کالب › ومن جرح رجلا“ عدا 
فات فعليه القصاص ‏ »› 

وأما ا لحر بالعبد فلقوله تعالى - النفس بالنفس - وقال عليه الصلاة والسلام « المسلمون 
تتکافاً دماؤهم » ولانہما تساويا فى عصمة الدم فيجب القصاص للمساواة › وقوله تعالى 
الحر باحر - لايدل على عدم جواز قتل الح بالعبد لأنه تخصيص بالذ كر فلا يدل على 
نى ماسواه ؛ ألا يرى أنه بقتل العبد باحر والذ كر بالأنى والأنى بالذكر فلا حجة فيه 
وحن نعمل به وبقوله - النفس بالنفس - وبالحديث فكان أولى من العمل به خحاصة . قال 
( والرجل بالمرأة » والصغير بالكبير ) لإطلاق النصوص . قال ( والمسلم بالذى ) لما روى 
جابر « أن النى عليه الصلاة والسلام قاد مسلما بذى وقال : أنا أحق من وى بذمته » 
ولاستوا هما ف العصمة الؤبدة » ولأن عدم القصاص تنفير هم عن قبول عقد الذمة وفيه 
من الفساد ما لابخى » والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام « لايقتل مسلم بكافر » الجرلى » 
لأن الكافر مى أطلق ينصرف إلى الحرنى عادة وعرفا فينصرف إليه توفياما بين الحديثين 
( ولايقتلان ) يعى المسلم والذى ر بالمستأمن ) لعدم التساوى فانه غير محقون الدم على 
التأبيد وحرابه يوجب إباحة دمه » فانه على عزم العود والحاربة . وعن أى. يوسف أنه يقثل 
به اعتبارا بالعهد وصار كالذى وجوابه مر ( ويقتل المستأمن بالمستأمن ) للمساواة . وقيل 
لايقتل › وهو الاستحسان لقيام المبيح . قال ( ويقتل الصحيح بالزمن والأعى وبالجنون 
وبناقص الأطراف ) لما تقدّم من العمومات > ولأا لو اعتبر نا التفاوب فيا وراء العصمة 
من الأطراف والأو صاف لامتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل والتفانى . قال ( ولا يقتل 
الرجل بولده » ولا إعبده » ولا بعبد ولده » ولا بمكاتبه ) قال عليه الصلاة والسلام « لأيقاد 
والد بولده ولا سید بعبده » ولان الإنسان لامجب لنفسه على نفسه قصاص » ولا لولده 
عليه لما تقدم » والمدبر وأم الولد كالعبد » وكذا لايقتل بعبد ملك بعضه » لأن القصاص 
لايتجزاً . قال ( ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ) لأن الابن لايثبت له قصاص على الأب 
لا مر ( والأم والأجداد والحدات من أى جهة كانوا كالأب ) لما بيهما من از ية › 
ولانہم کانوا السبب ف جاده فصاروا كالاب . قال ( ومن جرح رجلا عمدا مات فعلیه 
القصاص ) معناه إذا مات ما بأن م يعرض له عارض آخر يضاف الموت إليه لأنه قتاه 


AS 


ولا يسوی القصَاص إلا اسف » ولا قصاص على شريك الأب والمولى 
والاطى والمى والتجون كل من لاإجيب لقعا ص" يتنم وإذا قبل 
عد ارهن فلا قصاص حى يجتمع الرآهن والمر نهن ٠‏ وإذا قعل المكاتب 
عن" وفاء وله ورثة غير الموْلى فلا قصاص أصلا › وإن م يرك وفاء 
فالقصاص' اللمولى » ون" قل عن" وفاءم ولا وارث له إلا المولى فله 


ت 


القصاص" (م ٠)‏ وإذا كان القصا ص بين كبار وصغارفللكبار الاستيفاء (سم) 


عدا فيجب القصاص . قال ( ولا يستوف القصاص إلا بالسيف ) قال عليه الصلاة والسلام 
۰ « لاقود إلا بالسيف » والراد به السلاح . قال ( ولا قصاص على شريك الأب والمولى 
واللحاطى والصى والجنون وكل من لامجب القصاص بقتله ) لأنه قتل حصل بسببين : 
أحدها غير موجب للقود وهو لايتجزى فلا يحب » لأن الأصل فى الدماء الحرمة > 
والنصوص الموجبة للقصاص عتصة بحالة الانفراد وموضع بمعكن القصاص وهو غير ممكن _ 
هنا لعدم التجزى فلا يتناوله النص »› تم من بجحب عليه القصاص لو انفر د عليه نصف الدية 
ف ماله لأن فعله عمد » وإنما م بحب القصاص لتعذ ر الاستيفاء > والعاقلة لاتعقل العمد 
ما روينا » ونصفها الآخحر على عاقلة الآخحر إن كان صبيا أو مجنونا أو خط » لأن الدية 
جب فيه بنفس القتل » فان عمد الصى والجنون حط » قاله على رضى الله عن › وإن كان 
الأب فى ماله على ماتقدم . قال ( وإذا قتل عبد الرهن فلا قصاص حى بجتمع الراهن 
والمر نهن ) لأنه تعلق به حق كل واحد مهما » فالمر نهن لاملك له فيه فلا يليه »> والراهن 
ملكه لكن لو قتله بطل حق المر نهن فاشترط اجتاعهما ليسقط حق المر نهن فلا يرجع على 
الراهن . قال (وإذاقتل المكاتب عن وفاء وله ورثةغير المولى فلاقصاص أصلا) لاشتباه‌الولى“ 
فإنه إن مات عبدا فالمولىو ليه فإن مات حرا فا لوارث و ليه » والمسألة مختلفة بين‌الصحابة رضى 
الله عهم فاشتبه الولى فتعذ ر الاستيفاء( وإن لم يترك وفاء فالقصاص للمولى ) لأنه مات 
عبدا بالإجماع ( وإن قتل عن وفاء ولا وارث له إلا المولى فله القصاص ) لأن حق 
الاستيفاء له حرا مات أوعبدا » والحکم واحد وهو القود » واحتلاف السبب لايفضى إلى 
المنازعة . وقال محمد :لاقصاصلاشتباهسبب الاستيفاء بالولاية أو بالر ق »وجوابه مام .قال 
( وإذا كان القصاص بين كبار وصغار فللكبار الاستيفاء) وقالا : ليس للكبار » وذلك لأنه 
حق مشترك بيهم فلا تفرد به أحدهم كالحاضر مع الغائب وأحد الموليين . ولأ حنيفة 
أن القصاص لايتجزى لأنه ثبت بسبب لايتجزى وهى القرابة > فثبت لكل" واحد ميم 
كملا كولاية الإنكاح والموليان على اللحلاف › والعفو من الصغير غير محتمل » وف انتظار 
بلوغه تفويت الاستيفاء على سبيل الاحمال » بخلاف الكبيرين والغائب لأن احنال العفو 


e 


وإذَّا 5 تل وى الى والمعتوه فلأب و القاضی أن يقتل أو يلصا لح ¢ 
ول ل اعقو » والوصى يتصالح لااغير» ولا قصاص نى التخنيق 


ت o‏ سی 2 و ےھ 3 


وات رین )م( وت ل الحماعة 0 احد «ويقتل الواحد بالحماعة اكتفاء ّ 


چب ~~ =o‏ سے 


ت سقط حی الباقين > ومن" زهي سانا و 


ت 0 سس 


وإن قتله ول 


ت 


مته إل ۲ أخر و وما فالأوّل Es‏ والتانى طا" 1 


منه ثابت فافتر قا » ولو کان الكل" صغار | قيل يستون الساطان » وقيل ينتظر بلوغ أحدهم « 
والجنون والمعتوه كالصى » ولأن الصبى مولى عليه » فاذا استو فاه الكبير کان عض أصالة 
وبعضه نيابة . قال ( وإذا قتل ولي الصى والمعتوه فالأب أو القاضى أن بقتل أو يصالح 
و لد س له العفو » والوصی بص الح لاغ ر ) أما الأب فله ولاية على النفس » وهذا من بابه 
شرع لأمر راجع إلا وهو اللفل فيثبت له التشى بالقتل كولاية النكاح ؛ وإذا ثبت له 
ولاية القتل ثبت له ولاية الصلح لأنه أنفع للصى » وليس له أن يعفو لأنه إبطال الحق 
بغير عوض » وعلى هذا قطع يد المعتوه عمدا » وكذلك القاضى لأنه بمنزلة الساطان . 
ومن قتل ولا ول أه فلاسلطان أن يستوفى القصاص » فكذلك القاضى ؛ وأما الوص فلا 
عاك العفو لما ذكرنا ء ولا القصاص لأنه لاولاية له على التفس فتعين الصلح صيانة الح 
عن البطلان . قال ( ولا قصاص نى التخنيق والتغريق ) خلافا هما » وهى مسألة القتل 
بالثقل » فان تكرر منه ذلا فلاإمام قتله سياسة لأنه سعى فى الأرض الفساد . قال ( وتقتل 
الحماعة بالواحد ) لمامر من العمومات › ولما روى أن سبعة من صنعاء قتلوا واحدا 
فقتلهم تمر رضى اله عنه وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم به » وذلك ححضر من 
الصحابة من غير نكير فكان إحاعا » وهذا بحلاف ما إذا اجتمعوا على قطع يد حيث 
لايقطعون » لأن القصاص نى النفس جب باز هاق الروح ولأنه لايتبعض فيصير كل واحد 
كالمنفر د نى إتلافها . أما القطع يتبعض » فيكون الواحد متلفا بعض اليد » ولأن الاجاع 
على القتل آكثر فكان شرع الزاجر. فيه دفعا لأغلب الحنايتين وأعظمهما فلا يلزم شرعه 
لدفع آدناءا . قال ( ويقتل الواحد بالحماعة اكتفاء ) وصورته : رجل قتل جماعة فانه 
يقتل ولا يحب عليه شىء آخر › لام إن اجتمعوا على قتله وزهوق الروح لایتبعض 
E O Gs‏ ء من الارش ( وإن 

قتله ول أحده سقط حقَ الباة, ن ) لان حقهم ۽ E‏ > وصار كا إذا 
مات القاتل فانه يسقط القصاص نفوات عله كذا هذا وصار كيوت العبد الجانى . قال 
(ومن رى إنساناعمدا فنفذ منه إلى آخحر وماتا فالأوّل عمد ) لأنه تعمد رميه › وغيه القصاص 
على ما بينا ( والثانى خحطأً ) لأنه لم يقصده فكان خطأ لما مر . ومن نمشته حية وعقره سبع 


۰ 
ولا رى القصاص ی الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعَت من 
الفقصل وناثلت . 
وشج نفسه وشجه آخر ¢ فعلى الشاج ثلث الدية والباى هدر لأنه تلف بثلانة أنواع : 
جناية معتبر ة فى الدنيا والآأحرة » وهى فعل الأجنى ؛ ؛ وجناية هدر نى الدنيا والآخرة › 


وهى فعل السبع والحبة ؛ وجناية معتبرة فى الآخرة هدر ى الدنيا > وهو فعله » فيكون 
على الأجنى ثلث دية النفس لأنه تلف الثلث . 


فصل 

( ولا مجرى القصاص نى الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعت من المفصل 
وتماثلت ) والأصل فيه قوله تعالى - والحروح قصاص - وأنه يقتضى المماثلة » ولأن الأطراف 
پسلك بها مسلك الأموال » وهذا لايقطع الصحيح بالأشل“ والكامل بالناقصة الأصابع 
لاخحتلافهما نى القيمة › بحلاف النفس على ما مر . وإذا كان كذلك تنتى المماثلة بانتفاء 
المساواة نى المالية » والالية معلومة بتقدير الشرع فأمكن اعتبار التساوى فا › ولا يكن 
التساوى نى القطع إلا إذا كان من الممصل. . إذا ثبت هذا فنقول ` : لاخرى القصاص 
فى الأطراف بين الرجل والرأة > رلا رين الحر والعبد لاختاافهما نى القيمة وهى الدية › 
ولابين العبيد لاهم إن تفاوتت قيمهم فظاهر › وإن تساوت فذلك مبی على الءزر والظن 
فلا يثبت به القصاص . ونص محمد علىجريان القصاص بين الرجل والمرأة ف ‌الشجاج الى 
بجرى فما القصاص » لأنه ايس نى الشجاج تفويت منفعة وإنما هو إلحاق شين وقد استويا 
فه »> وى الطرف تفويت النفعة وقد اختلفا فيا »> ويجرى بين المسلم والذى لتساو ما 
تى الدية . م النقصان نوعان : نقص مشاهد كالشلل فيمنع من استيفاء الكامل بالناقص › 
ولايمنع . من استيفاء الناقص بالكامل . ونقص من طريق الحكم كاليين مع اليسار › 
فیمنع ا واحد من الطرفين بالآحر ٠.‏ وكذا الأصابع لابقطع إا مثلها المين 
بالين واليسار باليسار » وكذا العين اليين باليين واليسار باليسار » والناب بالناب › 
والثنية بالثنية » والضرس بالضرس » ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل » لا : القصاص بأى 
عن المساواة ولامساواة إلا بالتساوى فى التفعة والقيحة والعضو › وس على هذا أمثاله ؛ 
فإذا قطع يده غیره من المفصل قطعت يده لما مرّ» ولا معتبر بكبر اليد وصغر ها لأن منفعة 
اليد لا تختلف بذلاف وكذلك كل عضو يقطع من المفصل كالرجل ومارن 'لأنف وهو 


IS 


ولا قصاص نى اللسان ولا الد كر إلا أن" تقلطع الحشفة ؛ ولا قصاص فى 
3 آ5 اسن 1 إن" 2 ae‏ ون" ی ١‏ ا بقدره َا قصَاص 
~e 2 °‏ ل ت سے ع سلا ع ص ~~ 0 e“‏ 

ى العين إلا أن يذهب ضوۋها وهی قا نة بان وضع على وجلهه قلطن" رطب 
3ھ Sor‏ 3 


وتقابل عينه بالمرآة المحماة حى يذهب ضوؤها ؛ ولا تقلطع الأيدى باليد 


ت ۶ تس اص 8 س سے د 9 کک ق س 0 ست 
و مجحب الدية ؛ ومن قطع مى رجا قطعا ينه وأحذا منه دية 


2 ۰ 


الأرّى ت ۶ فان" ےت س سے أحدهمامع o‏ الاخر ۴ الآلحردية يده 


وإذا كان القاطع أشَل ˆ أو ناقص الأصًا بع > فالمقلطوع إن شاء قطع المعية »> 


س 

وإن شاء أحَذ دية يده ¢ 

مالان منه » والأذن بالأذن لإمكان المماثلة بيهما ف القطع . قال الله تعالى - والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن - . قال ( ولا قصاص ف اللسان ولا نى الذكر إلا أن تقطع الحشفة ) لأن 
كل واحد مهما ينقبض وينبسط فلا بمكن المماثلة بيمما فى القطع فلا قصاص ٠‏ بحلاف 
ما إذا قطع الحشفة فانه معلوم كالمفصل » ولو قطع بعضما وبعض الذكر فلا قصاص 
لتعذّر المساواة . أما الأذن لاتنقبض فيمكن المماثلة سواء قطعها أو بعضا . وأما الشفة 
إن قطعها حيعها وجب القصاص لإمكان المساواة » وإن قطع بعضما لاقصاص لتعذ رها , 
قال ( ولا قصاص نی عظم إلا السن" ) روى ذلك عن عمر وابن مسعود رضی الله عنما » 
ولأن المماثلة متعذَرة فا سواه من العظام » لأنه إذا كسر موضع ينكسر موضع آخر لأنه 
أجوف كالقارورة ممكنة ى السن » قال تعالى - والسن" بالسن - ( فان قلع يقلع ) سنه ( وإ 
كسر يبرد بقدره ) تحقيقا للمساواة »> حى لو كان الس" حال لايمكن برده لاقصاص › 
وجب الدية فى ماله »> ولا اعتبار بالكبر والصغر لاستوا ما فى المنفعة . قال ( ولا قصاص 
فى العين ) لتعذّر المساواة ( إلا أن يذهب ضوؤها وهى قانمة ) فيمكن القصاص ( بأن 
يوضع عل وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة الحماة حى يذهب ضوؤها ) روى ذلك 
عن على رضن الله عنه وغيره من الصحابة › لأنه طريق إلى استيفاء. القصاض فيسلاك . 
وعن أى يوسف : لاقصاص نى الأحول لأنه نقص فى العين كالشلل فى اليد . قال ( ولا 
نقطع الأيدى باليد ) وقد بيناه ( وتجب الدية ) لأنه مى تعذآر القصاص تجب الدية ثلا 
تخلو ابلناية عن موجب . قال ( ومن قطع بميى رجلين قطعا إمينه وأخذا منه دية الأخرى 
ا لأسا استويا نى سبب الاستحقاق كالغرماء نى التركة ( فان قطعها أحدها مع 
غيبة الآحر فللآحر دية يده ) لأن الحاضر استوفى حقه وبى حق الغائب وتعذا ر استيفاء 
القصاص| فيصار إلى الدية . قال ر وإذا كان القاطع أشل" أو ناقص الأصابع › فالمقطوع 
إن شاء قطع المعيبة » وإن شاء أحذ دية يده ) لأنه تعذ ر استيفاء حقه كلا › فان رضی 


۳ 


وكذالك لو کان وا الشاج أصغرَّْ ¢ ولو کان را س الشاج ا aa‏ 
إن شاء أحذ بقدار شجته > وإن' شاء أخذ أرشا ؛ ومن" قطع يد رج 
حط قتله عدا قبل البرء أواخطاً بعد » أو قطع بده عند 


o~o6 E8 


قتله طا أو عدا بعد البرء أحذ بالأمرين › 


بدون حقه أخذه ولا شىء له غيره » وإن شاء أخذ العوض وهو الأرش › كن غصب 
مثليا فأتلفه تم انقطع عن أيدى الناس » فللمالك أن يأخذ القيمة كذا هذا ؛ ولو سقطت 
اليد المعيبة أو قطعت ظلما فلا شى ء عليه لتعين حقه نى القصاص › وإنا يصير مالا باختياره 
فیسقط بفوات عله ؛ ولو قطعت نى قصاص أو سرقة فعليه الأرش لانه اوی بہا حقا مستحقا 
عليه فهى سالة له معنى ( وكذلك أو كان رأس الشاح أصغر ) لأنه تعذ ر استيفاء حقه كاملا 
لأنه إن أخذ بقدرشجته مساحة يتعدَى إلى غيرحقه » لأنه إذا شج مابين قرنيه وما بين قرنى 
الشاج أقل مساحة » فإذا استونى مقدار شجته وهو إنعا يستحق ما بين قرنيه فقد تعدّى 
إلى غير حقه فيتخير كا قلنا ر ولو كان رأس الشاج أ كبر فالمشجوج إن شاء أخذ بقدر 
شجته » وإن شاء أخذ أرشہا ) لأنه لو آخذ ما بين قرنى الشاج يزداد شين الشاج بطول 
الشجة » وليس له ذلك فيتخير لما مر › وكذلك إذا استوعبت الشجة من جته إلى قفاه › 
ولا يبلغ قفا الشاج يخير كا قلنا . قال ( ومن قطع يد رجل خط ثم قتله عمدا قبل البرء أو 
خطأً بعده » أو قطع يده عمدا ثم قتله حطأً أو عمدا بعد البرء أخذ بالأمرين ) والأصل فيه 
أنه مى أمكن ابلحمع بين ابحراحات تجمع » لأن القتل غالبا إنما يقع بجراحات متعاقبة › 
فلو اعتبرنا کل مل ع ای ان ارچ رد ا کن کک جراحة حكها › 
وق هذه المسائل تعذار ابحمع . أما الأول فلتغاير الفعلين وتغاير حككهما › وكذلك الثالثة . 
وما الثانية والرابعة فلتخلل البرء بيهما وأنه قاطع للسراية حى لولم يتخلل بينہما برء يجمعم 
بيهما » ويكتنى بدية واجدة فى اللطأين »> وكذلك عنده| فى العمدين بأن قطع يده عمدا » 
م قتله عمدا قبل البرء يجحمع بيهما ويقتل ولايقطع › لأن الفعل متحد ولم يتخلل البرء 
فيجمع بيہما كما فى اللطأً . وقال أبو حنيفة : إن شاء الإمام قال محم : اقطعوه تم اقتلوه › 
وإنٍ شاء قال لمم : اقتلوه › لأن المحمع متعذار لأن الواجب القود وهو يعتمد المساواة 
وذاك بأن يكون القطع بالقطع والقتل بالقتل فتعذآر ابحمع > أو لأن القتل منم إضافة 
السراية إلى القطع › ألا ترى أنهما لو وجدا من شخصين بجحب القصاص على القاتل فصار 
كا إذا غلل البرء » بخلاف ما إذا سرى القظع لأن الفعل واحد › وبخلاف اللحطأين لأن 
الواجب الدية ولا يعتبر فيها المساواة . 


۳ 


و ق د غيره فعفا عن القطع م مات على القاطعِ الدبة ماله › 
ولو عا عن القطلع. وما بحدث من فهو عقو عن التفلس › الج 
کالقطع غ E‏ أحد الوليين وأقام البينة على القتثل م حَقَر 
ك فاته" يعيد (س) اة . رجلان أو کل واحد مما بالقتلل فقال 
N‏ 
قال ( ومن قطع يد غير ه فعفا عن القطع تم مات فعلى القاطع الدية ئى ماله » ولو عفاعن 
esa SL CSS a e‏ : هو عةو عن النفس 
فى المسألتين حيعا »> لان العفو عن القطع أو عن الشجة عفو عن موجبه > وەوچبهە القطع 
لو برأ » والقتل لو سرى » فكان عفوا عن أيهما تحقق وصار كا إذا عفا عن ابلعناية » فانه 
يتناول ابلحناية المقتصرة والسارية كذا هذا . ولأ حنيفة أنه قتل نفسا معصومة عمدا » 
فيجب القصاص قياسا » والعفو وقع عن القطع لاعن القتل › إلا أنا استحہة' وقلنا تجب 
الدية ى ماله لوجود صورة العفو » وذلك يوجب شة وهى دارئة للقصاص > حلاف 
العفو عن اللحناية لأنه يم اسم جنس > وبخلاف قوله وما محدث منه لأنه صربح فى العفو 

عن القتل ۾ م إن کان خحطا بعتبر عفوه من الثلث لان مو جبه المال وحق الو رثة متعلق 
بالمال » وإن كان عمدا 4 فن جحميع المال » لأن موجبه القصاص ولم يتعلق به حق الورثة 
لأنه ليس بال . قال ( وإذا حضبر أحد الوليين وآقام البينة على القتل تم حضر الآخر فانه 
يعيد البينة ) وقالا : لاإعادة عليه ولوكان القتل خطأ لايعيدها بالإحاء › وأحعوا أن 
ا لحاضر لايقتص حى حضر الغائب لاحال العفو . هما أن القصاص ا المت بدايل 
عة عفوه حال حیاته بعد ابرح » واو انقلب مالا یقضی منه دیونه وتنفذ وصاباه ویورٹ 
عنه فيقوم الواحد مقام الحميع ف إقامة البينة . ولأى حنيفة أن القصاص حق" المقتول 
من وجه لما قالا » وحق الورة من وجه » فإن الوارث لو عفا عن الحارح حال حياة 
المجروح صح عفوه a al e‏ ف‌الإعادة › 
لاف اللحطاً لأن الواجب المال وهو حق" المقتول من كل وجه لأنه يصرف : فی حواجه 
أولا » وليس مبناه على التغليظ حى يثبت بشہادة النساء مع اارجال وبالشمادة على الثمادة 
ولاكذلك العمد . قال ر( رجلان أقرَ كل" واحد مهما بالقتل فقال الولى" قتلاه فله قتلهما » 
ولو کان مکان الإقرار شہادۃ فهو باطل ) وهو أن یشہد شاهدان أن زیدا قتله وآحران أن 
عمرا قتله » فقال الول : قتلاه »> والفرق أنه كذآب الشمود حيث قال قتلاه »> وكذآب 
المقرين حيث قال قتلماه » وتكذيب الشهود تفسيق هم › والفسق نع قول الشادة ٠‏ 
ودبت الق ن م ا أ به لاحل ورو اناف فرق 

٣‏ - الاختيار - خامس 
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وتو کان مرتدا قاسم لاشیء فيم ؛ ولو رى عدا فاعتقة" مولام" فيه 
|“ سے 
و 


قال ( ولو رى مسلما فارتدً والعياذ بالله » تم وقع السهم به ففيه الدية » ولو كان مرتدا 
فأسلم لاشىء فيه ؛ ولو رى عبدا فأعتقه مولاه ففيه القيمة ) آما الأولى فذهبه › وقالا : 
لاشى ء فيه لاما يعتبران حالة 'لإصابة لابا حالة التلف الموجبة لاعقوبة » وحالة التلف 
أسقط عصمة نفسه بالر دة » فكأنه أبرأً الرامى فصار كا إذا أبرأه بعد ابمحرح قبل الموت » 
وله أنه صار قاتلا برميه وأنه تقوم معصوم عند الرعى لوجوده قبل الردة . وقضيته وجوب 
القصاص إلا أن باعتبار حالة القتل أورث شبهة لردّته فسقط القصاص قتجب الدية . 
فأبوحنيفة یعتبر حالة الری » آلا تری أنه لورعی إلى صيد تم ارتد م وقع به السہم حل ٠‏ 
وکذا إذا ری إلى صيد م مات ثم أصابه حل ويكون له » ولو كفر بعد الرعى قبل الإصابة 
أجزاً عنه » وذلك دليل أن المعتبر حالة الرى . وأما المسألة الثانية فبالإحاع لأن الرى ماوقع 
سببا للضمان لأن المرعى غير متقوّم فلا ينقلب سببا بعد ذلك » وعلى هذا إذا رى حربيا فأسام 
م وقع به السم لاشىء عليه لما قلناه . وأما المسألة الثالثة فقول أىحنيفة وأنىيوسف 
وقال محمد : بحب فضل مابين قيمته مرميا إلى غير مرى » لأن العتق قاطع للسراية فبق 
الرعى جناية ينتقص بها قيمة المرعى إليه فيجب النقصان . وما ما بينا أن المعتبر حالة الرى 
فيصير قاتلا من وقت الرى وهو ملوك فتجب قيمته » وهذا بحلاف ما إذا قطع طرف عبد 
تم أعتقه مولاه ثم مات العبد بجحب عليه أر ش اليد مع النقصان الذى نقصه القطع إلى أن 
عتق » ولا يحب عليه قيمة النفس لأنه أتلف بعض الحل وأنه يوجب الضان للمولى »› 
ولو وجب بعد السراية شىء لوجب عبد » فتصير نهاية ابحناية محالفة لابتداما » وهنا 
الرى قبل الإصابة لاججب به الضان لأنه ليس باتلاف وإنما تقل به الرغبات فلا تختلف 


تهایته وبدايته . 


— o 


سا ار سات س سے ~ Ie‏ ھ ۶ ةر 


الد ية المغلظة مس" وعشرون بٿت اضر ومثلها بنت لبون وحقاق" 
جاع 0 . 


کتاب الدیات 


الدية ما يژد ى » ولا كان القتل يوجب ما لا يدفم إلى الأولياء مى دية › ونما حص" 
عا يؤد ى بدل النفس دون غيرها من التلفات › لن الاسم يشتق لاتعريف بالتخصيص 
ولا يطردونه » ووجوب الدية نى القتل لحكمة بالغة › ET‏ بنيان الآدى عن الهدم 
ودمه عن الهدر » وجبت بالكتاب والسنة › وهو قوله تعالى - ودية مسلمة إلى أهله - 
وقوله عليه الصلاة والسلام « ف النفس المؤمنة مائة من الإبل » أى تحب بسبب قتل النفس 
المؤمنة مائة من الإبل . 

قال ( الدية المغاظة خس CE E E‏ 
وقال محمد : ثلاثون جذعة وثلائون حقة وأربعون مابين ثنية إلى بازل عام كلها 
خلفات ی بطو ا أولادها )١(‏ لما روىیعن‌النى“ عليه الصلاةوالسلام أنه قال فى حجة الوداع 
« ألا إن قتيل خط العمد قتيل السوط والعصا » وفيه مائة من الإبل مها أربعون فى بطونما 
أولادها » ودية شبه العمد أغلظ فتجب كا قلنا (۲) . وهما قوله عليه الصلاة والسلام 
« ى النفس مائة من الإبل » وروى الزهرى أن الدية كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أرباعا » ومعلوم أنه لايراد به اللحطا » فبتى المراد شبه العمد » ولو أوجبنا الحوامل 
وجب الزيادة على المائة . وعن ابر مسعود رضى الله عنه أن التخليظ أرباع کا قلنا ولا 
يعرف ذلك إلا ماعا فكان معارضا لما روى » ولأن الصحابة اختلفوا نى صفة التغليظ › 
واو ک0 ما رو جاه لار وما وقد وود عل ع ئى حجة الوداع مع تکاثر 
المسلمين فكان يشتير » ولواشتهر لاحتج به البعض على البعض » ولواحتج لارتفع الللاف» 
ولمالم يرتفع دل عا لى عدم أبوته ولأنه لايجوز إمجاب الحامل فانه لايعلم الحمل حقيقة فيكون 


(1) قوله بين ثنية الخ . الثى من الإبل : ما استككل السنة الحامسة ودخل ف السادسة . 
والبازل منالإبل : مادحل ف‌السنة التاسعة » وقوله : ى بطو نا أولادها تفسير لقوله خحلفات . 
(۲) قوله فتجب كا قلنا »> صريح نى أا لاتجب إلا من الإبل أرباعا وإلا فلا فائد 
ف التغليظ ولا فى تعيين الموجب فيه تأمل . 


۴ 


واغير المغلظة عشرون ابن مخض ومثلها سات محاضٍ وتات لبون 


ر 


وحقاق" وجذاع بالف د ينا ر أوعشرة آلاف درهم» ولا جب الد ية 
من شىء آحر («م) ؛ ودرية دة فمل ف ولا تغليظ إلا ف الإبل ؛ 
ودية المسلم والذمى سواء . 
تکلیف مالیس ى الوسع . قال ( وغیر المغلظة عشرون ابن محاض ومثلها بنات محاض 
وبنات لبون وحقاق وجذاع ) فهی آخماس من کل صنف عشرون هکذا قاله ابن مسعود. 
وروی أن الى عليه الصلاة والسلام قضى فقتيلقتلخحطأ بعالة من الإبل أخماسا كا قلنا » 
ولأن الللطاً أحف فناسب التخفيف فى موجبه وذلك با ذكرنا . قال ( أو ألف دينار 
eee‏ 
« قطعت يد على عهد رسول الته صلى الله عليه وسلم فقضى على القاطعم خمسة آ لاف ‌دره 
وعن تمر رضی اله عنه أنه قضى ى الدية بعشرة لاف درهم ومن ع الدنانير a‏ 
وروي واه عب ال رالا في فقتيل بعشرة آلاف درهم » وما روی‌آنه قضی 
ٹی عفر آلف . قال محمد بن الحسن : كان وزن ستة فيحمل عليه توفيقا ( ولا تحب 
الدية من شىء آخر ) وقالا : تحب من البقر ماتا بقرة ومن الم ألفا شاة ومن الخال ماقا 
حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء » لما روى عبيدة السلمافى ان شر رضی الله عنه قضى 
ف الدية بعشر ة لاف درهم › ومن الدنانير بألف دينار » ومن الإبل بعائة » ومن البقر بمائتى 
بقرة » ومن الغم بألى شاة » ومن الخحلل بعائى حلة » ومراده أنه قدر الدية بهذه المقادير > 
لان القضاء م بقع ف وقت وآحد بحميع هذه الأجناس : ولأن-حنيفة رحه الله قوله عليه 
الصلاة والسلام « فى النفس مائة من الإبل » وقضيته أن لابجب ما سواها إلا ما دل الدليل 
عليه » و[عا دل" على الذهب والفضة هو ما تقد م من قضائه عليه الصلاة والسلام . وهن 
أعحابنا من روى عن أنى حنبفة مثل قوطما > فانه قال : إذا صالح الول على أكتر من 
مائى بقرة أو ماى حلة لم جز N TG‏ 
روی عن الى صلى الله عليه وسام . وعن عمر وعلى وابن مسهود وزید بن ثابت کذلاث 
أيضا ولاہا : فى الميراث ٠‏ والشہادة على النصف من الرجل فكذلاك الدية . قال ( ولا تغليظ 
إلا ف الإبل ) ) لانه لم یرد النص بالتغليظ إلا فا ولا يعرف ذلك إلا نصا . قال ( ودية 
المسلم والذى سواء ) لقو له عليه الصلاة والسلام « دیة کل ذی عهد ف‌عهده آلف دینار » 
وقال الزهرى : قضى أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عم ى دية الذى يشل دية المسلي : 
وقال عليه الصلاة والسلام « إذا قبلوها فأعلمهم أن مم ماللمسامين وعايهم ما على المسلمين » 
ی ادل کی ای ی یرد م کت + رت د ا ر 


n~. 


VY — 


وف التفمن الد َة > وكذالك ف الأأثف والذكر والحشفة والعقل ا 
والذ وٴق والسملع والبصر واللسان » وبعضه إذا منم ع الكلام > والصْب إذ 
مع الحماع > أو ر انقطع ماۆه أو احدودب » وكذا إذا أفْضاها فم 
تستملسك البوأل 


ابن عباس أن مستأمنين جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فکسادا وحماھما وخر جا 


من عنده ‏ فلقيمما مرو بن أمية الضدرى فقتلهما وم بعلم بأمانهما > فوداه:ا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام بديى حرین مسلمین م 


فصل 

( وف التفس الدية ) لما روينا » والمراد نفس الر ويستوى فيه الصغير والكبير والوضيع 
والشريف والمسلم والذى لاستوانمم فى الرمة والعصمة وكال الأحوال ف‌الأحكام الدنيوبة 
قال ( وكذلك نى الأنف والذ كر والحشفة والعقل والش والذوق والسمع والبصر واللسان » 
وبعضه إذا منع الكلام » والصلب إذا منع ابحماع ا ار ار زین 
إذا أفضاها فم تستمسك البول ) والأصل ف ذلك آنه می آزال الحمال على وجه الال 
أو أذهب جنس المتفعة أصلا تجب الدية كاملة » لأن تفويت جنس التفعة إتلاف للنفس 
معى ىح تلك المنفعة › > لأن قيام النفس معنى بقيام منافعها » > فكان تفويت جنس المنفعة 
كتفويت الحياة » وابحمال مقصود نى الحيوانات e‏ تزداد قيمة المملوك 
بالحمال » وتفويت جنس المنفعة إلا أوجب الدية تشریفا وتک رعا ادي وخر ا بال 
كشرفه بالمنافع فیتعلق به كال الدية » ويؤيد ذلك ما روى سعيد بن المسيب أن اللى عليه 
الصلاة والسلام قال « فى النفس الدية » وف اللسان الدية > وی الذ کر الدية »> وف الأنف 
الدية » وف المارن الدية » وهكذا كتب عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم › إذا ثبت 
هذا فنقول : إذا قطع الأنف أزال الحمال على الكال > وكذا المارن والأرنبة والكل" 
عضو واحد › فلا چب بقطع الكل إلا دية واحدة ؛ وى قطم الذ كر تفويت منفعة الوطء 
واستمساك البول وري الماء ودفقه والريلاج الذى هو طريق العلوق عادة . وأما الحشفة 
فهى الأصل : منفعة الإيلاجوالدفقوالقصبة تبع له . وأا العقل فنفعته أعظم الأشيان وبه 
ينتفع لدنیاه وآخحرته » ومنافعه أعظم من أن ن خی »الام والذوق والسمع والبصر منافم 
مقصودة» ور رضى الله عنه قضى ى ضربة واحدة بارع کنات حت : ذھب با العقل 
والكلام والسمع والبصر » وئ قطع اللسان إزالة منفعة مقصودة وهى منفعة النطلى » وكذلك 
إذا زالت بقطع البعض لوجود ا لموجب . ولو عجزغن النطق ببعض الحر وف » فانعجز عن 
الأ كر تحب كل الدية لأنه فات منفعة الكلام » وإن قدر على أكثرها فحكومة عدل 


—A— 


ومن قطع يد رجل طا“ م قله ق ل ابر طا ففیه د ن واحدة" ٤‏ 
۵س س 


وما لدان اثنان ففيهما الد ية E‏ > وما فيه أربعة 


قى أحتدها ربع الدية > وف کل أصبع عشر الدية ا 

لحصول الإفهام لكن مع خلل ؛ واب حماع منفعة مقصودة يتعلق به مصالح جمة › فإذا فات 
وجب به دية كاملة › وبانقطاع الماء يفوت جنس المنفعة » وبالحدبة يزول الحمال على 
وجه الككال » فلو زالت الحدبة لامجب شىء لزوال المىجب ؛ واستمساك البول منفعة 
مقصودة فتجب الدية بزو اهما . قال ( ومن قطع يد رجل خط ثم قتله قبل البرء خطأً ففيه 
دية واحدة ) لااد انس وقد تقدَم . قال ( وما ى البدن اثنان ففييما الدية وى أحده) 
نصف الدية ) وهى الأذنان والعينان إذا ذهب نورها سواء ذهبت الشحمة أو بقيت › 
لأن المنفعة بالنور لابالشحمة » واللحيان والشفتان والحاجبان واليدان والرجلان ومع 
الأذنين وديا المرأة وحلمتاه) » لأن الاين لايستمسك دول ما › وبفوا هما تفوت ا 
الإرضاع » والأنثبان والأليتان إذا استو صل لحمهما حى لايبى على الورك لحم » والأصل 
فيه ما روى سعيد بن المسيب أن النى' عليه الصلاة والسلام قال « فى العينين الدية » وف 
الأذنين الدية » وى اليدين الدية » وى الرجلين الدية » وف البيضتين الدية » وى الشفتين 
الدية » ونى كتاب عمرو بن حزم « وى العينين الدية » وى أحدهما نصف الدية » ولأن 
المتفعة تفوت بفواهما أو اللحمال كاملا » وبفوات أحدها يفوت النصف . وإذا قطع 
الأنثيين مع الذكر » أو قطع الذكر أولا ثم الأنثين يما ديان » لأن منفعة الأنثيين بعد 
قطع الذ كر قائمة وهى إمساك المى والبول فان قطع الأنثيين ثم الذ كر فى الأنثيين الدية ء 
ونى الذكر حكومة عدل » لأن بقطع الأنثيين صار خصيا » وفى ذكراللحصى حكومة ولانه 
اخحتلت منفعته بقطع الأنشين وهی منفعة الإيلاد فصار كاليد الشلاء . قال ( وما فيه 
أربعة في ار الدية ) وهى أشفار العينين وأهدابما » لأنه يفوت به الجحمال على 
الکال وجنس المنفعة »> وهو دفع القذى عن العين › فإن قطع الأشفار وحدها وليس فيا 
أهداب ففيا الدية وى أحدها ربع الدية » وكذلك الأهداب › وإن قطعها معا فدية واحدة 
للہا كعضو واحد كالمارن مع الأنف . قال ( وى كل أصبع عشر الدية ) يعنى من أصابع 
اليدين والرجلين . قال عايه الصلاة والسلام « فى كل أصيع عشر من الإبل » والأصابع 
كلها سواء » وف قطع الكل تفويت جنس النفعة فتجب دية كاملة وم ی عشر فيقسم 
عليما ( وتقسم ) دية الأصيع ( على مفاصلها ) فا فبا مفصلان فى أحدها نصف ديما ء 
وما فيا ثلاث مفاصل فى أحدها ثلا اعتبارا بانقسام دية اليد على أصابعها . 


—— 


والكف تيع للأصابع » وى كل سن نطف علش الداية » فإن" ها 
ا ق n‏ الى ف ت 
آلف > وكذللك اللحلية” والحاجبان والأهدآب » وى اليد إذا شالت » والعين 
إذا ذهب ضو وها الد اة ؛ ونی‌الشارب > ولحية ٤ e‏ ودی الرّجل» 
وذ كر اللتصى والعنين » ولسان الأخرس » 


قال ( والكف تبع للأصابع ) لأن منفعة البطش بالأصابع والدية وجبت بتفويت المنفعة . قال 
( وف کل سن نصف عشر الدية ) قال عليه الصلاة والسلام « وف كل سن" خس من الإبل» 
والأسنان کلھا سواء النايا والأنياب والأضراس لإطلاق الحديث › واس ال سن يتناول 
الكل فيجب ى الأسنان دية وثلاثة ماس دية » لأن الأسنان اثنان وثلائون سنا عشرون 
ضرسا وأربعة أنياب وأربع ضواحك وأربع نایا . وأسنان الكوسج قالوا نمانية وعشرون 
فيجب دية وخسا دية » وهذا غير جار على قياس الأعضاء إلاأن ا فہا إا لى النص . 

قال ( فإن قلعها فنبتت أخرى مكانما سقط الأرش ) لزوال سببه » lL‏ 
مکاہا فنبتت فعليه الأرش وكذلك الأذن لأا لاتعود إلى الحالة الأولى نى ‌المنقعة والحمال » 
ولمقلوع لاينبت ثانيا لأنه لايلزق بالعروق والعصب فكان وجود هذا النبات وعدمه سواء حى 
لوقلعه إنسان لاشى ء عليه ؛ ولو اسو د تالسن من‌الضر بة أواحرّت أواحضرت ففما الأرش 

کاملا لالا تبطل منفعما إذا اسو دت فاا تتناثر ويفوت بذلك ابلمحمال كاملا ولو اصفرت 
فعن أف حنيفة حكومة عدل لأنالصفر ة لاتذهب منفعنها بل توجب نقصانما فتجب الحكومة ؛ 
ولو ضرب سنا فتحرك ينتظر به حولا لاحتال ألا تشتد » وإن سةط أو حدث فيه صفة 
ما ذكرنا وجب فيما ما قلنا » لأن الحنايات تعتير فيا حال الاستقرار »> قال عليه الصلاة 
e‏ » بستأن" بالجراح حی ا ( ولا إذا م تستقر لايعلم الواجب فلا جوز القضاء . 
قال ( ونی‌شعر الراً س إذا حاتق فلم ينبت الدية » وكذلك اللحية والحاجبان والأهداب ) أما 
الحاجبان والأهداب فلما مر > و أ اللحية فلأن فا هالا كاملا لقوله عليه الصلاة والسلام 
« إن ملائكة ماء الدنيا تقول : سبحان من زين الرجال بالاحى والنساء بالذوائب » وعن 

على رضى الله عنه : أنه أوجب نى شعر الرأس إذا حلق فام ينبت دية كاملة > وكذلاك قال 
ف اللحية . وكان أبوجعفر المندوانى يقول لى اللحية : إنما تحب الدية إذا كانت كاملة 


يتجمل بها » أما إذا كانت طاقات متفرقة لايتجمل بها فلا شىء فا > وإن كانت غر " 


متفر قة لایتجمل بہا وليست مما تشين ففيا حكومة عدل . قال ( وي اليد إذا شات والعين إذا 
ذهب ضو ها الدية ) لأا إذا عدمت المضعة فقد عدمت معنى فتجب اندية على مابينا . قال 


( وى الشارب ولية الكوسج وثدى اارجل وذكر الحو والعنين ولسان الأر 


E TS 


واليد العثك 2 ¢ والين العوراء ¢ والرجْلٍ العرجاء ¢ والسن" السوداء 6 
والأصبع الزائندة › وعين لم انهو کره مس ته حكومة 
عذال > ولذ قطع اليد من" نصف الساعد فی الكفُ نصف الدية « وی 
الزرائد کک عدال « اوم اقلح ا ٤ e E‏ ا 0 


و شاو 


واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن" السوداء والأصبع الزائدة وعين الصى 
ولسانه وذكزه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل ) أما الشارب فهو تبع للحية » وقد قيل السنة 
فيما الحلق فلم يكن جمالا كاملا » ولية الكوسج ليست جالا كاملا » وكل ما بحب 
یں الشعر إنما بحب إذا فسد المنبت » أما إذا عاد فنبت كا كان لانجب شى ء لعدم الوجب 
ENES‏ لحصی والعنين واليد الشلاء ولسان الأخرس 
عين العوراء والرجل العرجاء لعدم فوات المنفعة » ولا حال فى الس السوداء ولا منفعة 
a‏ الزائدة » وإنما وجبت حكومة عدل تشريغا للآدى لأنه جزء منه »> وأعضاء 
لصی إذا م تەم حا وسلامة منفعتما لالجب الدية بالشك والسلامة وإن كانت ظاهرة 
فالظاهر لايضلح حجة لالزام » واستلال الصى ليس بكلام بل جرد صوات وععة اللسان 
تعر بالكلام » والذ كر بالحركة » والعين بما يستدل به على النظر » فاذا عرف صحة ذلك 
فهو كالبالغ ف العمد واللحطأً ؛ وى شعر بدن الإنسان حكومة لأنه لامنفعة فيه ولا حال فانه 
لابظهر . ولو ضرب الأذن فيبست فيا حكومة . وى قلع الأظفار فام تات حكومة لأنه 
م یرد فیا رش مقد ر . قال ( وإذا قطع اليد من ف 
تقد م ( و الزائد حكومة عدل ) لأنه لامنفعة فيه ولا حال ١‏ وكذلاك إن قطعها من المرفق 
لما بينا . قال ( ومن قطع أصبعا فشلت أخرى » آو قطع يده ايى فشات الیسری فلا 
قصاص ) وقالا : عليه القصاص فى الأولى والأرش نى الثانية » وعلى هذا اللحلاف إذا 
شجه مو ضحة فذڏذهب سمعه أو بصره وأحعوا لو شجه موضحة فصارت منقلة » أو کس 
سنه فاسو د الباق » أو قطع الكف فشل الساعد > أو قطع لم إصبعافشلالكف» أو قطع مفصلا 
من الأصبع فشل باقہا e‏ ارش الک" . فما ى الحلافيات أنه تعدد 
محل الحناية فلم يلزم من سقوط القصاص ف أحدها سقوطه نى‌الآحر » كا إذا جى على 
عضو مدا وعلى‌آخر خطاً . ولأ حنيفة أن ‌جنايته وقعت سار ية بفعل وا-حد i‏ متحدمن 
حيث الاتصال فتعذ ر القصاص لأن القصاص يني عن الماثلةولي س وسعه القطع بصفةالسرابة» 
وإذاتعد ر القصاص وجب المال جا ف مواضع الإحاع > حلاف ماقاسا) غ eT‏ ليس 
بسراية لاحر ؛ ولو قطع كفا فما أصبع أو أصبعان فعايه أرش الأصابع ولاشىء ف الك 


¢ 


ت 


وعد الصّى والمجنون خط . 


کے س واس و ب ته وو ۶ ھە لوت ر 
الشجاج عشرة : الحار صة > وهى الى حرص الجلد >£ الد امعة الى 


.هټ ِ‫ 2 ۶ a: o‏ 0 سے 5 .هة و ی 
تبلضع الحم . م المتلاحة الى تأاخذ الحم . م السمحاق » وهو 
ےھ ته > تو وو 


۵ ےک و ر سے a‏ س د ا ا و 
جلدة فوف العظم تصل إلما الشجة . م الموض الى توضح العظم 
N‏ و 


م اها شمة الى شم المظم . م المتقلة الى تتقلل العظلم بعد الكسلر 
الامة الى تصل إلى أم الدماغ . 


وقالا : ينظر إلى أرش الأصبع والأصبعين وإلىحكومة العدل فى‌الكف ؛ فيدخل الأقر" 
ی الا کر لأنہما جنايتان بفعل واحد نى محل واحد فلا بحب الأرشان » ولا سبيل إلى 
إهدار أحدها فرجحنا بالا كر كالمو ضحة إذا أسقطت بعض شعر الرأس . وله أن الأصابع 
أصل والكف تبع » لأن. البطش يقوم بها » ولأن قطع الأصابع يوجب‌الدية كاملة » ولا 
كذلك قطع الكف » والأصل وإن قل يستتبع التبع » بخلاف ما ذكر لأن أحدها ليس 
تبعا للآخر ؛ واو قطع الكف وفيه ثلاث أ صابع وجب أرش الأصابع بالإحاع لأن 
الأصابع هى الأصل لما بينا » وللا كثر حكم الكل . قال ( وعمد الصبى والجنون خطاً) 
لقوله عليه الصلاة والسلام « عمد الصى خط » وروى أن مجنونا قتل رجلا بسيف فقضى 
على رضى الله عنه بالدية على عاقلته من غير نكير » ولأن القصاص عقوبة ولا بستحقان 
العقوبة بفعلهما كالحدود » وكذا من أحكام العمد المأم ولا إم عايهما . 


a‏ سے ص 


الى 


ت 


فصل 

( الشجاجعشرة : الحارصة وهى الى تخرص الحلد ) أى تشقه أو تخدشه ولا عر الدم 
(۴ الدامعة الى تخرج ما يشبه الدع ) وقيل الى تظهر الدم و ل کالدمع نی العین 
( م الدامية الى تحرج الدم) وتسيله ( م الباضعة الى تبضع اللحم ) أى تقطعه » وقيل تقطع 
الحلد ( م الحلاحمة الى تأحذ ف اللحم ) وعلى الوجه الأول تأخذ فى اللحم أ كر من الباضعة 
( م السمحاق > وهو جلدة فوق العظم تصل إأيما الشجة › تم الموضحة الى توضح العظام ) 
ی تكشفه ( م الاشمة الى تشم العظم ) أى تكسره ( ثم المنقلة الى تنقل العظم بعد الكسر » 
م الامة الى تصل إلى أم الدماغ ) وهى جادة تحت العظم فيما الدماغ » قالوا ثم الدامغة » وهى 
الى حرق الحلد وتصل إلى آم الدماغ ولم يذ كر ها عمد إذ لافائدة فى ذكرها فانه لايعيش 


f 


فقى الموضحة قعاص | 3 'کاتت عند » ونی الى قبلها حكومة عدال » 
و الحطا : نصف عشر الداية ¢ ا ال ؛ 5 


سے ےه 


ر ون و ا ا » فاذا نفد ت فان 
والشجاج حص" بالوجه والرأسِ وابحائفة ا وابمحتب والظهتر ‏ « وما 


سوى ذلك جراحات فيا کر ل وحكومة العدال أن يقو 
و o‏ ت اوو و 


المجروح عبلدا سا لما وسلم ها نقصت اللحراحة من القيمة يعتبر من n‏ 


معھا ولیس ما حکم » ولم یذ کر اللحارصة والدامعة لألها لايبى هما أثر غالبا » والشجة الى 
لاأثر هما لاحكى ما . قال ( فى الو ضحة القصاص إن كانت عمدا ) لقوله تعالى- واب حروح 
قضاص” - وآنه مکن فیا لأنه کن أن يهى السكين إلى العظم فتتحقق المساواة »> وقد 
قضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص ى الموضحة . قال ( وى الى قبلها حكومة عدل ) 
لأنه ليس فيا أرش مقد ر ولابمكن إهدارها فتجب الحكومة . قال عمر بن عبد العزيز : 
ما دون الموضحة خدوش فيا حكومة عدل . وعن محمد نى الأصل : فيا قبل الموضحة 
القصاص دون ما بعدها لأنه بمكن اعتبار المساواة فا قبلها بمعرفة قدر الحراحة بمسمار تم 
تؤخذ حديدة على قدرها وينفذ ف اللحم إلى آحرها فيستوش مثل مافعل لقوله تعالى 
- وابحروح قصاص - ولا يبمكن ذلك فا بعدها > لأن كسر العظم وتنقله لمكن ا٠راة‏ 
فيه . قال ( وى الميأضحة اللحطاً نصف عشر الدية » وى الماشمة العشر » وف المنقلة عشر 
ونصف » ونى الْآمَة الثلث » وكذا ابحائفة › فاذا نفذت فثلثان ) لما روى عمرو بن حزم 
أن الى عليه الصلاة والسلام كتب له « وف الموضجة خمس من الإبل » وف الماشمة عشر » 
وى المنقلة خمسة عشر » وى الآمة ثلث الدية » وقال عليه الصلاة والسلام « فى ال حائفة 
ثلث الدية ۾ وعن نی بکررضی الله عنه أنه حكم فى جائفة NS‏ 
فهى جائفتان . قال ( والشجاج بختص" بالوجه والرأس ) لغة كاللحد ين والذقن والاحيين 

واللحمة ( والحائفة بالحوف والحنب والظهر وما سوى ذلك جراحات فيا حكومة 2 
لأنما غير مقدرة ولا مهدرة فتجب حكومة عدل . قال ( وحكومة العدل أن بقوم الجروح 
عبدا سالما وسلا ) أى ححيحا وجرجا ( فا نقصت الحراحة من القيمة يعتبر من الدية ) 
غإن نقصت عشر القيمة تحب عشر الدية وعلى هذا »› وأراد بالسلع الحریح > ون کان 
موضوعا للديغ استحارة لأنه فى معنا » وهذا عند الطحاوى لأن الحر لايعكن تقو به والقيمة 
للعبد كالدية للحر » فما أوجبت نقصا نى أحدضا اعتبر بالآحر . وقال الكرخى : يؤخذ 
مقداره من الشجة الى هما أرش مقدر بالحزر فينظر كي مقدار هذه الشجة من المي ضحة 


f 


Soe. فذهب عقله أو شعر‎ e“ o 


ومن شج رجلا فل عقله رأسه ه دحل فيه ار الموضحة ؛ 
ون ذهب سمعيه ا صر أو a‏ تداخل' ٤‏ وحب ارش" اللوضحة 
مع ذلك ولايقتتص من الموضحة والطرف حى برأ »ولو جل فالتَحَمّت 
E E‏ (س) الأرش . 


فيجب بقدره من نصف عشر الدية قال ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعررأسه دخل 
فيه أرش الموضحة) لأن العقل إذا فاتفات منفعة جحيع الأعضاء فصا ركا إذا شجه فات ؛ 
وأما الشعر فلأن أرش الموضحة بحب لفوات بعض الشعر حنى لونبتت سقط الأرش › والدية 
تحب بفوات جميع الشعر › وقد تعلقا بفعل واحد فيدخل ابحزء نى الكل كا لو قطع أصبعه 
فشلت يده . قال ( وانذهبسمعه أو بصره أوکلامه لم تدحل »وجب أر ش‌الموضحة مع ذلك) 
لما روينا عن تمر رضى الله عنه أنه قضى ى ضربة واحدة بأربع ديات ولأنمنفعة كلعضو من 
هذه الأعضاء مختصة به لاتتعد ى إلى غيره فأشبه الأعضاء الحتلفة لاف العقل فان منفعته تعد ى إلى 
جميع الأعضاء . وعن أىيوسف أن الشجة تدخل ف دية السمع والكلام دونالبصرء لأن السع 
والكلام أمرباطن فاعتبره بالعقل ؛ أما البص ر أمرظاهر فلا يلتحق به . وطريقمعرفة ذهاب هذه 
الأشياء وبقاما اعتراف ابحانی أوتصديقه للمجی عليه أو بنكوله عن الي نكا ف‌سائر الحقوق 
ويعرف البصر بأنينظره عدلان من الأطباء لأنه ظاهر يعرف ؛ ومن أصعابنا من‌قال : يستعام 
البصربأن جعل بين يديه حية تبر حاله با . وأما السمع فيستغفل‌المدعى ذهاب معه كا روى 
أن رجلا ضرب امرأة فاد عت ذهاب ”معها » فاحتكا إلى القاضى إسماعيل بن اد بن 
أىحنيفة فتشاغل عہا . التفت إليها فقال :غطى عورتك فجمعت ذيلها فعام آنا كاذبة . 
وأما الكلام فيعرف بأن یستغفل حى بسمع کلامه أولا. وأما الثم فيختبر بالراحة الكرة 
فان جمع مہا وجهه عل أنه کاذب . قال ( ولا يقتص" من الموضحة والطرف حى تبرأ ) 
لما روى أن رجلا جرح حسان بن ثابت فجاء الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فطابوا القصاص فقال : « انتظروا مايكون من صاحبك » فأما اراحة الحطا فلا شبية فیا 
لأنما إن اقتصرت فظاهر وإن سرت فقد أنحذ بعض الدية فيأحذ البائ . قال ( ولو شجه 
فالتحمت ونبت الشعر سقط الأرش ) لزوال الموجب وهو الشين . وقال أبو يوسف : 
عليه أرش الا انا وان ال فالألم الحاصل ما زال فيقوم الأ . وقال حمد : 
عليه أجرة الطبيب لأنه لزمه بسبب فعله فكأنه أخذه من ماله . 


E Û 


ومن" رب طن امرآة فالقت جنينا ميا ففيه غرة" مسون د ينار عى 


العاقلة ذذ كرا كان أو أثى › وإن' ألقه حيا م مات ففيه الدية على 
العاقلة وعليله الكفارة ؛ ون" ألقته ميا م .مات ففيه د يسا والغرّة »وإن 


o 


o a)» ~‏ ت ا ا س۵ سے aلو‏ د E‏ 
ماتت م ألقتله میتا فیا الدبة ولا شىء فيه › وإن ماقت م حرج حيا م 


o 
۰. 


مات فدیتان ¢ فزن القت < و جنينين من فق فف ما غرتان » فن" القت 
سا Ss‏ سے حت ہے E‏ * س“ ت ت ۰ u‏ م ت 

أحدهما ميا والآحر حيا م مات فى المت الغرّة ونى الحى د ية ”كاملة" » 

Ee ET‏ فى ستة واحدة » وإن استّبان عاض خلقه ول ب ففيه الغرّةٌ 


فصلل 

( ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرَّة خسون دينارا على العاقلة ذ كرا كان 
و نی ) رالقیاس أن لامجب فيه شی ء لأنه لایعلم حیاته » والظاهر لایضلح لالزام إلا آنا 
ترکنا القیاس › لما روی « أن امرأة ضربت بطن ضر نها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا > 
فاختص| إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحكم على عاقلة الضاربة بالغرّة عبدا أوأً مة 
أو قيمتها خسمائة » وى رواية « أو خسمائة » ولم يستفسر ذ كرا كان أوأنى > ولانه يتعذّر 
العييز بين الذ كر والأنى نى ابحنين فيسقط اعتباره دفعا للحرج › وىرواية « فألقت جنينا 
میتا وماتت › فقضی النى عليه الصلاة والسلام على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الحنين» 
رواه المغيرة وقال : فقام عم اجنين فقال : إنه قد أشعر › وقام والد الضاربة › وف 
رواية أخوها عمران بن عوبر الأسلمى فقال : كيف ندى من لاأ كل ولا شرب ولا صاح 
ولا استهل" ودم مثل ذلك يطل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « أعجع كسجع الكهان فيه 
رة عبد أو أمة ۾ وكذلك رواه محمد بن مسلمة . قال ( وإن ألقته حيا م مات ففيه الدية على 
العاقلة وعليه الكفارة ) لأنه صار قاتلا ( وإن ألقته ميتا “م ماتت ففيه ديما والغرَة ) لما روينا 
( وإن ماتت تم ألقته ميتا ففيما الدية ولا شىء فيه ) لأن مونها سبب لموته لأنه بحتنق ونما 
فانه نما يتنفس بنفسما واحتمل موته بالضربة فلا جب الغرّة بالشك ( وإن ماتت ثم حرج 
حیا م مات فدیتان ) لأنه قتل نفسین ( فان لقت جنینین میتین ففیہما غرتان ) لأنه عليه 
الصلاة والسلام قضى فى اب لحنين بغرة فيكون ف الحنينين غرتان » ولأن من أتلف شخصين 
بضربة واحدة ضمن كل واحد مهما كالكبيرين ( فان ألقت أحدهما ميتا والآخرحيا تم 
مات فى الميت الغرة وفى الى دية كاملة ) اعتبارا هما بحالة الانفراد ز ربب الغْرة فى سنة 
واحدة ) هكذا روى عن الى عليه الصلاة والسلام ( وإن استبان بعض خلقه ولم يع ففيه 
الغرّة ) لأنا نعلم أنه ولد فكان كالكامل » والنى عليه الصلاه والسلام قضى ف الحنين بالغرّة 


E 


س 


e ا‎ e~ 


ولاكقارة فى انين » وما حب فيه وروت عه > وف جين الأمة EE‏ 
فر ف لو کان حًا إن کان“ ذ كرا وعشر قيمته لو کان es‏ 


فصل 
ص وم o‏ 


ومن احج إلى طريق العامة روشا أو ميزابا أو كنيفا أو دٴکانا فلرجلرٍ 
من عرض الاس أن يتترع » فان" سقط على إتسان, فعطب فالدية” على 
عاقلته »ون أصابهٌ طرف اليزاب اذى ن الحائط فلا ضان فيه › وان" أصابه 
ا 


ولم يفصل ولم يسأل . قال ( ولا كفارة فى الحنين ) لأن القتل غير متحقق بلمواز أن 
لاحياة فيه » وقد بينا أن ما وجب فيه على خلاف القياس بالنص › ولأنه ورد ى الغرَّة 
لاغير » والكفارات طريقها التوقيف أو الاتفاق . قال ( وما جب فيه موروٹ عنه ) 
لأنه بدل عن نفسه فيورث كالدية ولا يرث الضارب منها لأنه قاتل . قال ( وى جنين 
الأمة نصف عشر قیمته لو کان حیا إن کان ذ کرا » وعشر قیمته لو کان آنْى ) لأن الواجب 
فی جنين الرة خسمائة » وهى نصف عشر الدية » والدية من الحرة كالقيمة من العبد 
فيعتبر به » وغرة الحنين ف مال الضارب » لأن العاقلة لاتعقل العبيد . وى الفتاوى : 
معتد ة حامل احتالت لانقضاء عدا ا الحمل فعايما الغرة لازوج ولا ترث منه > 
وقد مر الوجه فبه . 
فصلل 

( ومن أخرج إلى طريتق العامة روشنا أو ميزابا أو كنيفا أو دكانا فلرجل من عرض 
الناس أن ينتزعه ) لأن المرور ف الطريق العام حق مشرك بين جيع الناس بأنفسيم 
ودواہہم »› فله أن ينقضه كا ف الملك المشترك إذا بى فيه أحده شيثا كان لكل واحد 
مهم نقضه كذا هذا . قال ( فإن سقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ) لأنه تسبب إلى 
التلف وهو متعد فيه بشغل طريق المسلمين وهواه بما ليس له حق الشغل ؛ ولو فعل ذلك 
بأمر الساطان لايضمن لأنه صار مباحا مطلقا لأنه نائب عن حاعة المسلمين ؛ ولو باع الدار 
بعد ذلك لايبرأً عن الضان لأن الحناية وجدت منه وهى باقية قال ( وإن أصابه طرف 
الميزاب الذى ى الحائط فلا ضمان فيه') لأنه غير متعد نى السبب › لأن طرفه الداخل 
موضوع ی ملکه ( وإن أصابه الطرف اللحارج ضمن ) لأنه متعدَ فيه . 


س 


ص ‌ 7 e‏ ت @ “ 2 5a‏ ھت ت“ ة 
ون" أصابه الطرفان أو لاإيعكم' ضتّمين نطف الداية > م إن كان لاإيستفر 
په أحَد جاز ل الانتفاع په › ون کان سر به أخد" یکره ¢ ولیس 
لأحدمن" أل الد رب افر التافذ أن بعل ذلك إل بار حم ولو وضع 
عر نى الطريق ضم ن ماأحرق نى ذلك الموضع_ ؛ وَإذَا مال حائط إنسان إلى 
طريق العامة فطالبه بتقلضه ملم أو ذمى قل فض فى دة كته" 


. ۰. 


سے 22 ,م a‏ کے ت وت لے ت 
نقضصه فیہا حنى سقط ضمن ماتلف به . 


( وإن أصابه الطرفان أو لايعلم ضمننصف الدية)لأن إضافة اموت إلى أحدهما ليس بأولى 
من الآحر فیضاف إلیہما ( ثم إن کان لایستضر به أحد جاز له الانتفاع به) لان له فيه حق" 
الرورولاضرر فيه فیجوز ( ون کان يستضرٌ به أحد يكره ) لأن الإضرار بالناس حرام 
عقلا وشرعا . قال ( وليس لأحد من أهل الدرب الغير النافذ أن يفعل ذلك إلا بأمرهم ) 
لأن الطريتقى مشترك بيهم فصار كالدار المشتركة ؛ وإن كان ما جرت به عادة السكى 
كوضع المتاع ووه لم يضمن لأنه غير متعدً نظرا إلى العادة . قال ( ولو وضع جرا 
فى الطريتق ضمن ماأحرق فى ذلك الموضع ) فان حر كته الربح إلى موضع آخر لم يضمن 
ما أحرق فىذلك الموضع إلا أن يكون يوم ريح ؛وكذا صب الماء وربط الدابة ووضع 
الحشبة وإلقاء الراب واتاذ الطين ووضع الماع ؛ وكذا لو قعد نى الطريق ليستريح أو 
ضعف عن المشى لإعياء أو مرض فعر به أحد فات وجبت الدية لما قلنا إنه متعد 
فىالسبب فصار كحافر البثر على ما مر ؛ وإن عار بذلك رجل فوقع على آخر ومات فالضان 
على الواضع لاعلى العاثر لأنه هو المتعدّى ى السبب دون العاثر › وإن حى رجل شيثا من 
ذلك عن موضعه فعطب به إنسان ضمن من نحاه وبرئ الأول › لأن بالتنحية شغل مكانا 
آحر وأزال أثر فعل الأول › فکان الثانى هو اب انى فيضمن ٠‏ ولو رش الطريق أو توضا 
فيه ضمن » قالوا : هذا إذا م بعلم امار بالرش" بأن كان أعى و ليلا » وإن علم لايضمن 
لأنه حاطر بروحه لما تعمد المشى عليه فكان مباشرا للتاف فلا يكون على المسبب. ؛ وكذا 
لو تعمد المشى على الحجر واللحشب الموضوعة فعبر به لاضان على الواضع »› وقيل هذا 
إذا رش" بعض الطريق › أما إذا رش" جميع الطريق فانه يضمن الواضع لأنه مضطر 
ى المرور عليه لأنه لاجد غيره : ولاكفارة على واضع هذه الأشياء »ولم حرم به اليراث 
لأنه مسبب كحافر البر » وقد مر . قال ( وإذا مال حائظ إنسان إلى طريتق العامة فطالبه 
بنقضه مسلم أو ذى فلم ينقضه ف مدة أمكنه نقضه فیہا حبی سقط ضمن ما تلف به ) 
والقياس أن لايضمن » لأن الميلان وشغل المواء ليس بفعله فلم يباشر القتل ولا سببه فلا 
ضمان عليه . وجه الاستحسان أن المواء صار مشغولا بحائطه والناس كلهم فيه شركاء على 


¥ 


ون ناه مائلا ابحداء فسقط ضَمن من غير طالب » ويضمن اركب 
ما وطشت الد ابة E E‏ 


ما مر » فاذا طولب بتفریغه بحب عليه » فاذا م يفرغ مع الإمكان صار متعدّيا وقبل الطلب. 
م يصر متعديا »> لأن الميل حصل نى يده بغير صنعه وصار كثوب ألقته الريح ى حجره 
فطلبه صاحبه بالرد » فان م يردآه مع الإمكان فهلك ضمن › وإن ل يطلبه م يضمن » ون 
اشتغل بهدمه من وقت الطلب فسقط لم يضمن لأنه لم يوجد التعدّى من وقت الطلب ؛ 
ولو نقضه فعر رجل بالنقض ضمن عند محمد وإن لم يطالب برفعه » لأن الطريق ضار 
مشغولا برابه ونقضه فوجب عليه تفر یغه . وعن آی يوسف آنه لایضمن مالم یطالب 
برفعه كما نى مسألة الوب » ولو باع الدار حرج من ضمانه » وبطالب المشترى بالمدم لأنه 
۾ يبق له ولاية هدم الحائط ء والمطالبة إنما تصح ممن له ولاية المدم حى لاتصح مطالبة 
المستأجر والمر تمن والمودع › ويصح مطالبة الراهن لقدرته على ذلك بواسطة فكاك الرهن › 
وكذلك الأب والوصی والام فى حائط الصبى لقيام ولایہم > والضان ى مال الصي › 
لن فعل هؤلاء کفعله . قال ر وإن بناه ماثلا ابتداء فسقط ضمن من غير طلب ) لأنه متعد“ 
بالبناء ى‌هواء مشترك على ما بينا . قال ( ويضمن الراكب ما وطثت الدابة بيدها أو 

أن ركوب الدابة وسیرها إن کان ئی ملکه لایضمن ما تولد من سیر ها وحرکاتہا 
ا تصرف نی ملکه فلا یتقید بشرط السلامة کحافر البر نی ملکه › إلا آن 
الوطء بمزلة فعله لحصول الملاك بثقله › ولمذا وجبت عليه الكفارة لى الوطء دون غيره > 
وقد مر » وإن کان نى ملك غیره فانه يضمن ما جنت دابته واقفا کان أو سائرا وطا 
ونفحا وکدما (۱) لأنه معد ی‌السبب لانه لیس له إيقافها نى ملك غیره » ولا تسیبر ها حی 
لو کان مذونا له ذلك » فحکه حکے ملکه ون کان فى طريق العامة وهى مسألة الكتاب 
فانه يضمن ما وطئت بیدها أو رجلها أو کدمت أو صدمت أو أصابت برأسما أو خبطت 
( ولايضمن مانفحت بذنا أو رجلها ) والأصل فيه أن المرور ف ‌الطريق عام مباح 
بشرط السلامة لأن له فيه حقا فكان مباحا وفيه حق" العامة لكونه مشت رکا بيهم فقيدناه 
بشرط السلامة نظرا للجانبين ومراعاة للحقين » والوطء وأخواته ما بمكن الاحراز عنه 
لكونه بمرأى من عينه فصح التقييد فيباء والنفحة لابمكنه الاحتراز عنما حالة السيز لألما 
من خلفه فلا يتقید بالسلامة » فإن أوقفها ضمن النفحة أيضا لأنه بمكنه الاحتراز عنه 


(۱) قوله ونفحا وکدما a e a i a Ca‏ 
وقال أيضا : الكدم : العض" بأدنى الفم كا يكدم الحمار . 


— EA 


وان راتت ت ف الطريق وهى تسیر أو أوقفها لذل ك لاضان فما تلف به » 
ون" أوقَفَه لغيره ضمن › والقائد ضامن ا أصَابّت بيد ها دون رجلها 
وکذَا اسائ ؛ وإذا وطقت دابة راکب بيدها أو رجلها res‏ به 
حرمان الميراث والوصية وجب الكفارة ؛ ولو رکب دابة فلا اح 
فاصابت رجلا“ على الفور فالضان على التاحسِ ؛ إن اجتمعم السائق: والقآئد 
أو السائق' والرّ اكب فالضان عليهما؛ 

بأن لاتقف ( وإن راثت ف الطريق وهى تسير أو أوقفها لذلك لاضان فا تلف به ) لأنه 
لابمكنه الاحتراز عن ذلك » أما حالة السير فظاهر › وكذلك إذا أوقفها لانو الد رات 
من لايروث حى يقف . قال ( وإن أوقفها لغير ه ضمن ) لأنه بمكنه الاحنراز عن ذلك 
بترك الإيقاف » والرديفكالراكب لأن السير مضاف إلهما » وباب المسجد كالطريق 
ف ‌الإيقاف ؛ فلو جعل الإمام للمسلمين مو ضعا لوقوف الدواب عند باب المسجد فلا ضان 
فما حدث بين الوقوف فيه » وكذلك من وقوف الدابة فى سوق الدواب لأنه مأذون له من 
جهة السلطان > وكذلك الفلاة وطريق مكة إفا وق فى غير الحجة لأنه لايضر بالناس 
فلا بحتاج إلى إلإذن . أما المحجة فهى كالطريق E‏ لما أصابت يدها 
دون رجلها › > وكذلك الساثق ) مروى ذلك عن شريح » وقيل يضمن النفحة . أما القائد 
فلأنه بمكنه الاحتراز عن الوطء دون النفحة كالراكب ؛ وأما السائق فإنه بمكنه الاحتراز 
من الوطء أيضا ؛ وأما النفحة قيل لاإيضمن لأنه لابمكن التحرّز عنه » إذ ليس على رجلها 
ما إمنعها من النفح » وقيل يضمن لأن النفحة تبين من عينه فيمكن التحرّز بابعاد الناس 
عا والتخذير » ولا كذلك القائد › وقائد القطار ف الطريق يضمن أوّله وآخره لأن عليه 
ضبطه و صيانته عن الوطء والصدمة . قال ( وإذا وطئت دابة الرااكب بيدها أو ر جلها يتعلق 
به حرمان الميراث والوصية وجب الكفارة ) وقد بيناه فى أوّل ابحنايات . قال ( ولو ركب 
دابة فنخسما لحر فأصابت رجلا على الفور فالضان على الناخس ) لأن من عادة الدابة 
التفحة والوثبة عند النخس فكان مضافا إليه » والراكب مضطر فى ذلك فم يصر سيرها 
مضافا إليه فصار الناخحس هو المسبب ؛ ولو سقط الراكب فات فالضان على الناخس 
أيضا لما بينا > ولو قتلت الدابة الناخس فهو هدر كحافر البثر إذا وقع فى الب » ولو 
مره الر اکب بالنخس ضمن الراكب لأنه صح أمرو فصار الفعل مضافا 'لبه » ولو ننرت 
من حجر وضعه رجل تی الطریق > فالوا ضع كالناحس ضامن لأن الوضع سبب لنفور 
الدابة أو وبا کالنخسة . قال ( وإِن اجتمع السائتق والقائد أو الساثتى والرا كب فالضان 
علیہما ) لگن أحدهبا سائ لكل » والآخحرقائد للكل" بحكم الاتصال . وليل الضان على 


— €) 


وإذااصاطَدم فارسان أو ماشيان فاتا فى عاقلة کل واحدرٍ ېماد ب 8 الأحر ؛ 
ول اذ با حبلا" فانقطع وماتا فان" وقعا على ظهر مما فهما هدر » ون" 
سقتطا عى وجلنبيما على عاقلة كتل واحيدر دب الآَر » وإ اخنتلفا 
فقدية الواقع على وجلهه على عاقلة الواقع على ظتهلرم » وهدر دم الذرىوقع 

على هره ؛ وان قطع آخر الحبئل فاا فد يسما على عاقلته . 


الراكب لأنه مباشر على ما قدمنا والسائق مسبب والإضافة إلى المبإشر أولى > وجحميع هذه 
المسائل إن كان المالك آدميا فالدية على العاقلة لما تتحدل الدية ى اللحطاً تخفيفا على القاتل 
مخافة استئصاطما له »> وهذا دون اللحطاً نى الحناية فكان أولى بالتخفيف › وإن كان غير 
آدی کالدواب والعروض فنی مال ابحانى لن العاقلة لاتعقل الأموال . قال : ( وإذا اصطدم 
فار سان أو ماشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد مهما دية الآحر ) لأن قتل كل واخد مضاف 
إلى فعل الآخر لاإلى فعلهما » لأن القتل يضاف إلى سبب محظور »› وفعل كل واحد مهما 
وهو المشى ى الطريق مباح ف حق نفسه محظور ى حق صاحبه إذ هو مقيد بشرط السلامة 
على ما بینا » فسقط اعتبار فعله نحق" نفسه لكونه مباحا فيضاف تتله كله إلى فعل الاخر 
لکو نه محظورا فی حقه وصارکالماشی مع الحافر » فان التلف حصل بفعلهما وهو الحفر 
والمشى ومع هذا فان التلف إا يضاف إلى فعل الحافر لأنه عظور لاإ فعل المائى 
لأنه مباح ؛ ولو کانا عامدین ف الاصطدام ضمن كل واحد مما نصن الدية لن 
فعل کل واحد مہما محظور فأضيتَ الف إلى فعلهما ؛ ولو کانا عبدين فهما هدر . 
أما نى اللحطاً فلأن الحناية تلفت برقبة كل واحد مما دفعا أو فداء وقد فات بغير فعل 
المولى لاإلى بدل فسققظ ضرورة ؛ وآما العمد فلأن كل واحد مما هلك بعد ما جى 
فسقط القصاص . فى نوادر ابن رسع رجل سار على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه 
فعطب المؤخر لاضان على المقدم » وإن عطب المقدم فالضان على الؤخر »› وكذا ق 
السفينتين . ولو كانا دابتين وعلما راكبان قد استقبلتا واصطدمتا فعطبت إحداغ) فالضان 
على الآحر . قال ( ولو تجاذبا حبلا فانقطع وماتا › فان وقعا على ظهر مما فهما هدر ) 
لأن موت كل واحد منہما مضاف إلى فعله وقوة نفسه لاقوة صاحبه ( وإن سقَطا على 
وجهيهما فعلى عافلة كل واحد دية الآخحر ) لأنه سقط بقوة صاحبه وجذبه ( وإن اختلفا 
فدية الواقع على وجهه على عاقلة الواقع على ظهره ) لأنه مات بقوة أصاحبه ( وهلار دم 
الذى وقع على ظهره ) لأنه مات بقوة نفسه ( وإن قطع آخحر الحبل فاا فديم ما على عاقلته ) 
لآنه مضاف إلى عله وهو القطع فكان مسببا . 
٤‏ الاختيار - خامس 


إذا جى المبلد خحطا فقولا إا أن" يدقع إلى ولى“ المحناية یملک 
أو يديه" بأرشہا » وكذَل ك إِنٴ جى انیا والا »إن جى جنا نین فاا آن” 
داقع اهما بقتسانه بقدار مالكل واحد مما من أرش جنايته › 


ایند" بأرٴشہما »› 


فصلل 

( إذا جى العبد خحطأً فولاه إما أن يدفعه إلى ول" ابحناية فيملكه أو يفديه بأرشما ) 
TE‏ > لماروى 
عن ابن عباس أنه قال : إذا جى العبد فولاه بالحيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه . وعن 
عر رض الله عنه : عبيد الناس أموالمم وجنايهم نی رقبتہم . وعن على رضی الله عنه 
مثله » ولألبا جناية بمكن استيفاؤها من الرقبة فتتعلتق بها الحنابة كجناية العمد . وإذا 
تعلقت برقبته » فاذا خلى المولی بینه وبين ول الحناية e‏ 
إنما حوطب بابحناية لأجل ملكه › فاذا سقط حقه زالت المطالبة كالوارث إذا خإ 
الثركة وبين أرباب الديون ؛ فاذا احتار الفداء فحق" ولى ابحناية نى الأرش » فاذا 
سقط حقه » إلاأن الواجب الأصلى هو الدفع حى يسقط موجب الحناية بعوت العبد لفوات 
مله » إلا أن له حت الفداء لما ذكرنا كدفع القم ف‌الزكاة . ولو احتار المولى الغداء ثم مات 
العبد فالفداء عليه » لأن بالاختيار انتقل الحق من الرقبة إلى الفعة فلا بسقط وت الك 
كغيره من الديون » وليست جناية العبد كدينه فى تعلقه برقبته »> لأن جناية الحر الحطأً 
یطالب بہا غیره وهم العاقلة » وديونه لايطالب بها غيره › فكذلك العبد جنايته 
اللنطا یطالب بہا غبره وهو اول › ودیوئه تتعلق به › ولا بطالب بہا غیره › وإنما 
بعلكة بالدفع لأنه عوض جنايته فيماكه كساثر المعاوضات . قال ( وكذاف إن 
جى انيا وثالغا ) معناه إذا جى بعد الفداء من الأولى بير المولى كالأولى لأنه لما فداه 
فقد طهر عن الب حناية وصارت کان لمم تكن فهذه تكون جناية مبتدأة » وكذا الثاللة 
والرابعة وغيرها . قال (وإن جى جنایتين فإما أن يدفعه ليما نقتسمانه بقدر ما لكل 
واحد مہما من رش جنایته أو ا ا ا ا 
إليهم يقتسمونه بالحصص › » وإما أن يفديه بجميع أرشهم » لأن تعلق ابلحناية برقبته ليمع 
تعلتی مٹلھا کا ی الدیون › ولأن حقٗ اولى م منغ تعلق الخنابة برقبته > فحق ول الحناية 


إ8 
ون" أعتق” الول قبل العم بابمحجناية من الأقل من" قيمته ومن الأرّش» 
وعد العلم بضمن ميم الأرش > وى المدبرٍ وأم الولد يضمن الأقر؟ 
من" یما وين الأرش » وإن عاد فجنى وقد" دقع القيمة بقضاء فلا شىء 
عليم » ويلشارك ول ابميناية الثاني الأول فما أح ء وإذ" دقع امول الق" 
_بغير قضاء » فان شاء الثاني شارك الأول“ > وان شاء اتح (م الول » م 
يرجم الول على الأول › 


الأولى أولى أن لايمنع . قال ( وإن أعتقه المولى قبل العلم بابلعاية ضمن الأقل" من قبمته ومن 
الأرش وبعد العم يضمن جيم الأرش ) لأن حقه نى أحده) > فی الأول خیاره باق 
فيختار الأقل » وفى الثانية لما على فقد اختار الفداء لأن بانعتق امتنع الدفع بسبب من جهته 
فکان محتارا للفداء » والبيع والبة والتدبير والاستيلاد منزلة الإعتاق » لأن کل ذلك عنم 
الدفع » وكذلك لو باعه من اجى عليه كان اختيارا » ولو وهبه لا لأن المستحق" أخذه 
بغير عوض وقد وجد فى الفبة دون البيع قال ( وى المدير وأم" الولد يضمن الأقل من 
قيمما ومن الأرش ) لما روى أن أبا عبيدة بن الحراح قضى بجناية المذبر على مولاه وهو 
أمير الشام بعحضرمن الصحابة من غير نكير › ولأن المولى صار مانعا من تسليمه فى ابلحتاية 
بالد:یر والاستیلاد من غير اختیار للفداء فصار کا إذا دبره وهو لایعم باب محناية › واا 
لزه الأقل" لأن الأرش إن كان أقل" فلا حق لول" احتاية غير الأرش » وإن كانت 
القيمة أقل فلم يتلف بالتدبير إلا الرقبة . قال ( وإن عاد فجنى وقد دفع القيمة بقضاء فلا 
شىء عليه » ويشارك ول" ابحناية الثانية الأول فا أخذ ) لأن جنايات المدبر وإن تعد دت 
لاتوجب إلا قيمة واحدة » لأنه م عنم إلا رقبة واحدة والضان متعلق بالمنع فصار كأنه 
دبره بعد الحنایات » ولان دفع القيمة كدفع العبد › ودفع العبد لايتكرر فكذا القيمة › 
ويتضاربون با لحصص ف القيمة كما مر . قال ( وإن دفع المولى القيمة بغير قضاء » فإن شاء 
الثانى شارك الأول > وإن شاء اتبع المولى ٠‏ ثم يرجع المولى على الأول ) وقالا : لاشىء 
على المولى » لأنه لما دفع لم تكن ابلحناية الثانية موجودة فقد دفع احق إلى مستحقه وصار 
کا إذا دفعه بقضاء . و ى حنيفة أن الحنايات استند ضمانما إلى التديير الذى صار المولى په 
مانعا » فکأنه دبر بعد ابلحنايات فيتعلق حق" جاعنهم بالقيمة » فاذا دفعها بقضاء فقد زالت 
يده عہا بغیر اختیاره فلا یلزمه ضانہا » وإن دفعها بغر قضاء فقد سل إلى الأول ما تعلق 
به حقٴَ الثانی » فللثانى أن يضمن أيهما شاء المولى > لأنه جى بالدفع إلى غير مستحقه » 
والأوّل لأنه قبض حقه ظلما وصار كالوصى إذا صرف التركة إلى الغرماء ثم ظهر غرم 
آلحر > فان دفعه بقضاء شارك الغريم الآلحر الغرماء فا قبضوه > ون دفع بغيز قضاء » 
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فعليه قيمته › 


إن شاء.رجع على الوصى » وإن شاء شارك الغرماء كذا هذا » فان اتبع المولى رجع المولى 
على الأول لأنه سلم إلیه غير حقه وإن شارك الأول لم يرجع على أحد » لأن الحاصل 
الضمان عليه ؛ وتعتبر قيمة المدبر لكل" واحد مهم يوم جى > عليه ولا يعتبر التدبير لأن 
ا لمولی صار مانعا من تسلیمه ی الخال بالتدبیر السابق فکأنه جى مم دبره » فتعتبر قیمته 
حينئذ ؛ مثاله : قتل قتيلا حطأ وقيمته ألف فازدادت خسمائة » ثم قتل آخر فول" الحناية 
الثانية بأحذ من المولى خسمائة فضل القيمة تحسب عليه من أرش جنايته » فتقسم الألف على 
تسعة وثلائين جزءا » لأن ما زاد على القيمة بعد الحناية الأولى لاحق" لوليها فيه لابا حدثت 
وقد تعلق حقه فق الذمة فينفرد بها ول" ابحناية التانية فيبى له من الدية تسعة آ لاف وخسمائة 
وللأول دية كاملة عشرة لاف » فاجعل كل خمسمائة بيلهما للأوّل عشرون وللثانى 
تسعة عشر فاقسم الألف كذلك ؛ ولو جنى المدبر خطأ ثم مات عقيا بلا فصل م تبطل 
القيمة على المولى لألما وجبت فى ذمته عقيب ابلحناية » فبقاء الرقبة وتلفها سواء » وكذلك 
لو عى بعد ابلحناية لاينقص شىء من القيمة لما بينا ؛ ولو أعتتق المدبر المولى وقد جنى 
جنايات لم تلزمه إلا قيمة واحدة » لأن الضان إنما وجب عليه بالمنع بالتدبير فكان الإعتاق 
بعده وعدمه سواء . وإذا أقرَ المدبر بجناية خطأ م جز إقراره ولا یازمه شی ء عتتق أو م يعتق 
لأنها لازمة لمولاه > وإقراره على المولى لايتعلق به حك . قال ( ومن قتل عبدا خطأ فعليه 
قيمته لايزاد على عشرة آ لاف درهم إلا عشرة › وللأمة خسة لاف إلا عشرة » وإن كان 
أفل" من ذلك فعليه قيمته) وقال أبويوسف : تحب قيمته بالغة مابلغت ؛ ولو غصب عبدا 
قيمته عشرون ألفا فهلك فى يده تجب قيمته بالإجماع . لأنى يوسف أنها جناية على المال 
فتجب القيمة غير مقدارة كالبهائم > وهذا لأن الواجب للمولى › والمولى إنما بملكه من 
حيث المالية فيكون الواجب بدل الالية . وعن على وابن عمر رضى الله عنم مثل قوله . 
وما قوله تعالى - فدية مسلمة إلى أهله - مطلقا › والدية اسم للواجب إقابلة الآدمية » ولأنما 
جناية على نفس آدى فلا يزيد على عشرة آللاف كال »,ولأن المعانى الى نى العبد موجودة 
فى الح » و زيادة الحرية » فاذا لم يحب فيه أكثر من الدنية فلأن لاحب فى العبد مم 
نقصانه آولى » ولأن فيه معى الآدمية حنى كان مكلفا » وفيه معنى المالية وابلسمع بينهما 
مقعذ ار ء والآدمية أعلى فتعتبر ؛ وبسقط الأدنى بحلاف البمائم لاما مال محضى » ولاف 
الغصب لن الغصب إنما يرد على امال فكان الواجب بقابلة المال . وعن ابن مسعود 


ا 
وما هو لے ر من الدية لے ر هق ق ت ا 1 


باب القسامة 


2 ع ت 2 EEE‏ 0 س a‏ 
امل كل وا وی فى محلة لايعرف قاتله وادعى 
ت ي = ت ت ‌ 
ت U‏ و ت e‏ .چ “.ت eo“ o‏ 3 ت 2 سے لے m~‏ 
وليه القتثل على أهلها أو على علضم عمد أو حطا ولا بيتة له تار 
J on‏ 


م مسین رجا“ ل ن بالل ما 3 ۴ وَل 1 ا له قاتلا ٠‏ م بقض 
بالدية على أهئل الحلة » 


مثل مذهبهما . وأما قليل القيمة فالواجب إمقابلة الآدمية أيضا › إلا أنه لانص فيه فقد رناه 
بقيمته رأيا إذ هو الأعدل » ونی كثر القيمة نص لأنه ورد فى الح بعشرة لاف » إلا أن 
نقصنا دية العبد من ذلك إظهار! لشرفه واحطاطا لرتبة العبد عنه » والتقدير بعشرة مأثور عن 
ابن عباس رضى الله عنما » ولانه أقل مال له حطر فى الشرع لأن به تستباح الفروج 
والأيدى فقدرناه به » وكذلك الأمة على الحلاف والتعليل فى كثير القيمة وقليلها . قال 
( وما هو مقد ر من الدية مقدار من قيمة العبد ) فنى يد العبد خسة آلاف إلا خسة إذا کان 
كثير. القيمة » لأن الواجب فى نفه عشرة آ لاف إلا عشرة واليد نصف الآدى فيجب 
نصف ما نى النفس » وعلى هذا سائر الأعضاء . 


ابا 


وهی مصدر أقسم يقسم قسامة » وهى الأعان » وخص" هذا الباب بهذا الاسم لأن 
مبناه على الأعان ئ الدماء > وهى مشروعة بالإحاع » والأحاديث على ما يأتيك . 
قال ( القتيل : كل ميت به أثر) أى أثر القتل ؛ لأنه إذا م يكن به أثر فالظاهر أنه مات 
حت أنفه ولیس بعتيل فلا يتعلق ب ين ولا ضمان » وأثر القتل جرح أو أثر ضراب 
أو خنق أو خروج الدم من عينه أو أذنه » لأن الدم لامخرج منها عادة إلا بفعل » أما إذا 
خرج من فه أو دبره أو ذکره فليس بقتیل > لأن الدم يحرج من هذه المواضع من غير 
فعل عادة > وهذا لأن.الفتيل من فاتت حياته ينبب بباشره غيره من الاس عرفا » فاذا 
علمنا أنه قتيل ( فاذا وجد فى محلة لايعرف قاتله ) لأنه إذا عرف قاتله لاقسامة » فاذا لم يعوف 
( واد عى وليه القتل على أهلها أو على بعضيم عدا أو خط ولا بن له بحتار منم خسین 
رجلا ) لان احق له فلا بد من دعواه » وذا كان له بينة فلا حاجة إلى القسع » فاذا اد عى 
ولا بینة له وجبت الیین فیختار مسین رجلا ( علقون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا » 


+ 


م يمضى بالدية على أهل الحلة ) أى على عاقلمم . والأصل فى ذلك ما روى « أن عبداللة 


ابن سہل وجد قتيلا ىقليب(١)‏ ىخيبر فجاء أخوه عبدالرحنوعاه حويصة ومحيصة إلى 
رسول القه عليه الصلاة والسلام » فذهب عبد الرحن يتكلم › فقال عليه الصلاة والسلام : 
الكبر الكبر » فتكلم الكبير من عيه فقال : يا رسول الته إنا وجدنا عبد الله قتيلا فى قليب 
من قلب خيبر » فقال عليه الصلاة والسلام : تيرك اليهود بخمسين ينا بحلفون ألم 
ما قتلوه ؟ قالوا : کیف نرضی بأبعان اهود وهم مشرکون ؟ فقال : فیقسم منکم خسون 
رجلا آنہم قتلوه ؟ قالوا : کیف نقسم على مالم نره ؟ فوداه عليه الصلاة والسلام من عنده» 
وعن سعيد بن المسيب و أن القسامة كانت فى ابحاهلية › وأقرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف قتيل من الأنصار وجد فى جب اليهود » فأرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
إلى اليهود وكلفهم قسامة خمسين › فقالت الد له : نحلف » فقال للأنصار : أتحلفون 
وتستحقون ؟ فقالت الأنصار : لن علف » فألزم ايهود ديته لأنه قتل بين أظهرم » 
وروی « أن رجلا جاء إل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله إلى وعدت 
حى قتيلا فى بى فلان › فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ احع مهم خسين يحلفون 
بالله ما قتلوه و لا علموا له قاتلا » فقال : یا رسول الله مالی من أخی إلا هذا ؟ قال : بلى 
مأئة من الإبل » فدلت هذه الأحاديث على وجوب الأبان والدية على أهل الحلة » وترد" 
على من يقول بوجوب البداءة بيمين الولى" » ولأن أهل الحلة يلزمهم نصرة حلم وحفظها 
وصيانما عن النوائب والقتل » وصون الدم المعصوم عن السفك والمدر › فالشرع أحقهم 
بالقتلة لرك صيانة امحلة فى حق وجوب الدية صونا للآدى الحترم المعصوم عن الإهدار ء 
ولأن الظاهر أن القاتل منم وإنما قتل بظهرهم فصاروا كالعاقلة . وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام للأنصار « أغلفون وتستحقون ؟ » فهو على طريق الإنكار علييم لما قالوا : 
لانرضى بيمين الود » وهمذا ثبت فيه النون » ولو كان أمرا لقال : احافوا تستحقوا دم 
صاحبکم » وما روی « تحلفون وتستحقون » فعناه لفون کقوله تعالی - تریدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة - أى أتريدون » ولأن البداءة بيمين الول مالف لقوله عليه 
الصلاة والسلام « البينة على اند عى واليين على من أنكر » ولأنه يدحل تحت قوله تعالى 
- إن الذين يشترون بعهد الله وأيانہم نينا قليلا - الآية » وبختار الولى خمسين رجلا لأن 
اين حقه فيختار من يظهر حقه باختياره » أما من اهمه بالقتل أو الصالين مهم ليحترزوا 
عن الهين الكاذبة فيظهر القاتل › فاذا حلفوا قضى بالدية على عاقانهم لما رويتا› 


(۱) قال فى محتار الصحاح : القليب : البثر قبل أن تطوى . قلت : يعى قبل أن تبنى 
با لحجارة ونحوها »> يذ كر ويؤنث . وقال أبو عبيدة : هى البر الادية القديعة اه . 
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وسواء اد عى القتل على جميع آهل الحلة أوعلى بعضہم معينين أو جهو لين لإطلاق النصوص . 
وعن أن يوس إذا اد عى على بعض بأعيانهم تسقط القسامة والدية عن الباقين » فان كان 
له بينة وإلا يستحلف المدعى عليه بمينا واحدة كسائثر الدعاوى . قال ( وكذللث إن وجد 
بدنه أو أکثره أو نصفه مع الرأس ) لأن النص ورد نى البدن » وللأكثر حک الكل 
تعظ) للآدی » وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو أقل من النصف ومعه الرأس » أو وجد 
راا فلا قسامة ولا دية » لأن النص ورد ى البدن وهذا 
ليس فى معناه » ولأنه لو وجبت فيه القسامة لوجبت لو وجد عضو آخر أو النصف الآخر 
فتتكرر القسامة أو الدية بسبب نفس واحدة ولم برد بذلك نص" . قال ( فان لم يكن فيم 
خسون کرّرت الأیان عليهم متم خسين ) لما روى أن رجلا قتل بين حيين بالين وادعة 
وأرحب (۱) › فکتبوا إلى عر رض الله عنه أنه وجد قتیل لایدری من قتله ؛ فکتب 
تمر أن قس بين القريتين فأمم كان أقرب فأارمهم »> فكان إلى وادعة فأتوا عمر رضى 
لله عنه وكانوا تسعة وأربعين رجلا فأحلفهم وأعاد اليين على رجل مهم حى فاق 
م ألزمهم الدية › فقالوا : نعطى أموالنا وأعاننا ؟ فقال نعم ذم يطل (۲) دم هذا ؟ . 
قال ( ومن أ مهم حبس حى بحلف ) لأن اليين ى القسامة نفس الح" » ألا ترى أنه 
حمع بيا وبين الدية ؟ ويدل عليه ماتقدم من حديث عر رضى الله عنه حين قالوا : 
نبذل أموالنا وأعاننا » آما تجزئ هذه عن هذه ؟ قال لا » وإذا كانت نفس الق حبس 
عليه لأنه قادر على أدائه > بحلاف الامتناع عن اليين نى الأموال » لأن اليين فيا بدل ٠‏ 
عن احق حى يسقط ببذل المعى » فاذا نكل لزمه امال وهو حقه » فلا معنى للحبس 
بعا ليس بحت" . أما هنا لايسقط اين ببذل الدية وكان الحبس بح" فافتر ةا . وعن أىيوسف 
نه تجب الدية بالنكول كها فى سائر الدعاوى » وجوابه مام أنه مستحق عليه لنفسه : 
قال ( ولايقضى بالدية بيمين الول ) لأن اليين شرعت للدفع لا للاستحقاق » ولأن الى 
عليه الصلاة والسلام أوجب اليين على المنكر للدفع عنه بقوله « واليين على المنكر » والولي“ 
بحتاج إلى الاستحقاق فلا يشرع فى حقه » ولأنه لايستحق بيمينه المال المبتذل المهان » 
فلأن لاتستحق" النفس الحترمة أولى . 


. قوله وادعة وأرحب : هما قبيلتان من دان كذا رأيته معزيا لانهاية‎ )١( 
قوله يطل لن:‎ )۲( 
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ولا دحل ف القسامة ص ولا نون ولا عبد ولا امرأة" » إن ادعی الول“ 
اتل على غيرهم' ساطت عتم القتسامة > ولا قبل قباد نم (سم) على 
امدعى عليه » وإن" وج على دابة بَسوقها سان" فالد ية على عاقلتة السائقر 
وكذ القائدٌ والرّاكب : وان ر ى دار إنسان فالقسامة عليه وَعلى 
عاقلتھ س إن“ کائوا فور » ون" کائوا عا كرت الامان“ عل 
والدية على العاقلة ؛ 


قال ( ولا يدحل ف القسامة ص ولا مجنون ) لألهما ليسا من أهل اليين ( ولا عبد ولا 
امرأة ) لاما ليسا من أهل النصرة» ونما تجبعلى أهلها . قال ( وإن ادّعى الولى القتل على 
غير هم سقطت عنهم القسامة ولا تقبل شهادتم على المد عى عليه ) لن الين إا تلزم بالدعوى 
وكذلك الدية ولم يدع عليهم » ثم إن كان له بينة على المدعى عليه وإلا يلزمه بعين واحدة 
کسائر الدعاوی فان حلفه برئ وان نکل فعلی حلاف مر فی الدعوی» ونا لاتقبل شہاد م 
لألہم تعينوا الخصومة حيث وجد القتپل فيهم فصاروا كالوكيل باللحصومة › والوصى إذا 
شد بعد العزل واللروج عن الوصية › ولألہم مهمون فى شمادنهم لاحتال أنه جعل ذلك 
وسيلة إلى قبول شهادتهم . وقالا : تقبل لأنه لما ادآعى على غيرهم سقطت عم القسامة 
فلا ہمة فى شبادم وجوابه مامز قال ( وإن وجد على دابة يسوقها إنسان فالدية على 
عاقلة الساثق ) لأن الدابة فىيده فكأنه وجده فى داره ( وكذا القائد والر اكب ) ولو اجتمعوا 
فالدية على عاقلهم لأن الدابة فى أيديهم . قال ( وإن وجد ى دار إنسان فالقسامة عليه وعلى 
عاقلته إن كانوا حضورا ) وقال أبو يوسف : لاقسامة على العاقلة لأن رب الدار أخص 
بالدار من غيره فصار كأهل الحلة لايشاركهم نى القسامة غيره . ولمما أن بالحضور 
تلز مهم نصرة البقعة كصاحب الدار فيشاركونه فى القسامة ( وإن كانوا غيبا كرّرت الأإعان 
غليه والدية على العاقلة ) لما تقدم » وإن وجد ى دار مشركة نصفها لرجل وعشرها لاخر 
وسدسها لحر والباتقى لآحر فالقسامة على عدد رؤسمم لألہم يشتركون نى التدبير فكانوا 
فى الفظ سواء » والقسامة على أهل اللحطة › وهم الذين خط هم الإمام عند فتحها ولا 
يدل معهم المشترون . وقال أو يوسف : يشترك الكل ىذلك لاما وجبت بترك الحفة. 
من له ولاية الحفظ والولاية بالك » فيستوى أهل اللحطة والمشتروت لاستوالمم فى الملك . 
وما أن أهل اللحطة أخص" بنصرة البقعة » والحكى يتعلق بالأخحص فكان المشرى معهم 
كالأجنى » ولان العقل تعلق نى الأصل بأهل اللحدلة فا بى ممم واحد لاينتقل عم 
كوالى الأب إذا لزمهم العقل لاينتقل إلى موالى الأم ما بى منم واحد » وقيل بأن أبا حثيفة 
شاهد الكوفة وأهل اللحعطة كانوا بدبرون أمر الحلة وينصرونما دون المشترى » فبى الأمر 
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وان وجد بين قربتن فعلى أقر بهما إذ كانوا بسلمعون الصوات »› ولو 
جد فى السفيتة فالقسامة على الملاحين وال ركاب ٠‏ وى مسجد عة عى 
أُلها ونی احا مع والشار ع الأعظم الي فى بيت الال وا قسامةَ › 
على ذلك » فإذا م يبق من أهل اللحطة أحد وكان فى الحلة مشترون وسكان › فالقسامة على 
ملاك دون السكان . وقال أبو يوسف : عليهم جيعا لأن النى عليه الصلاة والسلام أوجب 
القسامة على يهود خيبر وكانوا سكانا » ولأن الساكن يلى التدبير كالمالك . وما أن المالك 
حص بالبقعة ونصرتہا » ألا تری أن السکان یکونون نی وقت وینتقلون نى وقت فتجب 
القسامة على من هو أحصˆ » وأما أهل خيبر فان عليه الصلاة والسلام أقرّهم على أملا كهم 
وکان يأخذ مم اللحراج . قال ( وإن وجد بين قريتين فعلى أقربهما ) لما روى أبو سعيد 
الحدرى « أن النى عليه الصلاة والسلام أمر ى مثله بأن يذرع بين القريتين » ولما مر من 
حديث عر رضى الله عنه » وهذا ( إذا كانوا يسمعون الصوت ) لأنه يلحقه الغوث › 
فأما إذا كانوا لاإيسمعون الصوت ولا يلحقه الغوث فلا شىء عليهم » ولو كان يسمع 
الصوت أهل إحدى القريتين دون الأخرى فالقسامة غلى الذين يسمعون لما قلنا ( ولو وجد 
فى السفينة فالقسامة على الملاحين والركاب ) وهذا على قول أى يوسف ظاهر لأنه يرى 
القسامة على اللاك والسكان . وأما على قوهما فالسفينة تنقل وتحول فتعتبر فيها اليد دون 
املك كالدابة > ولا كذلك الدار والحلة فافترقا . قال ( وف مسجد محلة على أهلها ) لانم 
أحص بنصرته والتصرّف فيه فكأنه وجد فى لهم . قال ( ونى اب امع والشارع الأعظم 
الدية بيت المال ولا قسامة ) وكذلك الحسورالعامة لأن ذلك لامختص" بالبعض بل يتعلق 
بجحماعة المسلمين » فا بحب لأجله يكون ف بيت مالم » ولأن اليين لنهمة وذلك لايوجد 
فى جماعة المسلمين » وكفلك لو وجد نى السجن . وقال أبو يوسف : القسامة على أهل 
السجن والدية على عاقلتيم » لأن الظاهر أن القتل رجد منم . ولمم أنهم مقهورون لانصرة 
همم فلا بحب عليهم ما بحب لأهل النصرة » ولأن منفعة السجن لحماإعة المسلمين › لأنه 
وضع لاستيفاء حقوقهم ولدفع الضرر عم فكانت النصرة عليهم > وهذه من فروع المالك 
والساكن لأن أهل السجن كالسكان فلا بجحب عليمم شىء خلافا لأى يوسف » وإن وجد 
فى السوق إن كان ملوكا فعلى اللاك . وعند أى يوسف على السكان أيضا » وإن كان 
غير مانوك أو هو للسلطان فهو كالشارع العام" الذى ثبت فيه حق" جماعة المسلمين وسوق 
السلطان للمسلمين » فا بجحب فيه يكون فى بيت المال ويؤخذ فى ثلاث سنين » لأن حك 
الدية التأجيل كا فالعاقلة فكذلك غيرهم » ألا ترى أنها تؤخذ من مال امقر بقتل الصا" 
ی ثلاث سنن ؟ . 
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ون جد فى برية أو فىوسط الفرات فهو هدر » ون کان 'عتبّسا بالشاطئ‎ 
فمل اذب اقری من إن انوا نسمعون الصوت:‎ 
باب المعاقل‎ 
» وهى حع معقالة وى الدب » والعاقاة الذين بود وا‎ 


قال ( وإن وجد ىف برية أو فى وسط الفرات فهو هدر ) لأنه لايد لأحد عليه ولا ملوكا لأحد 
ولا يسمع الصوت منه أهل مصر ولا قرَّبة فكان هدرا . قال ( وإن کان متہسا بالشاطۍ 
O a eT‏ أخص به هن غیرهی › آلا تری 
أنېم يشر بون منه ویوردون عليه دو ابم فکانوا حص" بنصرته فيجب عام كأهل الحلة ؛ 
ولو وجد ى نهر صغير خحاص مما يقضى فيه بالشفعة فعلى عاقلة أرباب الهر لآنه ملوك 
هم » فهم حص به من غیرهم فیتعلق بهم مایوجد فيه كالدور والسوق والمملوك؛ ومن 
وجد قتیلا ی دار نفسه فديته على عاقلته لورثته › وقالا : لاشیء فيه لأن الدار فى يده 
حالة ابحرح فكأنه قتل نفسه » ولو قتل نفسه كان هدرا كذا هذا . ولأى حنيفة أن 
القسامة وجبت لظهور القتل وحالة الظهور الدارملك الورثة فتجب الدية على عاقلهم » وهل 
جب القسامة عليهم ؟ فيه اخحتلاف المشايخ › وهذا بخلاف ما إذا وجد المكاتب قتيلا 
ى دار نفسه » لأن الدار على ملكه حالة ظهور القتل »› فكأنه قتل نفسه فهدر . 
رجلان نى بيت لاثااث معهما وجد أحده) قتيلا يضمن الآحر الدية عند أنى يوسف › 
وقال محمد : لاشىء عليه لأنه احتمل أنه قتل نفسه وأنه قتلهصاحبه فلا تجب الدية بالشك . 
ولأبى يوسف أن الإنسان لايقتل نفسه ظاهرا فسقط اعتباره كا إذا وجد فى محلة . 


باب المعاقل 


( وهى جع معقلة وهى الدية ) وسميت الدية عقلا لوجهين : أحدها أا تعقل الدماء 
من أن تراق . والثانى أن الدية كانت إذا أحذت من الإبل نجمع فتعقل تم تساق إلى وى 
الحناية ( والعاقلة الذين يد ونما ) والأصل فى وجوب الدية على العاقلة ما تقدم من حديث 
ابلحنين حيث قال عليه الصلاة والسلام لأولياء الضاربة « قوموا فدوه » وروی « أنه عليه 
الصلاة والسلام جعل على كل بطن من الأنصار عقولة » والمعقول أيضا يدل عليه » وهو 
أن اللحاطى معذور » وعذره لايعدم حرمة النفس بل نعم وجوب العقوبة عليه فأوجب 
الشرع الدية صيانة للنفس عن الإهدار ٠‏ تم فى إيجاب الكل عليه إجحاف واستئصال به 
فيكون عقوبه له » فتض العاقلة إليه دفعا للعقوبة عنه »> ولأن ذلك إنما يكون بظهر 
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وجب علم' كل ديوجت تفس القتنل » فن" کان القاتل م مِنٴ أل 
الد يوان قم عاقلته' E‏ من عطاياهم' : ف ثلاث سنين 


عشیر ته وقوة یجدها ی نفسه بکترتہم وقوة آنصاره منم » فکانوا کال مشارکین له نی القتل 
فضمنوا إليه لذلك كالردء والمعين لأنه يتحمل عم إذا قتلوا ویتحملون عنه إِذا قتل 
فتکون من باب المعاونة كعادة الناس ف التعارف ؛ بحلاف التلفات للها لاتكار قيمتها 
فلا بحتاج إلى التخفيف › والدية مال كثير مححف بالقاتل فاحتاج إلى التخفيف . قال 
( وجب عليمم كل دية وجبت بنفس القتل ) كال لحطأ وشبه العمد » وهذا احتراز عما وجب 
بالصلح والاعءتراف القتل فيه بشبة كالأب › وإنما وجبت دية شبه العمد على 
العاقلة لحديث الحنين › ألا ترى آنا تعمدت ضربما بالعمود فقضى عليه الصلاة والسلام 
بالدية على العاقلة » ولأنه قتل أجرى كانلحطاً نى باب الدية فكذلك فى تحمل العاقلة . وقفى 
2 الله عنه بالدية فى اللحطأً على العاقلة بحضرة الصحابة من غير حلاف . قال ( فان 
كان القاتل من أهل الديوان فهم عافلته ) وهم الذين لمم رزق فى بيت المال » و زماننا 
هم أهل العسكر لكل راية ديوان على حدة » وذلك لأن العرب كانوا يتناصرون بأسباب ملا 
القرابة والولاء والحلف وغير ذلك » وبقوا على ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسام 
فلما جاء عمر ودوّن الدواوين صار التناصر بالدواوين »› فأهل كل ديوان ينصر بعفمم 
بعضا وإن كانوا من قبائل متفرفة . وقد صح أن عمر رضى الله عنه فرض العقل على أهل 
الديوان وكان قبل ذلك على عشير ة الرجل فى أموالمم » لأنه أوّل من وضع الديوان فججعل 
العقل فيه » وذلك بمحضر من الصحابة رضى ألله عم فكان اعا مہم » وهو على وناق 
ما قضى به رسول الله عليه الصلاة والسلام معى » فإنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قضى به على العشير ة باعتبار النصرة * م الو جوب بطريق الصلة › فامجابه فما يصل إلهم 
E O O‏ 
( ويؤخذ من عطایاهم ف ثلاث سنين ) لما تقدم من حديث تمر وهو مروئ عن الى صلى 
ا وتحتبر اثلاث سنين من يوم القضاء لأن الدية تجب يوم القضاء » وسواء 
خرجت ف أقلَ أو اکر لأنه نما وجبت ف العطاء تحفيفا » فاذا حصلت نى أى وقت 
حصل وجد المقصود فيؤخذ منه » فان تأحر خروج العطاء لم يطالبوا بشىء » وإن تعجل 
اثلاث سنين أذ منما المحميع لما ذكرنا ؛ وإذا وجب جميع الدية فى ثلاث سنين كان كل" 
ثلث بى سنة فاذا وجب الثلث فا دونه كان فى سنة > وما زاد على الثلك إلى الثئين 
فى سنتين » وما زاد إلى تمام الدية نى السنة الثالثة » وإن كانت العاقلة أصحاب الرزق أذ 
من أرزاقهم فثلاثسنين » فان حرجت أرزاقهم ى كل سنة أخذمنما الثلث » وإن حرجت 


E EE 


وإن" م يكن" من" أل الديوان فعاقلته قبيلتة › ولا يراد الواحد على 

أربعة دراهم أو ثلائة وينقص متها » فان" تتسع القبيلة لذآلك 

فم الهم أرب القبائل تسب » إن" كان من" يَناصَرُون بالحرف فاهل 
1 


ت س ت 0 JIsSeo¢,‏ ق % 2 ت . 
حرفته › ون تناصّروا بالحلف فأاهله > ويؤدى القاتل کأحد هم ٤‏ 


فی كل ستة أشہر أخذ منْها السدس نى كل شر محصته » وعلى هذا فالحاصل أنه يؤخذ فى كل 
سنة الثلث كيفما حرج » لأن الأرزاق لمم كالأعطية لأهلها » وإن كان مم أرزاق فق كل 
شہر وأعطية فى كل" سنة أحذ من أعطينهم لأنه سيل › فان الرزق يكون بقدر الكفاية لكل 
شہر أو لكل" يوم فيشق" عليم الأخذ منه . آما العطاء يكون ف كل سنة بقدر عنائه واختباره 
فى الحروب لابحاجته فكان الأخذ منه أسيل . قال ( وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته 
قبیلته ) وهم عصبته من النسب لا روى« أنه صلى الله عليه وسلم أوجب الدية على عصبة 
القاتل » ولأن تناصره بالقرب . قال( ولايزاد الواحد على أربعة دراهم أو ثلاثة وينقص 
مها ) بؤخذ منه كل سنة درم وثلث أو درهم لأن الأصل فيا التخفيف وتجب صلة › 
فقدروه فى كل سنة بالدرهم لأنه أقل" المقدرات » ويزاد ثلث دره وهو الختار ليكون 
الأ كر من الأقل" وما لم يبلغ النصف فهو فى حككه . قال ( فإن لم تنسع القببلة لذا ضم 
إليهم أقرب القبائل نسبا ) تحرّزا عن الإجحاف وتحقيقا لمعى التخفيف فيضم ليهم الأقرب 
فالأقرب على ترتيب العصبات لأن التناصر يقع بذلك » وكذلك أهل الديوان إذا لم يتسع 
الديوان للدية يضم إأجم أقرب الرايات إليهم نصرة إذا حزبهم أمر أو دههم عدو » وهو 
مفوّض إلى رأى الإمام إذ هو أعلم بذلك » ومن لاعاقلة له فى رواية تجب ف بيت المال » 
لأنه لو مات ولا وارث له ورثه بيت المال » فاذا جنى يكون عليه ليكون الغ بالغرم » 
ونی رواية فى مال احانى لأن الأصل أن تحب عليه لأنه احانى إلا أنا أوجبناه على العاقلة 
لما ذكرنا فإذا لم تكن عاقلة عاد إلى الأصل . قال ( وإن كان ممن يتناصرون بالحرف فأهل 
حرفته ) وإن تناصروا بالحلف فأهله ( لما بينا أن المعى فيه هو التناصر› ومن ليس له ديوان 
ولا عشيرة › قيل يعتبر الحال والقرى والأقرب فالأقرب »› وقيل تجب نى ماله » وقيل 
إن كان القاتل مسلما تجب فى بيت المال » لأن الدية تحب باعتبار النصرة › وحاعة المسلمين 
ينناصرون ويذب بعضمم عن بعض وعلى هذا اللحلاف اللقيط › ولا تعقل مدينة عن مدينة 
وتعقل المدينة عن قراها لن أهل المصر يتناصرون بديوانمم وأهل سوادهم وقراهم » ولا 
يتناصرون بأهل دیوان مصر آحر » والبادیتان إذا اختلفتا كمصرين . قال ( ويو دى القاتل 
کأحدھم ) لأنه إا مجحب عليه الكل عافة الإجحاف » ولا إجخاف فى هذا ولأنه الحافى 
فلا قل من أن يكون كأحدم ١‏ لاما تحب بالتناصر وهو أولى بنصرة نفسه . 


E 


ولا عقل عى الصبليان والنساء > ولاعلى عبد ومدبر ومکاتب > ولايعقل' 
کافر عن" ا ولا بالمکئس, ؛ وإذا كان للذ مى عاقلة فالد ية عللهم" » 
ون بک عاقلة" فالد َة فی ماله ف ثلاث سنين ؛ وعاقلة المعتق 
قبيلة مولا ؛ وعاقلة موّلى الموالاة a‏ وقبيلته > وولد الملاعنة 
عله عاقلة أله » فإن ادعاه الأب بعد ذلك“ e‏ عل 
عاقلة الأب » ي دینارا فقصاعدا وما دو نما ف مال 


و 


احانی » ولاتعقل العاقلة ما اعرف به ابمحانی إلا أن تد فة 


ر غ 


ت 


قال ( ولا عقل على الصييان والنساء ) لقول عر رضى اله عه : لايعقل مع العاقلة صى' 

ولا امرأة ولأ جما ليسا من أهل النصرة › ولأن الدية تؤدى على طريق الصلة والتبرع 
والصى ليس من أهلها ( ولا على عبد ومدبر ومكاتب ) لأن العرب لاتستنصر بهم . 

قال ( ولا یعقل کافر عن مسلم ولا بالمكس ) لعدم التاصر » والکفار يقل بعضہم عن 
بعض » لأن الكفر كله ملة واحدة إلا أن یون بينم معاداة وحراب فلا يتعاقلون لعدم 
التناصر . قال ( وإذا كان للذ عاقلة فالدية عایہم ) کالمسام لالزامهم أحكامنا ى المعاملات 
ولوجود التناصر بيهم ( وإن لم يكن له عاقلة فالدية فىماله ) فىثلاث سنين ر كا قلنا 
فى المسلم » وهذا لأن الواجب عليه وإنما يتحول | إلى العاقلة إذا وجدت فإذا لم يكن بقيت 
عليه . قال ( وعاقلة المعتى قبيلة اة ولاه فال عله الاه والملام و مول اقرع مہم » ولان 
نصرته بهم ( وعاقلة مولى الموالاة مولاه وقبيلته ) لأن عقد الموالاة عقد يتناصرون به . قال 
( وولد الملاعنة تعقل عنه عاقلة أمه ) لأن نسبته إأيم فينصرونه ( فان اد"عاه الأب بعد ذلك 
رجح عاقلة الم على عاقلة الأب ) لأنه ظهر أن الدية كانت واجبة على عاقلة الأب حيث 
ا كذب نفسه وبطل اللعان وثبت نسبه منه » فقوم الأم تحملوا مضطرين عن قوم الأب 
ما کان علمم فير جعون به علیهم ف ثلاث سنين من حين قضى لعاقلة الأم على عاقلة الأب . 
قال ( وتتحمل العاقلة خمسين دينارا فصاعدا وما دو نها ىمال الحانى ) لما روينا أنه صلى الله 
عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة وهى خمسون دينارا . وعن تمر مرفوعا وموقوفا « لاتعقل 
العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعبرافا ولا صلحا ولا مادون أرش الموضحة » وعن ابن عباس 
مثله ٠‏ ولأن التحمل على العاقلة إنما كان تحرّزا عن الإجحاف وهو نى الكثير دون القليل » 
والقدر الفاصل بيمما ما ورد به الشرع وهو ما ذكرنا . قال ( ولا تعقل العاقلة ما اعترف 
به ابجانى إلا أن يصدٌقوه ) لما روينا > ولأنه لايلز مهم إقراره عليهم ٠‏ إذ لاولاية له عليهم » 
فاذا صدقوه فقد رضوا به فيلزمهم : ولو تصادق القاتل وول الحناية على أن قاضيا من 
قضاة المسلمين حكى على العاقلة بالدية وكذبهما العاقلة فلا شىء عليم » لأن تصادقهما 


— 
وإذا جى .الحر على المد طا فعتلى عاقلته . 
کتاب الوصاا 

وهى منلدوبة» 
ليس بحجة عليهم » وليس على القاتل شى ء نى ماله » لأن الدية 7 تقررت على العاقلة أتصادقهم 
وهو حجة فى حقهما › لاف الأول حيث تحب الدية ماله باعترافه »> وتعذأر إمجابما 
على العاقلة فتجب عليه . قال ( وإذا جنى الح على العبد خحطأ فعلى عاقلته ) لما بدل النفس 
فتكون على العاقلة كا ی الح . وروی‌عن آیی یوسف آنہا فى مال القاتل » وحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « ولا عبدا » فما جنى عليه » وجوابه أن المراد أا لاتتحمل جناية 
العبد » لأن المولى أقرب إليه مهم . وروى عنه أيضا أن قدر الدية على العاقلة لألما ضبان 
النفس »› وما زاد فى مال الحانى لأنه ضان المال › بناء على أن عنده جب قيمته بالغة 
ما بلغت »› وقد تقدام . 


کتاب الوصابا 


وهى جمع وصية › والوصية : طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصى أو بعد 
موته فا یرحع الى مصالحه کقضاء دونه والقیام بحوانجه ومصااح ورثته من بعده وتنفیذ 
وصاياه وغير ذلك » يقال : فلان سافر فأوصى بكذا » وفلان مات وأوضصى بكذا » 
والاستيصاء : قبول الوصية › يقال : فلان استوصى من فلان : إذا قبل وصيته . قال عليه 
الصلاة والسلام « استوصوا بالنساء خیرا فانہ ن عوان عند کی » أی اقبلوا وصیی فیہن 
فاہن ری عندكى» (وهى ) قضية مشروعة وقربة ( مندوبة) دل" على ذلاث الكتاب واأسنة 
والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى - من بعد وصية يو می ا او دين - وهذا دلیل شرعيما . 
والسنة ما روى « أن.سعد بن أنى وقاص مرض بمكة فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد ثلاث » فقال : یا رسول اللہ إنی لاأحلف إلا بنتا أفأوصی بجمیع مالى ؟ قال لا » قال : 
أفأوصی بثلنی مال ؟ قال لا » قال : فبنصفه ؟ قال لا » قال : فبثلثه ؟ قال : الثاث والثاث 
كثير » لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » أى يسألون 
الناس كفايہم > وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله ا بثاہ* أموالکم ی آخر 
اعا رکم زيادة ی أعالکم تضعوه حیٹ شم ۾ وى رواية « حيث أحيبم » وها یدل" 
على شرعيما وينى وجوبما » وقال عليه الصلاة والسلام » لاحل لرجل بؤءن بالله واليوم 
الآحر له مال يوصى فيه أن يبيت لبلتين إلا وصيته تحت رأسه » وهذا يدل على الندبية . 


۳ 


س ا ا هھ س سے و سے وو ت ل 
وھی مؤخرة عن مئونة الموصى وقضاء ديونه» وهى مقدرة بالئلث 
“ 2 £ مر * e e. of. o‏ ت سے سے ر ی و ا 
O‏ سے سے س سے و0 س س ق o‏ 
وللقاتل (س) والوارث تصرح باجازة الورثة » وتعتبر إجازا ہم بعد مونه » 


ص 


وأما الإحاع فإن الأنمة المهديين والسلف الصالح أوصوا › وعليه الأمة إلى يومنا هذا » 
ولأن الإنسان لاخلو من حقوق له وعليه »› وأنه مؤاخذ بذلك »› فاذا عجز بنفسه فعليه 
أن يستنيب نى ذلك غير ه والوصى نائب عنه ف ذلك » فكان نى الوصية احتياطا الخروج 
عن عهدنما فيندب إليها وتشرع تحصيلا هذه المصالح . قال ( وهى مؤخرة عن مئونة الموصى 
وقضاء دیو نه ) على ما أت ى الفرائض إن شاء الله تعالى ( وهى مقد رة بالثلك تصح للأجنى 
مسلما كان أوكافرا بغير إجازة الورثة ) لما روينا من حديث سعد وغيره وهى مطلقة 
لاتتقيد بالمسلم ولا بغيره . قال ( وما زاد على الثلث وللقاتل والوارث تصح باجازة الورثة ) 
لأن الوصية با زاد على الثلث لاتجوز لحديث سعد . وى الحديث ١‏ الحيف فى الوصية من 
الكبائر » قيل معناه با زاد على الثلث وللوارث › وإنما امتنع ذلك لتق الورثة » لأن 
المريض مرض الموت قد استغى عن المال وتعلق حقهم به › إلا أنه لم يظهر ذلك نى الثلث 
ما سبق من الحديث » ولحاجته إليه ليتدارك ما فرط منه وقصر ى عله »> فاذا أجازت 
الورثة ذلك فقد رضوا باسقاط حقهم فيصح ( وتعتبر إجازتهم بعد موته ) لأنه عند ذلك 
ثبت حقهم فيه لاقبله »> وإنما يسقط الق" بعد ثبوته » فاذا أجازوه بعد الموت فقد أسقطوا 
حقهم بعد ثبوته فيصح » وكذلك الوصية للوارث إنما امتنعت الق" باق الورثة »> لأن 
الوصية لاتجوز لوارث › قال عليه الصلاة والسلام « لاوصية لوارث ولا إقرار بدين » 
وى رواية « لاوصية لوارث إلا أن تجيز ها الورثة » ولأنه حيف ف الوصية لما مر › ولانه 
تعلق به حقَ ابمحمیع على ما بینا » فاذا حص" به البعض يتاذ ى الباق ويثير بيہم الحقد 
والضغائن ويفضى إلى قطيعة الرحم » فاذا أجازه بقية الورثة علمنا أنه لاحقد ولا ضغائن 
فيجوز » فان أجاز البعض ورد البعض جاز فى حق" الجيز بقدر نصيبه › وبطل ف الباق 
لولايته على نفسه دون غيره . وأما الوصية للقاتل فلا تجوز إذا وجد القتل مباشرة عمدا 
كان أو خطأ . قال عليه الصلاة والسلام « لاوصية لقاتل » وكذا لو أوصى لرجل فقتله 
تبطل الوصية لما قلنا لأن نفاذ الوصية بعد الموت › فاذا أجاز تما الورثة جازت . وقال 
أبويوسف : لاتجوز عملا بإطلاق الحديث » ولأنه إنما لم تجز بحنايته وهى باقية . ولنا أن 
الامتناع التق الورثة لأن بطلانما نفع يرجع إلمم كبطلاما للوإرث وبا زاد على الثلك » 
فاذا أجازوا ذلك فقد أسقطوا حقهم فيسقط › وكل ما توقف على إجازة الورثة فأجازوه 


CT 


س ر تھے یځوو ورم ەە = e e‏ 
ولا تصح إلا تمن بصح نېر عه ویس أن بنمص من الثلث › وإن 
ان ساس سے کے سے © ق , ت ۾ س ےد Se,‏ سرت ت 
کانت الورثة فقراء لاہستغنون بصم فر کها أفضل ¢ ونصحج 
o»‏ ت e~‏ ۶ ت ّ 
لالحمل وبه وبأمه دونه › 


فالموصى له بملكه من جهة الموصى لأن السبب صدر منه › والإجازة رفع المانع 
كالمر هن إذا أجاز بيع الرهن . قال ( ولا تصح إلا ممن تصح تبرعه ) فلا تصح من الصبى 
والجنون والمكاتب والمأذون » لأن الوصية تبرّع عض" لايقابله عمل مالى ولا نفع دنياوى 
فصار كالمبة وتنجيز العتق ؛ وكذلك لو أوصى الصى والجنون مم ماتا بعد البلوغ والإفاقة 
لعدم الأهلية حالة المباشرة ؛ وكذلك لو قال : إن أدركت فثلى لفلان وصية لاتصح لعدم 
أهلية التصرف » فلا بملكه تنجيرا ولا تعليقا كالعتاق والطلاق ؛ وأما العبد والمكاتب إذا 
أضافاها إلى ما بعد عتقهما لاتصح لأما أهل لذلك › وإنغا امتنع ى الحال احق المولى » 
فاذا زال حت" المولى زال المانع فتصح. قال ( ويستحب أن ينقص من الثلث ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام « والثلث كثير » أى نى الوصية > وعن على رضى اله عنه : لأن أوصى 
بالحمس أحب إلى من أن أوصى بالربع » ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أوصى 
بالثلث » ولأن فيه صلة القريب بتركه حقه لهم » ولا صلة فا أوصى بالثلث تاما لأنه 
استونى حقه فلا صلة . قال ( وإن كانت الورثة فقراء لاإيستغنون بنصيبهم فتركها أفضل ) 
لا فيه من الصلة والصدقة عليهم : قال عليه الصلاة والسلام « أفضل الصدقة الصدقة على 
ذى الرحم الكاشح )١(‏ » وقال عليه الصلاة والسلام « لاصدقة وذو رحم محتاج » 
وهو كنا قال عليه الصلاة والسلام « صدقة وصلة » لأنه فقير فيكون صدقة وقريب فيكون 
صلة » وإن كانوا أغتياء أو كانوا يستغنون بميرانُہم » قيل الوصية أولى » وقيل بير 
لأن الوصية صدقة أومبرة وتركها صلة والكل" خير . قال ( وتصح للحمل به وبأمه 
دونه ) أما للحمل فلأن الوصية استخلاف للموصى له فى المال الموصى به › والحمل أهل 
لذلك كا ى الميراث والوصية أخته › إلا ألما تبطل بالرجوع »› لأن الملك إنما يثبت له 
بعد الموت » بخلاف البة لأنه تمليلك للحال » وليس لأحد نقل الك عنه فلا ينتقل ؛ 
ثم إن كان الزوج ميتا » فان ولدت لأقل من سنتين وانفصل حيا جازت »› وإن انفصل 
ميتا م تجز ٬لأنه‏ حال بالعلوق إلى أبعد الأوقات حلا لأمرها على الصلاح › وهمذا يثبت 
تسبه إلى سنتين ؛ وإن كان الزوج حيا فولدته لستة أشهر لاتصح الوصية › لأن نى الوطء 
الحلال حال بالعلوق إلى أقرب الأوقات لأنه لايتيقن بوجود الحمل وقت الوصية إلا إذا 


)١(‏ قوله الكاشح : هو الذى بخى عداوته » وإنما كانت الصدقة عليه أفضل لما فيه 
من محالفة النفس وقهرها . 


_ 
سز وے ر 


۰ کے سے م ۶ 3 en mo‏ سے۶ لھ وص کے صوصل 
ویعتر ف المال والورثة الموجود علا الوت ¢ وقبول الوصية بعد الوت. 


- 
ت 


والْموصي أن" يرجع عن الوصية بالقول والفعأل » وى الود حلاف ؛ 


ولدته لأقل" من ستة أشمر . وأما الوصية به فنا تصح إذا جاءث به لأقل من ستة أشبر 
حى يكون موجودا وقت الوصية » فإذا كان موجودا صت الوصية به كالوصبة بسائر 
الموجودات » ولان الوصية تصح بالمرة وهى غير موجودة فلأن تصح بالموجود أولى . 
وأا الى ية باه دونه فلأنه لما صح إفراده عنما صح إفرادها عنه »> لأن ما صح إفراده 
بالعقد يصح استثناؤه » ومالا فلا كنا ف المبيع وغيره » وهذا لأن اسم ابحارية لایتناول 
الحمل لكن عند الإطلاق يتبعها ضرورة الاتصال » فاذا أفردها نصا صح لأن كل واحد 
ممما نفس بانفراده ف الأصل . ال ( ويعتبر ف المال والورثة المىجود عند اموت ) حى 
و بثلٹ ماله ولا مال له تم اکتسب مالا ومات أو كان له فذهب أو نقص » فإن 
المعتبر ماله حالة الموت » لأن وقتئذ تنفذ الوصية وينتقل المال إلى ملك الموصى له » 
وكذلك الورئة لااعتبار لمن مات قبله لاباجازته ولا بردّه لأن امال إنما ينتقل إليهم بعد 
اموت فلا اعتبار بغير المالك . قال ( وقبول الوصية بعد اموت ) حى لو أجازها قبله ' 
أو ردّها فليس بشیء » لان حکه وهو ثبوت املك إنما يثبت بعد الموت فلا اعتبار عا 
يوجد قبله كا إذا وجد قبل العقد وهو إنما إعلكه بالقبول لأنه تمليك بعقد فبتوقف على 
القبول كغيره من العقود » بحلاف الميراث لأنه خلافة عن الميت حى بثبت للوارث خيار 
العیب دون الموصی له ویثبت جبرا شرعا من غير قبول » ولأنه لوملاف اأوصی به من غير 
قبول كان للموصى إلزامه ا للك بغير اخحتياره » ولا ذلك إلا لمن له عليه ولاية » ولاولاية 
له عليه » ولانه لو جاز ذلك لأوصی له با يضره مثل ما إذا علق طلاقه بماکه وأنه لاوز 
وإذا كان القبول شرطا لايملكه الموصى له إلا بالقبول إلا أن يموت الموصى له بعد الموصى 
قبل القبول فتملكها الورثة » والقياس بطلان الوصية أا بينا » إلا أنا استحسنا وقلنا بملكها 
الورثة » لأن الوصية تمت من جهة الموصى تماما لايلحقه الفسخ من جهته » والتوقف 
لحت الموصى له دفعا لضرر لحوق المنة ولا يلحقه بعد الموت فنفذت الوصية ضرورة تعذار 
الرد كا إذا مات المشتر ى واللحيار له قبل الإجازة » فان المبيع يدخحل ى ملكه كذا هذا . 
قال ( وللموصی أن يرجح عن الوصية بالقولوالفعل » وى ‌الححود خلاف ) أما جواز 
الرجوع فلانه تبرع م ي » لأن نامه الوت والقبول على ما بينا » فيجوز الرجوع قبل 
مام » لأنه لو لزم قبل مامه م يكن تبرّعا » والرجوع بالقول قوله : رجعت عن الوصية 
أو أبطلا ونحو ذلك » والرجوع بالفعل مثل أن يفعل فعلا يزيل ملكه عن الوص به 
كالبيع والبة › لأنه إذا زال ملكه بطلت الوصية › لأن الوصية إ نما تنفد ى ملكه » 
٥‏ الاختیار - خامس 


ا 


eT‏ له الوصيية م ردها فى وجل الموصى فهو رد وَإن" ردّها 


ى غير وجهه ف برد > فن کان غاجزا اليه القاضی انحر وَإِنٴ کان 
م ی 


چ 


علدا او کافرا ر فاسقا اتر به » 


وسواء عاد إلى ملكه أولا » وكذا إذا فعل فعلا لو فعله الغاصب ينقطع به حق المالاف کان 
رجوعا » وکذلك فعل یکون اسہلا کا من کل وجه وقد عرف تمامه فی الغصب » وكذا 
إذا فعل ما يزيد به العين الموصى بها كالبناء والصبغ والسمن ف ‌السويق والحشو بالقطن 
وخياطة .الظهارة على البطانة وبالعكس ووه لأنه لمكن تسليمه بدو الزيادة › ولا 
سبيل إلى نقصانما لحصوها بفعل المالك نى ملكه » وذبح الشاة رجوع لأنه لحاجته عادة 
فلا یی إلى وقت الموت . وأما اللجححود فهو رجوع عند أنى يوسف خلافا محمدء لأن 
الححود نى ف ‌الماضی » وانتفاؤه فىالحال للضر ورة › فاذا کان ثابتا ى الحال كان 
الجحودلغوا . ولأ يوسف أن الرجوع نى نى الحال » والححود نى ف ‌الماضى والحال 
فأولى أن يكون رجوعا » ومن الرجوع قوله : العبد الذى أوصيت به لفلان هو لفلان 
آخر » أو أوصيت به لفلان » لأن هذا يدل على قطع الشركة » ولو كان فلان الآأحر ميتا 
لاإيكون رجوعا » لأن الأولى إا بطلت ضرورة عة الثانية ولم تصح › ولو كان حيا ثم 
مات قبل الموصى بطلت الأولى لصحة الثانية وبطلت الثانية بالموت ؛ ولو أوصى به لرجل 
م أوصى به لآخر فهو بيهما » وليس برجوع لأنه بحتمل الشركة › واللفظ غير قاطع ها 
بل صالح فيثبت هما . قال ( وإذا قبل الم صى له الوصية م ردها فى وجه الموصى فهو رد 
لأنه لیس له إلزامه بغر اختیاره ( وإن ردَها ق غير وجهه فليس برد ) لما فيه من خيانة 
المت وغروره › فان الموصی مات معتمدا عليه واثقا علافته بعده ی‌أموره وترکته 
فلا يجوز رده ٠‏ إخلاف الوكيل حيث له الرجوع » لأن الموكل حى يقدر على التصرّف 
بنفسه » وعلی أن یوکل غیر ه فافتر قا » ون لم بقبلها ولم یر د ها حى مات الو صی فهو باللحيار 
إن شاء قبل » وإن شاء م يقبل » لأن الموصى ليس له إلزامه فيخير » ثم القبول كا يكون 
بالقول يكون بالفعل لأنه دلالة عليه > وذلك مثل أن يبيع شيا من التركة بعد موت 
الموصى وينفذ البيع لصدوره من الأهل عنولاية › وكذا إذا اشترى شيئا يصلح للورئة 
أو قضی مالا أو اققا رة الوص وسو اء غل باو ية أو م يعام لأنبا خحلافة › ألا 
تری آنا إنما تثبت حال انقطاع ولاية الى فل ار إل 2ج إل و 
یتوقف عليه کالإرٹ . قال ( فان کان عاجزا ضم إليه القاضی آخحر » وإن كان عبدا 
آو کافرا أو فاسقا استبدل به ) . 


اعلم أن الأو صياء ثلاثة : أمين قادر على القيام با أوصى إأيه » فانه بقرّر وليس للقاضى 


¥۷ — 
وان" أرّصى إل عبرم ونی الورئة کار صح » ون" كانوا صغارا جات (مي)» 
و ليس ٤‏ الأحد الو صین أن بت بص دو ن صاحبه (س) »› 


عزله لأن مقصود الوصى القيام بأموره وما أوصى إليه به » فاذا حصل فتغيبره إبطال 
لقصده فلا جوز . وأمين عاجز فالفاضى يضم إليه من يعينه » لأن الوصية إليه صحيحة 
لاججوز إبطاها » إلا أن ف‌انفراده نوع خلل ببعض المقصود لعجزه فيضم" إلبه آخر تكيلا 
المقصود . وفاسق أو كافر أو عبد فيجب عزله وإقامة غيره لأنه لاتصح نيابته › لأن اميت 
إنغا أوصى إليه. معتمدا على رأبه وأمانته وكفايته فى تصرفاته وهؤلاء ليسوا كذلك . آما 
الفاسق فلاهامه باللحيانة » وأما الكافر فللعداوة الدينية الباعثة له على ترك النظر للمسلم > 
وأما العبد فلتوقف تصرفه على إجازة مولاه وتمكنه من حجره بعد ذلك فيخر جهم القاضى 
ويقم من يقوم بمصالح اميت »لأن القاضى نصب ناظرا للمسلمين › ألا يرى أنه لو م يوص 
إلى أحد فللقاضى أن يقم وصيا كذا هذا . قال ( وإن أوصى إلى عبده وفى الورثة كبار 
لم تصح ) لأن للكبير بيعه أو بيع نصيبه فيعجز عن الوصية لأن المشترى إمنعه فلا تحعصل 
فائدة الوصية ( وإن كانوا صغارا جازت ) وقالا : لابجوز وهو القياس لأن الرق ينا 
الولاية » وفيه إثبات ولاية المملوك على المالك » وهو قلب المشروع وعكس الموضوع . 
ولأى حنيفة أنه أل للولاية مخاطب مستبد بالتصرَف فيكون أهلا للوصية › ولا ولاية 
عليه لام لابعلکون بیعه وان کانوا ملاکا > ولیس همم منعه ولا منافاة وصار کالمکاتب » 
وإن أوصى إلى صب أو عبد أو كافر فلم يخر جهم القاضى حى بلغ أو أعتق أو أسل » 
فالوصية ماضية لزوال الموجب من العزل » إلا أن يكون غير أمين لما بينا > وإن أوصى إلى 
مكاتبه جاز لوجود الأهلية والقدرة على إنفاذ الوصية › فان أدّى عتق وهو على وصيته > 
وإن عجز رد ى الرق فحكه حك العبد › وقد بيناه . قال ( وليس لأحد الوصيين أن 
يتصرف دون صاحبه ) وقال أبو بء سف : لكل واحد مهما أن ينفر د بالتصرف فى حيع 
الأشياء » لأن الوصية خلافة » وذلك إنما يكون إذا ثبت للخليفة مثل ما کان للمستخلف . 
وما أن الموصى ما رضى إلا برأيهما » وهذا لأن الولاية نما تثبت بتفويضه فيراعى وصفه 
وهو الجاع » وف اجاع رأيهما مصلحة فيتقيد به لأنه شرط مفيد › بخلاف الأشياء 
المستثناة لأنها ضروريات » والضروريات مستثناة وهى تجهيز اميت ومثونة الصغار من 
طعامهم وكسوم والحصومة ورد الوديعة والمخصوب وقضاء الديون وعتق عبد بعينه 
وتنفيذ وصية بعيما ؛ أما تجهيز الميت لأن فى تأخيره فساده حى كان للجار فعله » وكذا 
مثونة الصغار لأنه بخاف عليهم جوعا وعريا » واللحصومة لابمكن الاجتاع عليها وباق 
الصور الاجماع والانفراد فيه سواء لآلا لاتحتاج إلى الرأى » وكذا رد المشترى شراء فاسدا 


— A 
ولو مات أحدهّما أقام القاضى مَكانه” حر » وإذا أوصى الوص إلى ار فهر‎ 
كتين . وجوز الو أن" بحتال بال لیے إن" کان أجود'‎ 
و يجوز بيلعه وشراؤه' «مم) تفس إن كان فيم نفع الى » ولس"‎ 
رص آن' يشر ض ˆ مال الیتے› وّللأب ذلك »› لسن ا قاض"‎ 
› و للقاضى ذلك‎ 


ا چ 
وصيی فا 


وحفظ الأموال وقبول المبة » لأن ف التأخير خورف الفتنة » وكذلك جيع الأموال الضائعة 
وقبول ما بحشى عليه التلف . قال ( ولومات أحدها أقام القاضى مكانه آخر ) أما عندها 
فظاهر لأن الواحد لاينفرد بالتصرف عنده) . وأما عند أنى يوسف فلأن الواحد وإن کان 
يعلك التصرف لكن الموصى قصد أن بخلفه اثنان نى حقوقه » وقد أمكن تحقيق قصده بنصب 
وص آخر فینصب > ولو أن الوصى الميت أوصى إلى الثانى فله التصرف وحده كا إذا 
أو صی الى آخر لأن رأیه باق حکا بری وصیه » وهذا جاز أن یوکله حال حیاته فی‌التصرّف 
ف مال الميت فكذا الوصية . وعن أهى حنيفة ليس له ذلك » لأن اموصى ما رضى بتصرَفه 
وحده » بحلاف ماإذا أوصى إلى آخر > لأن متتصوده حصل برأى اغى . قال ( وإذا 
أوصی الوص إلى آخر فهو وصى نى الركتين ) تركته ونركة اميت الأول لأنه يتصرف 
بولاية مستقلة فيملك الإيصاء إلى غيره كابلحد » لأن الولاية كانت ثابتة للموصى ثم انتقلت 
إلى الوصى ف المال » وللى.ابحد ف التفس » والعد قام مقام الأب نى ولاية النفس فكذا 
الوصى فى ولاية المال » لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه » وعند الموت كانت ولايته ثابتة 
ف الركتين فكذا الوصى تحقيقا للاستخلاف » وكذلك لوأوصى إلى رجل نى تركة نفسه 
وقد حضرته الوفاة يصير وصيا ف الركتين فى ظاهر الرواية » لأن تركة موصيه تركته 
لأن له ولاية التصرآف فيا > وروی عہما آنه یقتصر على ترکته لأنه نص عایما وجوابه 
ما مر ۔ قال ( ویجوز لاوصی' آن بحتال بعال الیتے إن کان أجود ) بان کان أملاً أو یسر 
قضاء وأعجل وفاء لأنه أنظر لليتم والولاية نظرية ومذا لا جوز بيعه وشراؤه با لايتغابن 
إذ لانظر له فيه ٠‏ بحلاف الغبن اليسير لأنه لابمكن الاحتراز عنه > فى اعتباره سد باب 
العصرفات . قال ( ویجوز بیعه وشراؤه لنفسه إن کان فيه نفع للصی ) بان اشتّری باکر 
من القيمة أو باعه بأقل" منها » وقالا : لابجوز قياسا على الوكيل . وله أنه قربان مال اليم 
بالی هی أحسن فيجوز بالنص وصار كالاب . قال ( ولیس للوصی آن بقترض مال اليم 
وللأب فلك » لأن الأب يعلك شراء مال الصى بمثل قيمته »> ولا كذلك الوصو » وكذااف 
الأب له أن يأخذ من مال الصي عند حاجته بقدر حاجته » ولا كذلك الوصی ( ولیس 
مما إقراضه › وللقاضى ذلك ) لأن القرض تبرع ابتداء معاوضة انناء » فجعل معاوضة 


E E 
ر ست‎ ۶ a E ت ت ت‎ a ت‎ 
وعلل‎ ٠ والوصی احق مال اليزم من الد »> وشهاد ة الوصی للميت لا تجوز‎ 
ا تم تجوز وراتم د کانرا کبارا وکا ترز اد کارا مراي‎ 


ف القاضی لقدرته على الاستخلاص :بواسطة المبس وغيره برعا فى حق غيره لعجزه 
نظرا واحتیاطا ف مال اليتم . قال ( والوصی أحق" بعال اليتم من ابلحد ) لأنه انتةات إليه ‏ 
ولاية الأب بالإيصاء إليه » فكانت ولاية الأب قانمة حكا » ولأن اختیاره الوعی مع 
علمه بابمحد دليل أن تصرفه أنظرمن تصرف الحد فكان أولى ؛ فان لم يوص الأب فالولاية 
الجد لأنه أقرب إليه وأشفق على بنيه فانتقلت الو لابة إليه » وذا ملك النكاح مع وجود 
الوصى » وإنما يقدم الوص" ف المال لما بينا > ووصى الخد كوصى الأب » لأن اليد 
ععزلة الأب عند عدمه فكذا وصيه . قال ( وشہادة الوصى للميت لاتجرن لانه ثیت 
نضسه ولاية القبض ( وعلى الميت تجوز ) إذ لانہمة فى ذلك ( وتجوز للورثة إن كانوا كبارا 
ولا تجوز إن كانوا صغارا ) أما الشمادة للكبار » قال أبو حنيفة : إن كانث فى مال الت 
لاتجوز وف غيره تجوز . وقالا : تجوز فى الوجهين لأنه لاولابة ما عليه فلا يثيتان لأنفس مما 
ولاية التصرّف فلا همة » بخلاف الصغار لأنهما يثبتان هما ولاية التصرّف ف المشېود به . 
ولأ حنيفة أنهمايثبتان هما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقولعند غببة الوارث فتحققت‌الهمة 
حلاف ما إذا شہدا ى غير الركة لأنه E GY‏ الشہادة للصغار فلا 
تجوز بحال للهمة على ما بيناءوإن أوصى إلى رجل إلى أن يقا.م فلان فاذا قدم فهو الوص" 
أو إلى أن يدرك ولدى فهو كا قال » لأنها نى معنى الوكالة > ولأن الوصية مؤقنة شرعا 
ببلوغ الأيتام أو إيناس الرشد » فجاز أن تكون موقنة شرطا ؛ ولو أوصى إلى رجل فى ماله 
کان وصیا فيه وی ولده ؛ والوصی ف نوع یکون وصیا فی یع الأنواع » لأنه لولا ذلك 
لاحتجنا إل نصب آخر + والموصى قد اختار هذا وصيا فى بعض أموره فجعلة وصيا 
ف الكل أولى من غيره لأنه رضى بتصرف هذا ى البعض ولم برض بتصرف غیره فی شىء 
اُصاد ؛ وإذا ادعى الوص دينا على الميت ولا بينة له أخحرجه القاضى من الوصية لأنه 
يستحل خد مال الیتم ٠‏ وقیل إن عى شینا بعینه خر جه وإلا فلا ؛ واتار أن يقول له 
القاضى : إما أن تق البينة وتستوف أو تبر ئه وإلا أحرجتك من الوصية › فان أبرأه وإلا 
أخرجه وأقام غيره ؛ وللوصی أن يدفع امال مضاربة ويعمل فيه هو مضاربة › لأنه قائم 
مقام الأب » وللأب هذه التصرآفات فكذا الوص » فان عبل بنفسه أشبد عل ذلك » لن 
له أن يتجر فى مال الصغير > قال عليه الصلاة والسلام « ابتغوا نى مال اليتام خيرا » فاذا 
راد أن يستوجب طائفة من المال لنفسه بالمضارية احتاج إلى الإشهاد نفيا للهمة . وعن 
محمد إن لم يشمد فا عمله للورئة لأنة هو الظاهر فلا ير ك إلا بدلیل وهو الإشہاد › وللو صق" 


Ne 
ووز الوصية محدامة عبلده وسکی داره وبغّما ندا ومدة‎ 
معللومة » فان" حرجا من الثلْث استخدم وسكن واسعخل) ولي له‎ 
أن باج رهما > ون ج كن" له مال" غر هما حدم الورثة يوين والموصى‎ 
› له يما » فن مات الموصى لَه عاد إلى الورثة‎ 
آن يکل من مال الیتم إذا کان محتاجا » وبرکب دابته اذا ذهب ی حاجته › قال تعالی‎ 
ومن کان فقیرا فلبا کل بالمعروف - . وروی عن أب يوسف لو طمع السلطان ف مال‎ - 
البتم فصالخه الوص من مال اليتم على أقل" مما طمع لم يضمن لأنه مأمور بحفظ مال اليم‎ 
. ما أمكنه وقد أمكنه بهذا الطريق‎ 
فصلل‎ 
وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلنهما أبدا ومدة معلومة ) لأن المنافع يصح‎ ( 
تمليكها حال الحياة بعوض وغير عوض » فكذا بعد الممات للحاجة إلى ذلك كالأعيان ؛‎ 
ثم إن الموصى له يتملكها على ملك الموصى كا قلنا فى الوقف » وتجوز مؤقتا ومبدا كا‎ 
) نى الإعارة والإجارة لالجا تمليك . قال ( فان خرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل‎ 
لأن الثلث حق" الموصى فلا تزاحمه الورثة فيه » وهذا لأن الوصية بالمنفعة تمليك الرقبة شىحق‎ 
ملك المنفعة » لأنه لابمكنه الانتفاع بالعين إلا بصيرورته حص" بلك الرقبة كالإجارة‎ 
فكانت وصية بلك الرقبة فى حق" الانتفاع لامطلقا ( ولیس له أن يؤاجرهما ) لأنه ملك‎ 
المنفعة بغير عوض فلا ملك تمليكها بعوض كالعارية »> هذا لأن المليك بعوض أقوى‎ 
وألزم » والأضعف لايتناول الأقوى . قال ( وإن لم يكن له مال غيرهما حدم الورثة يومين‎ 
والموصى له يوما ) لأنه لابمكنه أن بخدمهم حلة واحدة » فالمهايأة فيه تقع على الأيام كا‎ 
ذكرنا لأن حقه ن الثلث وحقهم ف الثلثين كالوصية بالعين › وهذا لأنه لايعكن منع‎ 
ابمحميع عن الورثة كا لايعلك الوصية بجميع العين ؛ وإذا تقررت الوصية بالثلث وجبت‎ 
المهايأة با لحصص كا قلنا . قالوا.: والأعدل نى الدار أن تقس أثلاثا تسكن الورثة الثلثين‎ 
والموصى له اثلث » لأن فيه التسوية بينهما ى الانتااع زمانا وذاتا » وى المهايأة ذاتا لاز مانا‎ 
لاف العبد فانه لايتجزى فلا عكن قسمته فتعي ت المهايأة » فان کان له مال آخحر لكن‎ 
لايمخرج من الثلث فعلى هذا الاعتبار بحدم الموصى له على قدر ثلث البركة والباق للورثة‎ 
مثاله : إذا كان العبد نصف الركة فانه مخدم الموصى له يومين والورثة يوماء لأن ثلى‎ 
العبد ثلث الركة فصار الموصى به ثلى العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا » وعلى هذا‎ 
الاعتبار حرج بقية مسائله . قال ( فان مات الموصى له عاد إلى الورثة ) لأن الموصى له‎ 
استوفی ما أوصى له به من المنافع على ملك الموصى كا بينا » فلو انتقات إلى ورثته كان‎ 


¥ 


ومن أوصى بثمرة بستانه فله E‏ عند موته » ون" قال 


سے 


أبداءفله ممرته ماعاش" I‏ صى بغلة بستانه قله الحاضرة والس بلة 
ون" أوٴصی صف تمم أو بأولاها أ بَا فا" CP‏ عند موته ٤‏ 

قال أبَدا أو" يقل“ 
ابتداء استحقاق من غير رضى فلا جوز » وإذا كانت على ملك الموصى تنتقل إلى ورثته 
کسائر آمواله ؛ ولو أوصی بغلہما فاستخدم بنفسه وسكن » قيل جوز لاستواء الغلة والمنفعة 
ى‌المقصود >"وقيل لامجوز وهو الأصح لأن و أو دنار والوصية ہما حصلت 
وهواستوی المنافع » وما غير متفاوتان فى حق الورثة فانه لو ظهر على الموصى دين 
آمکہم استرداد الغلة وإيفاء الدين > ولاعکنېم اسر داد المنفعة بعد استيفا٣ًما‏ فكان هذا 
أولى » و ليس للورثة ‏ بيع الثلثين . وغن أىيوسف جوازه لأنه خالص حقهم . وجه الظاهر 
أن حق الموصى ا المحميع لو ظهر له مال آخر تحرج الدار من الثلث وله 

حق المزاحمة ى ۾ الثلثين لو حرب الثلث الذى ف يده » والبيع يبطل ببطل ذلك فیمنعون عنه . ولو 
أوصى لرجل بخدمة عبده ولآحر برقبته وهو مخرج و لأنه أوجب 
لكل واحد منبما شيا معلوما حيث عطف أحدها على الآحر فصار كحالة الانفراد وحم 
الموصى له بالرقبة مع صاحب اللحدمة كالوارث مع صاحب اللحدمة . قال ( ومن أوصى 
بثمر ة بستانه فله العر ة الو جودة عند ٠وته‏ » وإن قال أبدا فله مر ته ماعاش » ولو أوصى 
يغلة بستانه فله الحاضرة والمستقبلة ) لأن المرة اء م للموجود عرفا فلا ينتظم المعدوم إلا 
اوو اع نو ی ا ان .أا 
الغلة فينتظم الموجود وما سيوجد مرة بعد أحرى عرفا » بال فلان يأ كل من غلة بستانه 
وأرضه وداره » ويراد به الموجود وما سيوجد عرفا فافتر قا . قال ( وإن أو ص بصوف 
غنمه أو بأولادها أو پلبنها فله الأوجو د عند موته »قال أبدا أو لم يقل ) لأن الوصية تمليلك 
دلوت على ماعرف فيعتبر وجوده عند ذلاك » وهذا لأن القياس بأبى ليك المعدوم 
لدم قبوله لذلاف » إلا أن الشرع ورد بورود العقد على الغلة والمرة المعدومة ى ‌المساقاة 
والإجارة فقلنا بجوازه ى الوصية أيضا بالقياس » وبل أول لأن باب الوصية أوسع » أما 
اولب والصوف وان | برد فما کی : ف المعدوم وإما ورد ى ‌الموجود تبعا ف عقد البيع 
ومقصودا ف‌الحلع فكذا و الو صة e‏ دو ال ا غاورد ر ٤‏ 
E‏ ره ی السا کین جاز »و بسکی داره أوبخدمة عبده هم لايجوز 
إلا لواحد بعينه » لأنه لمكن کی الدار واستخدام العبد إلا باأرمة والنفقة > ولاعكن 
القضاء على واحد ممم فتعذ ر تنفيذ الوصية فبطات . أما الغلة عكن ترمم الدار والنفقة 


ا 


والعتق' فى امرض » والهية والمحاباة وصية و المحاباة اا لين 
قهى اول وات بارت شار که (سم) ؛ ومن" أوٴصى قوق الله تعالی 
قدمّت الفرائض” ¢ 


على العبد من الغلة فوجب تنفيذها . قال ( والعتق ى ‌المر ض والبة والحاباة وصية ) تعتبر من 
الثلث لاما تبر عات ى ‌المرض بما تعلق به حق الورثة فتعتبر من الثلث لما بينا . قال ( والحاباة 
إن تقدمت على العتق فهى أولى » وإن تأخرت شاركته ) وقالا : العتق أولى كيف كان . 
وصورة الحاراة : : أن يبيع المريض ما يساو مائة مسين › أو يشترى مايساوى خسين عائة 
فالزائد على قر قيمة ا ثل ف الشراء والناقص فى البيع حاباة وه ىكابة ى ا لمر ض فاعتبرت و صية . 
وفیه أریع مسائل : إحداها أن بحای م يعتتق . والثانية أن یعتق ثم حانی . والثالثة أن يعتق 
م بحای م یعتق . والرابعة أن بحانى ثم يعت م بحا e‏ ن الثلث نفذت 
ولا کلام فیا ولا خلاف وإن لم حرج من الثلٹث فى المسألة الأولى RS‏ 
فضل شى ء فللعتق » وقالا بالعكس ؛ وى المسألة الثانية يشب ركان » وقالا : E‏ 
فضل شىء فللمحاباة ؛ وى ‌الثالثة يصرف نصف الثاث للمحاباة لأا تشارك العتق الأول 
عنده » تم ما أصاب العتق الأول قسم بينه وبين الآخر نصفين ؛ وى الرابعة الثاث بين 
امحاباتين لاستوا ہما » م ما أصاب الثانية قسم بیها وبين العتق لتقدمه علیما فیشاركها» 
وتالا : العتق أولى بكل حال . مما أن العتق لايلحقه افخ وبلق المحاباة فكان أولى . 
e‏ نی الثبوت فلا اعتبار به . وى أثر ابن عر رض الله 
عہما إذا کان ی الوصایا عتق بدی به . ولأنى حنيفة أن المحاباة أقو ى لاا ثبت فی ضمن 
عقد المعارضة فكان تبرّعا معى لاصورة › والإعتاق تبرع صورة ومعى »› والمعاوضات 
أقوى من التبرّعات» فاذا وجدت الحاباة أولا وهى أقوى لايزاحه الأضعف بعدها لقَوّته 
وسبقه » إلا أن العتق إذا تقدم وهو لايغبل النقض تعار ضا فيستويان فيشتركان . قال زفر : 
ما بدا به الموصی منہما فهو ول لان بدایته دلیل أن اهمه به أ کثر فکان غر ضه تقدمه 
فيآبع غرضه » وجوابه ما تقدم . ولومات وترك عبدا فقال للوارث : أعتقى أبوك › 
وقال آحر : لى على أبيك آلف درهم » فقال صادقا سعى العبد فى قيمته + وقالا : بعتق من 
غير سعاية ٠‏ لأن العتق والدين ظهرا ب فى الصحة بتصديق الوارث بكلام واحد . والعتق 
ى الصحة لايو جب السعاية وإن كان على العتق دين . وله أن الدين أقوى لآنه بعتبر من 
جحيع المال ٠‏ والإقرار بالعتق ى المرض يعتبر من ثلث المال: وكان يأبغى أن يبولل العتق 
إلا أنه لايبطل بعد وقو عه فأبطلناه معى باجاب السعاية . قال (ومن أو صي قوق الله تعالى 
قدمت الفرائض ) لأا ام من النوافل »> لأن الفرائض ترجه عن العهدة» والاوافل 


¥ — 


ون" E‏ ف ارقا ضاق الثذت عنهاء وما ليس بو اجب 


5 5 


يقدم ماقدمه المُوصي . 

ومن أوٴصی بثلّث ماله لرجلٍ ولآحَرّ يدمه فالتلث بيا آئدا 4 
ولو أوٴصى له ا بشلشه اأوبنصفه أو ك e‏ 
نصفان › ولا يقرب (e‏ الر اه ا راد على الث إلا فى المحاباة 


والطانة والدراهم المرسلة > 


حصل له زيادة الثواب » والأوّل أولى » فالظاهرأنه أراد الأ والأول ( وإن تساوت ) 
بأن کان الكل" فرائض ( قدام ما قدمه الموصى إن ضاق الثلث عنما ) لأن الظاهر أنه بدا 
بالآهم ء وقيل يبدأ بالحج ثم بالزكاة لأنه بؤدّى بالمال والنفس » وقيل بالزكاة م بالحج 
لاله لن ا ي" ادات اون > م بعدهما الكفارات لأنہما أقوى منها فى الفر ضية 
والوعيد على الرك > . صدقة الفطر بعد الكفارات » لأن الكفارات عرف وجوما 
بالقرآن و صدقة الفطر بالسنة » ثم الأضحية لأن صدةة الفطر مجمع على وجوبما والأضحية 
محتلف فيا ( وما ليس بواجب يقدم ما قدآمه الموصى ) لما مر . 


فصل 

ربن اوی ات مال ر جل ولاعر نمه القت ا آ9 لان ادت مت 
السدس » فقد أوصى لأحدهما بسہمین وللآخر بسهم ( ولو أوصی له بثلثه ولآخر بثلثه 
أو بنصفه أو بجميعه فالثلث بينهما نصفان ) وهذا كله إذا م تجز الورة ثة . أما الأولى فبالإحاع 
لاستوا ما ی قدر الوصبة والثلث لایتسع هما فيستو يان فيه . وأما الثانية والثالثة ذهب 
ى حنيفة ( ولايضرب المىصى له وبا زاد على الثلث ) عنده ( إلا فى الحاباة والسعاية 
والدراهم المرسلة ) وفالا : يضرب لكل واحد بقدر ما أوصى له كا إذا أجازت الورثة › 
فانه يقسم الل على قدر ما أوصی هما كذلك ههنا » فيقسم الثلث عندها نى المألة الثانية 
على خمسة ٠‏ ثلثه للموصى له بالنصف » وسممان للموصى له بالثلث . ونى المسألة الثالثة عإ, 
أربعة : ثلاثة للموصى له بالحميع › > وسهم لصاحب الثلث » وهذا لأن الوص قصد تففيل 
البعض : ارف ا و بطر یق الضرب كما ذكرنا » ولا 
ضرر على الورثة ى ذلك فيصار إليه . وله أن الوصية فا زاد على ألثلث باطلة فى حق 
الاستحقاق عند عدم الإجاز ة لكونما وصية عا لايستحقه فبطل حق" الضرب ضرورة عدم 
الاستحقاق » وإنما قصد التفضيل بناء على الأستتحقاق والإجازة بدليل إضافته الوصية 


— ¥ — 


ون“ أوصى بسلّم من" ماله قله ادش" (س) و او جرم آ2 
سس 9 9 


و ET‏ 5 2 5 5 غو و 
الوارث ما شاء › ولو اوصی بمثل نصیب ابنه وله ابنان فله الثلث ؛ 


لى حيع المال وقد بطل الاستحقاق والإجازة فيبطل التفضيل › كالحاباة الثابتة ى ضمن 
البيع إذا بطل البيع تبطل امحاباة » بخلاف الفصول الثلاثة » لأن الو صية بالألف المرسلة 
وامحاباة م تقع على حق" الورثة قطعا بحواز نفاذها بأن يظهر له مال فتخرج من ثلثه بدون 
الإجازة › والوصية بالعتتق وصية بالسعاية » وهى كالدراهم المرسلة › جلاف ما زاد على 
الثلث لأنه حق" الورثة وإن كثرت الركة . ومن أوصى لرجل بثلٹ ماله إلا شيئا أو إلا 
قليلا فله نصف الثلث بيقين وبيان الزيادة عليه إلى الورثة لألما مجهولة . قال ( وإن أوصى 
بسهم من ماله فله السدس ) عند هى حنيفة فى رواية ابحامع الصخير فانه قال فيه : له أخس 
سام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيع" له السدس ولا بزاد عليه فکان حاصله أن له 
السدس . وعلى رواية كتاب الوصايا : له أحس" سام الورثة ما لم يز د على السدس . وقالا : 
له أحس السہام إلا آن یزید على الثلٹ فیکون له الللث . هما أن السبم اسم لما یستحقه 
الورثة عرفا وشرعا » وأقل السام متيقن › وما زاد عليه مشكوك » ولا يزاد على الثلث 
لأن الثلث موضع الوصية عند عدم الإجازة . وله ما روى ابن مسعود رضى الله عنه أن 
رجلا أوصى بسهم من ماله » فقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك بالسدس» 
ولأن السهم يذ كر ويراد به السدس لغة . قال إياس : السهم نى اللغة السدس » وي كر ويراد 
به سهم من سہام الورئة فيعطى الأقل مهما احتياطا . فلومات وتر ك امرأة وابنا فللموصى له 
المن على رواية كتاب الوصايا فيزاد على نمانية فيكون له تسع » وى رواية ابلحامع له السدس . 
ولو ترك امرآة وأخا لأبوين فعنده السدس وعندهما الربع ويصير خسا ؛ ولو ترك ابنين 
فعنده له السدس › وعنده) الثلث ؛ ولو أوصى لرجل بسہم من ماله م مات ولا وارٹ 
له فله النصف لأن بيت المال بمنزلة ابن فصار كأن له ابنين ولا مانع من الزيادة على الثلث 
فصح . قال أبو يوسف : لو أوصى لعبده بجزء أو بنصيب أو بطائفة من ماله لايعتق ؛ ولو 
أوصى بسہم من ماله عتق » لأن السبم عبارة عن السدس أو عن أخحس السام » وأنه 
معلوم فتنفذ الوصية فى جزء منه . أما ابحزء والنصيب ليس علوم فلا تنفذ فيه الو صية 
إلا بإعطاء الورثة ماشاءوا . قال ر ولو أوصى بجزء أعطاه الوارث ماشاء ) وكذلك 
النصيب والشقص والبعض لأنه اسم لى ء مجهول » والوارث قم مقام الموصى فكان البيان 
إليه . قال ( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ) لأنه إذا أخذ الثلث كان مثل 
نصيب ابنه » ولو أخذ النصف كان أكثر » ولو أوصى بنصيب ابنه فهى با طلة لأنه و صية 
بال الغير لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد موت الأب » بخلاف المثل لأن مثل الى ء غير ه . 


TI 


¥ — 


ص ا ت ت 


ومن" أوصى بثلث دراهمه أو ثلث غتمه فهلك تاها وبق او 
حرج من ثلث قله یع (ز) ›» وكدذا الكيل RE‏ والثياب من" 


ھ2 .0س I‏ رد 


ج اجر > وان كاتت محختلفة فله ثلث الباق » وكذالك العبيد“ 
وارز 2 ون وف ا لزید و عرو ورو مت الث لزيد » ولو 


قال بين زيدر و مرو فنصفه لزید ؛ ومن أوٴصی لرجلرٍ بالف منٴ ماله 


س 3 2 وو“ س o‏ 


وله e‏ عين ودين للف حرج من ثلث المَين دأفعَت إليه ¢ 


قال ( ومن أوصى بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثاها وبنی ثلنها وهی تخرج من ثلثه 


فله جميعه » وكذا المكيل والموزون والثياب من جنس واحد » وإن كانت متلفة فله ثاث 
الباق » وكذلك العبيد والدور ) وقال زفر : له ثلث الباق فى ابحميع لأن الكل مشترك 
بيہما » فا هلك بلك على الحقين » وما يبى يبى عليهما كسائر الأموال المشتركة 

فى الأجناس الختلفة . ولنا أن الوصية تعلقت بالباى لأنه جوز أن يستحقه الموصى له بالقسمة 
مع الورثة لو قسم قبل الملاك لأنه مما تجرى فيه القسمة جبرا وأنه إفراز فيه » وكل ما تعلقت 
به الوصية وهو يحرج من ثلث المال فهو للموصى له ولا التفات إلى ما هلك › ألا ترى أنه 
لو أوصی له بثلٹ شى ء بعينه كالدابة والدار والعبد فاستحق ثلفاه كان له الثلث الباق ٠‏ 
ولا كذلك الأجناس الختلفة لأنه لامجوز أن بستحة" اموصى له الباق بالقسمة » فلم تكن 
الوصية متعلقة به لأن القسمة لاتجرى فيه جبرا » ولو كانت تكون مبادلة فلا يكون له إلا 
ثلث الباق ضرورة المبادلة > وهذا ظاهر ى الأجناس المحتلفة » إذ لاخلاف عدم قسمة 
الحبر فيا ؛ وأما الدور الحتلفة والرقيق فكذلك عند أى حنيفة لأنها لاتقسم عنده ؛ وأما 
على قوطمما قالوأ : ينبغى أن تكون كالثياب والغن لأنها تقسم عندها » وقيل لا . أما الدور 
فاا تقسم عندها إذا رأى القاضى ذلك مصلحة فكان فى معى القسمة أضعف مما يقم بكل 
حال e TT‏ 
قال ( ومن أوصى بثلثه لزيد وعرو وعمرو ميت فالثلث لزيد لأن عمرا إنما , 

a NS 
» قوله وعمرو . وعن أب يوسف إن علم بعوت عبرو فكذلك لأنه علي أن ذكر عرو لغو‎ 
وإن لم يعلم لزيد نصف الثلث » لأن من زعه أن الوصية بيهما وأنه لما أوصى لزيد بنصف‎ 
اثلث فيكون كا زعم ( ولو قال : بين زيد وعمرو فنصفه لزيد ) لأن اللفظ بقتفى‎ 
التنصیف بیم۔ا » آلا یری آنه لو قال : ثلث مالی لزید وسکت کان جمیع اثلث له ؟ ولو‎ 
قال : بین زید وسکت لایستحق حیعه . قال ( ومن أوصی لرجل بألف من ماله وله مال‎ 
عين ودين » والألف بخرج من ثلث العين دفعت إلبه ) لأنه أمكن تنفيذ الوصية من الثلث‎ 


— ۷1 


ون ١‏ برج مين اللين أذ ثلث المنين OE‏ ا ن الديلن خی 


يستوفیا » ومن اا ك لفلان, والمساكين فقنصفه لفلان ونطفه 
للمساكين (م) ؛ ولو أوصى ر واحد بمائة » قل 
لآحَرَ : شر كك ملافا ثالث کل مان ولو قال" لورتغه : لفلان 
ا يصق 4 الذلّث؛ ون e‏ لأجتى ووارٹ فام 


س صصص 2~ 


الذى هو محلها من غير إضرار بالورثة فينفذ ( وإن لم بخرج من العين أخذ ثلث العين وثلث 
ما محصل من الدين حى يستوفيها ) لأن الركة مشتركة بيهم فيشتركان نى العين والدين 
بقدر حصصما » لأن العين خير من الدين › فلو اخحتص" به أحدهما تضرر الآحر فكان 
العدل فيا ذكرنا . قال ( ومن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين » فنصفه لفلان ونصفه 
للمساکين ) وقال محمد : ثلثاه للمساكين » وأصله أن اس المساكين عنده يتناول الائنين 
فصاعدا » لأن الوصية حت الميراث › والمححع نی باب الميراث يتناول الاثنين فصاعدا 
فكذا هذا . وعندها يتناول الواحد فصاعدا » لأن الألف واللام تقتضى الحنس » ومى 
تعذّر الصرف إلى انس يصرف إلى الأدنى وهو واحد كاليين فى شرب الماء وتزويج 
النساء وكلام الناس فانه بمحنث بشرب قطرة وتزويج امرأة وكلام واحد › وههنا تعذا ر صرفه 
إلى انس لالم لابحصون فيصرف إلى الأدنى وهو الواحد » وعلى هذا لو أوصى بثلثه 
المساكين فعند محمد لابجوز صرفه إلى واحد . وعندها جوز لما مر . ولو أوصى بثلث 
ماله لفلان وللفقراء والمساكين قال أبو حنيفة رحه الله : سهم لفلان وسيم للمساكين وسيم 
للفقراء » لأن الفقراء والمساكين صنفان فكأنه أوصى لثلاثة . وعند أفى يوسف رحه الله : 
سهم لفلان وسيم للفقراء والمساكين لما صنف واحد من حيث المعى » إذ كل واحد 
من الاسمين ين عن الحاجة . وعند محمد رحه الله : يقس على خمسة سم : سهم لفلان › 
ولكل صنف سہمان لما مر . قال ( ولو أوصى لرجلين كل واحد مما بمائة ثم قال 
لحر : أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ) تحقيقا للشركة › إذ الشركة تقتضى المساواة . 
ولو أوصى لرجل بمائة ولآآحر بخمسين م قال لحر : أش ر كتك معهما » فله نصف مالكل 
واحد » لأنه تعذار المساواة بين الكل" لتفاوت المالين فحملناه على مساواة كل واحد 
مهما عملا بلفظ الشركة بقدر الإمكان . قال ( ولو قال لورثته : لفلان على دين فصد قوه 
يصدٌق إلى الثلث ) أى إذا أد عى أكثر من ذلك وكذبه الورثة لأنه إقرار عجھول فلا يصح 
إلا بالبيان » فعلمنا أنه قصد تقديمه على الورثة فأمضينا قصده وجعلناه وصية فتكون مقدرة 
بالثلث . قال ( وإن أوصی لأجنى ووارث فالنصف للأجنى وبطل نصف الوارث ) 


— NV 


ومن" أوصی الحيرانه ا الملاصقون (م) ۰ ¢ والأصارً کل ذی دحم 
حرم من زوجي د الا تان" : زوج کل واتار غرم مه > والأهلإ : 
الروجة (سم) 

لأنه أوصى با ملك وما لاإعلك فيصح فما ملك وتبطل نى الآحر » بخلاف الوصية للحى 
والميت لأن الميت ليس أهلا للتمليك فلا يكون مزاحا . أما الوارث أهل حى يصح باجازة 


باق الورثة فيصلح مزاحا . 
فصل 
E‏ عند أبى حنيفة وزفر رهما الله » وهو القياس 

لأنه من ١‏ لجاورة » وهى الملاصقة . قال عليه العصلاة والسلام « اب حار اخ بصقبه » والمراد 
کک الشفعة . وقالا : الملاصقون وغيرهم ممن يصلى فى مسجد تك 
السكة » وهو رواية الحسن عن أنى حنيفة رحه الله » وهو الاستحسان للبم يسمون جيرانا 
عرفا » يقال : جار ملاصق وغير ملاصق » وقد قال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة حار 
المسجد إلا ى‌المسجد » وفسر بكل من مع النداء ولأن قصده الب > وهو فا ذكرناه 
أعمّ إلا أنه لابد من الاختلاط بينم › وذلاث باتحاد المسجد والمالك والساكن فيه سواء › 
وکذلك الذ کر والأنى والصغير والكبير والمسم والذى › لأن اسم الحار يتناو هم . قال 
( والأصہار : کل ذی رحم حرم من زوجته) لأن النى عليه الصلاة والسلام أعتق كل 
ذی رحم محرم من زوجته صفية (۱) » وکانوا يسمون أصہار رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ویدخل فيه کل ذی رحم حرم من زوجة کل ذی رحم حرم منه › فلو مات 
بعد زوال النكاح بطلت الوصية › لأنه يشرط وجود الصمرية عند اموت وبقاؤها ببقاء 
النكاح . قال ( والأختان : زوج كل ذات رحم حرم منه ) ويدخل فيه الأقرب والأبعد 
ولوار ازل الف ي . ومن کلامهم : نعم الحتن القبر . وعند أهل اللغة 
اختلاف نى ‌الأصار والأختان غير ما ذكرنا › والعرف على ما ذکرنا والحکم به . قال 
( والأهل : الزوجة ) وعندها كل من يعوله وتجمعه نفقته ومنزله من الأحرار دون 
الرقیق » وإن کان یعوله ولیس فی منزله لایدحل ۶لا بالعرف . قال تعالی - وأتونی 
بأهلكم أحعين - ولأنى حنيفة رحه الله أن الحقيقة ما ذكرنا » يقال : تأهل فلان ببلد كذا 
إذا تروّج بها » وانصزاف الفهم إليه عند الإطلاق دليل الحقيقة . وقال تعالى - 


> 


. قال الشلى على الزيلمى : صوابه : جويرية ذكره أبو داود‎ ٠ قوله صفية‎ )١( 


— VA — 


وَالآل : آهل بيه > وأهل نسبه es E‏ إليه من جهة الأب 6 
ا : أل ب بيت أبيه > وإن آوٴصی لأقربائه » أو لذوی قرابته 
و > أو ا > أو لأتسابه قهم انان (سي) قصاعدا من 


ت 


کل ذی رحم غرم مه غير الوالدين والمولودين ؛ وى المخد روايتان › 


قال لأهله امكثوا - أى لزوجته › وقال تعالى - فلما قضى موسى الأجل وساربأهله - 
زو جته بنت شعيب عليه السلام . قال ( والآل : أهل بيته) لأن ٣ل‏ فلان قبيلته الى بنسب 
إلا . ولو أوصى لأهل بيت فلان يدخحل فيه ابوه وجدّه » لأن الأب أصل البيت . قال 
( وأهل نسبه : من ينتسب إليه من جهة الأب ) لأن النسب إلى الآباء . قال ( وجنسه : 
أهل بیت أبیه ) لأن الشخص یتجنس بأبیه » فابن الرکی ترکی › وابن اهندی هندى . 
فالحاصل أن أهل البيت والنسب وابحنس وال ل أقرباؤه من قبل أبيه إلى أقصى جد 
بجمعهم ى‌الإسلام » ويدخل فيه الخى والفقير ون کانوا لامحصون » لأن اسم القرابة 
يتناوهما › والوصية الغى القريب قربة لأنه صلة الرحم. TT‏ 
لذو ی قرايته > أو لأرحامه »› أو لذوى أرحامه › أو لأنسابه فهم انان فصاعدا من کل 
ذی رحم حرم منه » غيرالوالدين والمولودين ؛ وى الحد روايتان) وقال : بستحقه 
الواحد ويستوى فيه الحرم وغير الحرم والقريب والبعيد إلى 
له نى الإسلام » لأن القرابة تنتظم الكل لما روى« أنه لما تزل قوله تع الى - وآنذر عشیر تائ 
الأقر بين - صعد النى' عليه الصلاة والسلام الصا وقال : يابى فلان »› یا بی فلان حی 
دعا قبائل قريش » وقال هم : إلى نذير لکم بین دى عذاب شديد » فدل" أن القرابة 
تتناول القريب والبعيد . وقومما إلى أقصى أب له ق‌الإسلام كالعباسى والعاوى يدخل 
ى وصيته كل من ينسب إلى العباس وإلى على رضى الله عنما > لأن الحد المسام صار 
هو البیت وشرفوا به فلا اعتبار يمن تقدآمه من م يسام ولأ ى حنيفة أن قوله لذوى قرابى 
ا واي .جم من وجه لوجود الاجماخ ENE‏ وأقلَ 
لجع فى الميراث انان > ولان المقصود با الصلة فقتخت ص ا ار حم الحرم كالنفقة > 
و شل ارال رار وان ا 
والأقربين - والمعطوف غير المعطوف عليه › وإذا لم يكن الوالد قريبا للولد لايكون الولد 
قريبا له » ولا يدخحل الح والحدة وولد الولد من ذكر وأنى لاهم ليسوا أقرباء » لأن 
القريب لغة : من يقرب إلى غيره بواسطة غيره » وتكون الحزئية بيمما منعدمة٠‏ 
وتقرب الوالد والولد بنفسه لابغيره › والحد والحفدة الحزئية بيمما ثابتة > ويشرط 
أن لايكون وارنا لأن الوصية لاتصح للوارث . 


TS 


e 


ويعتب الأقرَب فالأقرَب » فان كان له عَم" الان قلعم الصف ولخا لين 
الصف ( س ) » ونی سين وخاين الكل للْمَسّين ( سم ) » ولو كان له عَم 
واحد فل صف اثلث (م ) ون کان له 2 وة وال فالوصية العم 
والسَسَة سَواء“ » وإن' قال لذرى قرابعم أو ذى تبه قكذيك » إلا أن 
اراح نحق لکل فلا" ج" كن ل ذو ريم تخر بتطلت رس 
امیت آزمی لی قلان وح ابو قریلة كی یم هی لذ کتر والااشی 
والفقير والقنى » وإن كانوا لا لصون قهى باطلة . 

قال ( ويعتبر الأقرب فالأقرب ) عند أنى حنيفة أيضا ( فان كان له عم وخالان قلاعم" 
النصف وللخالين النصف ) وقالا : بيهم أثلاثا رونى عمين وخالين الكل للعمين ) وعندها 
بيهم أرباعا . لأى حنيفة أن الوصية أحت الميراث فيعتبر الأقرب فالأقرب كا ف اليراث › 
فلا يرث اللحال مع العمين» وف المسألة الأولى للعم النصف لأنه لابد من التثنية لما مر 
عنده فبنى الباق للخالين . وما ما تقدم أن اس القريب يتناول القريب والبعيد على مامر . 
قال ( ولو کان له عم واحد فله نصف الثلث ) عنده > وعندهما حمیعه ( ون کان له عم 
وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء) لاستوانمما فى ‌القرابة وهى أقوىمن الحئولة والعمة . 
وإن لم تكن وارثة تستحق الوصية بلفظ القرابة > كا إذا كان القريب عبدا أو كافرا . 
قال ( وإن قال لذى قرابته أو ذى نسبه فكذلك ) الحلاف ( إلا أن الواحد يستحق الكل ) 
بالإحهاع > لأن لفظ ذى فرد فيستحقه الواحد » فى مسألة العم والحالين يستحق العم 
الحميع لما قلنا ؛ ولو قال لذ وى قرابته أو لأنسايه الأقرب فالأقرب يستحق الواحد 
ابحميع إذا انفرد » لأن قوله الأقرب فالأقرب خرج تفسيرا لما تقدم » والأقرب | 
فرد » ويدخل فيه ذو الرحم الحرم وغيره › لأن قوله الأقرب فالأقرب يتناول الكل ء 
ويثبت الاستحقاق للأبعد عند عدم الأقرب > ولا بأحذ معه عملا بقوله الأقرب فالأقرب . 
قال ( فان لم يكن له ذو رحم حرم بطلت الوصية ) عند أبى حنيفة خلافا هما »> والأصل 
مام . قال ( أوصى لبى فلان وهوأبوقبيلة كبى تمم فهى للذ كر والأنى والفقير والغی 
وإن كانوا لاحصون فهى باطلة ) والأصل فيه أن كل وصية بحصى عدد أهلها فهى 
جائزة » وهى بينم بالسوية على عدد رءوسهم الذ كر والأنى فهى سواء »> ويدخل فيا 
الى" والفقير » لأن الق مجو ز إثباته لمعين من بى آدم فإن التسلم إليه هكن › ولا دلالة 
على التخصيص فصحت الو صية > وإن كان لاص عدده فعلى ثلاثة أوجه : أحدها 
أن تكون الوصية لايدخل فيها غ" كقوله : فقراء بى تمم أو مساكيهم فالوصية صحيحة › 
وتكون الوصية لمن قدر عليه مهم » لأن الوصية وقعت لته تعالى والفقراء مصارفها . 


— A — 


ون کان ابا صلب فالوصية للذ كور (سي) خاصة” ؛ ولو أوصى لأيتام بى 
So oA‏ ھل 
فلان أو يانم أو زام أراملهم" وهم حضون فهى اللفقراء 


5 E0 0چ‎ 


والأغنياء » وإن" كانوا لا لصون فللفقراء خاصة . 


والثانى أن يكون لفظ الوصية يقع للفقير والخى ولا عختص به أحده| فهى باطلة › 
کقولہ لبی نے للہا تثبت للعباك > ولا حكن تنفيدها بحميع بى عم لألہم لاحصون › 
که کی ا ی اش کی ات کی ار 9 
لأن الموصى له واحد » وهو الله تعالى . الو جه الثالث أن يكون اللفظ يتناول الفقير والغى » 
لكن قد يستعمل النفظ نى ذوى الحاجة كقوله : : یتای بی تمم > آو عمیان بی تمم › أو 
زمی بی عم > أو أرامل بى تھی“ فان كانوا بحصون فالاسم بقع على الفقير ا 
وتكون الوصية هما » لأنهم معينون بمكن النسام إليهم فيجرى اللفظ على إطلاقه » وإن 
کانوا لاعصون کان لافقراء مہم > لأن هذا النفظ يذتكر ويراد به غالبا آهل الحاجة » فان 
الله تعالى ذ كر اليتاى نى آية اللحمس وأراد الفقراء ٠نم‏ فوجب تخصيص الوصية وحلها على 
آهل الحاجة مهم > ولأن القرابة والثواب فيم أكر وهوالمقصود غالبا » ويستوى فيه 
الذکړ والأنى » لأن الاستحقاق بالعقد لايتفضل فيه الذ كر وال نى كالاستحقاق بالبيع › 
ولو قال : لفقراء بى فلان وهو أبو قبيلة لاحصون دخل موالهم فى الوصية مول الموالاة 
ومولى العتاقة وحلفاؤهم › وإن كانوا بى أب ليس بقبيلة بختص ببى فلان من العرب 
دوت الوا و الفا لاحم فا حرا الاد يا العنية رداك موو دى الال و ناء 
وإذا ذكر البنوّة من عصون فالمراد الأولاد دون النسبة . قال ( وإن كان آبا صلب فالو صية 
للذ كور خاصة ) عند أ حنيفة رحه الله » وكان يقول أوّلا : هو للذ كور والإناث › 
وهو قوهما لأنه مى اختلط الذ كور والإناث فخطاب الرجال يعم الحميع كقوهم : 
بنو آدم وبنو هاشم . ولأبى حنيفة رحه أله أن حقيقة اللفظ لاذ كر خاصة وما ذكره مجاز › 
والعمل بالقيقة أولى . وقال أبو حنيفة رحه الله : لو لم يكن لفلان ولد لصلبه يعطى ولد 
ولده من قبل الرجال دون الإناث » ولا يشترك نى هذا النساء مع الرجال »› إنما هى 
لارجال خحاصة » بخلاف اسم الولد على ما بأتى إن شاء الله تعالى . قال ( ولو أوصى لأيتام 
بى فلان أو عيانهم أو زمناه أو أراملهم وهم محصون فهى لافقراء الأغنياء › وإن 
کانوا لامحصون فللةقراء خاصة ) وقد مر > وكذلاك إذا أومى نجاورى مكة فهى كااوصية 
للأيتام ؛ واليتم : کل من مات آبوه ولم ببلغ امحلم » خنیا کان أو ففيرا ؛ والأرملة : 
كل" امرأة بالغة فقيرة فارقها زوجها أو مات عا » دخل بها أو لم يدخل ٠ن‏ قولحم : 


AN 


أوٴصی لورثة فلانٍ فللذّک ر ثل حط الأأنْتيين ؛ ورن“ قال لولد فلانرٍ 
الذ کر hy‏ 4 وا دحل لاد“ الان e‏ الصلْب › 


ّ و 


ويدخل أولاد الابن ال س عند عدم ولل ال ولا يدخل 
لاد انات »› 


أرمل القوم : إذا فى زادهم » ويسمى الذكر أرملا مجازا . قال : 
كل الأرامل قد قضيت حاجا فن لحاجة هذا الأرمل الذكر )١(‏ 
والآبم : كل امرأة لازوج ها وقد جومعت حراما أو حلالا بلغت أولم تبلغ فقير ة أوغنية » 
هكذا ذكره محمد ره الله > وقوله حجة ‌اللغة . الشاب والفى من خسة عشر سنة إلى أن 
يصير كهلا » لأنه من شب إذا نما وأزداد وهو ف الهو إلى أن يكنهل . والغلام : مالم يبلغ 
من الغلمة وهى السكرة والغفلة لأنه مالم يبلغ كالسكران ف موه وصباه . والكهل : من 
EGS‏ . وعن أبى يوسف ومحمد الكهل 
ارين إلى خسين إلا إذا غلب الشيب فهو شيخ . وعن آییوسف اذا بلغ ثلاث ٿن وخالوله 
شيب فهو كهل ٠‏ وإن لم بحالطه فهو شاب > والعبر ة للشيب والشمط (۲) فان الناس تعارفوا 
ذلاف وأطلقوا الاسم عند وجود العلامة . والكهولة من الاكنهال وهو الاكتال » ومنه 
اکہل الزرع إذا أدرك وابيض . والشيخ : من خمسين إلى آخر العمر: . قال أبو يوسف : 
إن كانوا لابحصون إلا بكتاب وحساب فهم لابحصون . وقال محمد : إن کانوا أ کر من 
مائة لامحصون ١‏ واحتار أن بفوّض الأمر إلى القاضى وهو الأحوط . قال ( أوصى لورثة 
فلان فللذ كر مثل حظ الأنشيين ) اعتبارا باميراث لأن اسم الورثة دل عليه ( وإن قال لولد 
فلان الذ کر والاأنی فيه سواء ) لأنه ا اشد واللفظ يتناول الكل لأن الولد 
اسم بحنس المولود ذكرا كان أو أنى واحدا أو أكثر » ويدحل فيه الحمل لأنه ولد حى 
ورث ( ولا يدخل أولاد الابن مع أولاد الصلب ) لأن الولد حقيقة يتناول ولد الصلب »› 
ولو كان له بنات لصلبه وبنو ابن فالوصية للبنات عملا بالخحقيقة ( ويدخل أولاد الابن ف 
الوصية عند عدم ولد الصلب ) لأن اسم الولد ينتظم ولد الصلب حقيقة وولب الولد 
مجازا » فاذا تعذ رت الحقيقة صرفى إلى الجاز ترز عن التعطيل ( ولا يدخل أولاد البنات ) 


)١(‏ قوله كل الأرامل › قال فى لسان العرب : قال ابن جى : قلما يستعمل الأرمل 

ف المذ كر إلا على التشبيه والمغالطة . قال جرير : وساق البيت المذ كور . وذآنر ر ءا 

لسان العرب : كل الأرامل كذا ى الأصل . وى شرح القاموس والتكلة والأساس : 

هذی |۱ لأرامل » > فلعلهما روابتان اھ . 

(۲) قوله الشمط » قال ى تار الصحاح ESE‏ مخالط سواده , 
٦‏ الاختیار - خامس 
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أوصى لواليه قهى لن" أعتقه ى الصحة والمرض ولأولادهم ؛ ولا 
es‏ موالى الموالى إلا عند عداآمهم' » 


وروی اللحصاف عن محمد أنہم يدخلون » وذكر ى السير الكبير : إذا أخذ أمانا لنفسه 
ولولده لم يدخحل فيه ولد البنات › وجه رواية اللحصاف أن الولد ينسب إلى أبويه حقيقة 
وينسب إلى جدّه مجازا » فاذا نسب إلى جدّه أب أبيه بأنه ابنه مجازا » فكذلك ينسب إلى 
أب آمه » ولأن عيسى عليه السلام يقال له ابن آدم ولا ينسب إليه إلا من آمه . وجه الظاهر 
أن أولاد البنات ينسبون إلى أيهم › قال : 
بنونا بنو أبنائنا وباتنا بنوهن أبتاء الرجال الأباعد 

وإذا نسبوا إلى آباهم م ينسبوا إلى أب الم فلا يدخلون ف الوصية له » وما يدل عليه 
قوله تعالی - ماکان محمد آبا أحد من رجالکے ۔ ولو کان ولد البنت ينسب إليه لكان 
أباللحسن والحسين رضى الله عنما . قال ( أوصى لواليه فهى لن أعتقه ى الصحة 
والمرض ولأولادهم ) من الرجال والنساء » وسواء أعتقه قبل الوصية أو بعدها » لأن 
الوصية تعلق بالموت » وكل واحد من هؤلاء ثبت له الولاء عند الموت فاستحق الو صية 
لوجود الصفة فيه › وأولادهم أيضا ينسبون إليه بالولاء المعلق بالعتق فيدخلون معهم » 
والمدبرون وأمهات الأولاد لايدخلون . وعن أبى يوسف نهم يدخلون لنم استحقوا 
الحرية بسبب لايلحقه الفسخ فنسبوا إلى الولاء كالمعتق . وجه الظاهر أن الو صية تستحق 
با موت وهؤلاء يعتقون عقيب الموت »› ويثبت لمم الولاء بعده » فحال نفوذ الوصية 
لم یکو نوا موالی فلا یدخلون فيم . ولو قال لعبده : إن م أضربك فأنت حر فات قبل ضربه 
دخل ف‌الوصية لأنه يعتق عند عجز ه عن الضرب › وذلك فى آخحر جزء من أجزاء حياته 
فيستحق" اسم الولاء عقيب الموت فيدخل ف‌الوصية . وأما موالى الموالاة قال أو يوسف 2 
إذا كان الموص من العرب وله موالى عتاقة وموالى موالاة > فهم شركاء فى الوصية › 
لأن الاسم بشمل الكل . وقال محمد ف الحامع الكبير : الوصية لولاء العتاقة وأولادهم دون 
موالى الموالاة »> لأن ولاء العتاقة بالعتق › وولاء الموالاة بالعقد فهما معنيان متغايران فلا 
يتتظمهما لفظ واحد › ومولى العتاقة لزم فيحمل عليه › بحلاف الأولاد لانم يذسبون 
هم والاباء إليه بولاء واحد . قال ( ولا يدخل موالى الموالى إلا عند عدمهم ) لام موالى 
غيره حقيقة » وهم بعتزلة ولد الولد مع ولد الصلب › فان الموالى حقيقة الذين أوقع 
عليهم العتق » وموالى الموالى ينسبون إليه مجازا › فلا يتناو مم الاسم إلا عند عدم الموالى 
حقيقة لما مر » فان كان له «وليان فالثلث مما »> لأن اسم ابحمع ف الوصايا يحمل على 
الاثنين فصاعدا لما مر . 
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فن کان له مول واحد ومول موالاة فالصلف ولاه والباق لورثته ؛ وإن 
کان لہ موال أعتقوه وموَال ام قن باطلة . 


قال ( فان کان له مول واحد ومولى موالاة فالنصف لولاه والبائی لورثته ) لما بينا أن 
اسم المحمع يتناول الاثنين فصاعدا » فيستحق الواحد النصف ويسقط مول الموالاة لتعذر 
العمل بالحقيقة والمجاز فيصرف إلى الورثة » ونظيره الوصية للولد وله ولد واحد وولد 
ولد » فللصلى نصف الثلث والباق للورثة » ولا شىء. لولد الولد والعلة ما بينا . 
قال ( وان کان له موال أعتقوه وموال أعتقهم فهى باطلة ) لأن اسم الموالى يتناو ما 
ومعناها تلف » لأن أحدها آم ولآعر أنم عليه وليس أحدها أولى من الآر تتعذر 
العمل بعموم اللفظ » لأن الاسم المشترط لاينتظم العنيون الختلفين فى حالة واحدة فبنى 
الموصی له مجهولا » وعن أن حنيفة وأى يوسف آنا جاثز ة وتكون للفريقين لأن الاسم 
اقا ول ل موان ا وال ا یوسف : یدخلون لانم موالیه حا حى 
يرهم بالولاء فدخلوا تحت الاسم » وجه الظاهر أنه م يعتقهم فلايكو نون مواليه حقبقة وم 
ينسبوا إليه بالولاء » بحلاف ابن المؤلى فانه ينسب إليه بالولاء بواسطة أبيه وإنما يرهم 
بالعصوبة لابالولاء > بحلاف معتق البعض لأنه ينسب إليه بالولاء . 


مسال منثورة 
وصى باع ضيعة اليتم من مفلس يوجلالقاضى المشترى ثلاثة آيام » فإن نقد المن وإلا فسخ 
البيع نظرا لليتم . أوصی إلى رجل بأن بضع ثلث ماله حيث أحب » فله أن يجعله ی نفسه 
لأنه امتثل أمر الموصى فيجرىعلى إطلاقه ؛ ولو قال أعطه من شئت لا يعطى نفسه › 
لأن الاعطاء لايتحقق إلا بأخذ غير ه » والدفع والأخذ لايتحقق من ‌الواحد » بخلاف الوضع 
فانه يتحقق عند نفسه » ولو قال : تصدق عى بہذه العشرة على عشرة مسا كين فتصدق 
على مسكين و احد ؛ أو قال تصدق على مسكين واحد فتصدق على عشرة جاز » 
لأن الصدقة قربة لله تعالى والمسا كين مصارف كالزكاة . وروى الحسن عن أنى حنيفة 
وابنماعة عن أى يوسف أنه لامجوز » وعن محمد لو أوصى أن يتصدَق عنه بهذه الألك 
أو هذا الثوب أو بهذا العبد أو يهدى عنه هذه البدنة لبس للوصى أن يتصدق بالقيمة »> 
والختار آنه جوز فما دفع القع كما فى الزكاة والصدقة ولو أوصى بان يتخذ طعاما للناس 
بعد وفاته ويطعم الذين بحضرون التعزية ثلاثة أيام » قال الفقيه أبو جعفر : يجوز من 
الثلث للذين بحضرو ن التعزية من مكان بعيد وبطولمقامهم عنده › والأغنياء والفقراء سواء؛ 
ولا يجوز لمن لايطول مقامه » وإن فعل الوصى من الطعام شيا كثيرا يضمن » وإن كان 
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قليلا لاإيضمن ؛ وقيل الوصية باطلة » والوصية بالكفن والدفن وبالنقل من نموضع إلى 
موضع باطلة. لأن ولایته نی ماله قد انقطعت بالموت» ولو أوصى بأن يطين قبره أو تجعل 
عليه قبة أو يدفع شيا إل من يقرأ عند قبر ه القرآن فالو صية باطلة لأن عمار ة القبورللأحكام 
مکروہ › وأخذ الٹی ء للقراءة لا جوز لأنه كالأجرة »> ووصية الذبى للبيعة والكنيسة بجوز. 

۱ أن و صية اذى إما إن كانت بقربة عندنا وعندهم أو عندهم أو عندناء أو لاتكون 
قربة صلا ؛ فالاوّل مثل الوصية لبيت المقدس ى عمارته ودهن مصابيحه »› والوصية 
الغزاة الذين يقاتلون من خالفهم من أهل الحرب » فهذه صحيحة ألما قربة فى الحقيقة وف 
معتقدیم ؛ ومٹال انی آن پوس بداره عة ر كنيسة > آو ناء پمة أو کنیسةء آو آد ری 
أن تذبح خنازيره ويطمم المشركون فإنه بجوز. قال ايو يوست ود : لا جوز لا 
ذلك معصية › وئ اواز تقريرها فلا جوز . ولأىحنيفة أن ذلك قربة ى معتقدهم وقد 
أمرنا أن نتركهم وما يدينون » قال عليه الصلاة والسلام « اتركوهم وما يدينون ۾ أى 
يعتقدو ن فيجزز ذلك بتاء على اعتقاد . وأما قوله بأنه تقرير السا فلن ىة لان 
ذلك لو منع لما جاز قبول ابلبزية لأنه تقرير لكفر هم وبقامم عليه ؛ ومثال الالثة الو صي 
لمساجدنا بالعمارة والحج وغير ذلك فهى باطلة نظرا إلى اعتقادهم ؛ ؛ ومثال الرابعة الو صية 
للنوائح والمغنيات فانه لامجوز لأنه معصية عندنا وعندهم وئى جميع الأديان فلا وجه إلى 
الجواز »› ولو كان لقوم معلومين معينين جاز بطر يت ‌المليك لا بطريق الو صية والاستخلاف › 
وكذلك الفصل الثالث . 

حر دخل دارنا بأمان فأوصی يجميع ماله ملم آو ذى جاز » لأن عدم ابمحواز ما زاد 
على الثاث إنما كان لتق الورثة › ألا ترى آنہم لو أجازوا خا :)ولس الور خن 
محترم لکونہم ئی دار الحرب إذ هم کالأموات : ی أحکامنا فصار کأن لاوارٹ له فیصح . 

کتاب الفرائض 

وهی جم فريضة فعيلة من الفرض › وهو فى اللغة التقدير والقطع والبيان . قال تعالی 
ا أی قدرتم » ويال : فر ض القاض النفقة : ی قدرها » وقال تعالی 
- سورة أنزلناها وفرضناها آی بیناها › وتال : فر ضت الفأرة الثوب : إذا قطعته . 
والفرض نى الشرع : ما ثبت بدليل متقطوع به كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع » وسمى 
هذا النوع من الفقه فرائض لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به فقذ 
اشتمل على المعى الاغوى أو الشرعى › وإنما حص بهذا الاسم لوجهين : أحدهما أن 


Ao —‏ — 
د a‏ بتجهيزه ودنه على قدأرها م تقلضی دونه 
م تيد وصاياه مين" ثلث مالم ٠‏ م يلقم الباق بين وره » ) 
الله تعالى ماه به » فقال بعد القسمة - فريضة من اله - والنى عليه الصلاة والسلام أيضا ماه . 
به فقال « تعلمو! الفرائض » والثانى أن الله تعالى ذ كر الصلاة والصوم وغير هما س العبادات 
جملا ولم يبين مقاديرها » وذ كر الفرائض وبين سامها وقدرها تقديرا لاحتمل الزيادة 
والنقصان » فخص هذا النوع بهذا الاسم هذا المعى » والإرث فى اللغة البقاء » قال عليه 
الصلاة والسلام « إنكم على إرث من إرث بيك إبراهم » أى على بقية من بقايا شريعته » 
والوارث الباق وهو من أسماء الله تعالى : أى الباق بعد فناء حلقه » وسمى الوارث لقائه 
بعد المورث . وف الشرع : انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل اللحلافة » فكأن الوارث 
لبقائه انتقل إليه بقية مال المت . ومن شرف هذا العلم أن الله تول بیانه وقسمته 
بتفسه وأو ضحه وضوح اهار بشمسه فقال - يوصيكم الته ى أولا دك الذكرمثلحظ الأنشين - 
إلى آخر الايتين » وقال سبحانه - يستفتونك قل الله يفتيكم نى الكلالة - إلى 
آ9 فيا آم" سام الفرائض ومستحقيما » والباق يعرف بالاستنباط لن تأمل 
فما » والنبى عليه الصلاة والسلام أمر بتعليمها وحض عليه فقال « تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس فإما نص العم > ونما أوّل علم يدرس » وف ر واية « أوّل علي ينع من أمى » 
والأحاديث وال ثار ى فضله كثيرة . 1 
قال ( يبدا من تركة اميت بتجهيزه ودفنه على قدرها » ثم تقضی دیونه › ثم تنفذ 
وصایاه من ثلث ماله › م يقسم الباق بين ورثته ) فهذه الحقوق الأربعة تتعلق بتركة الميت 


الممات وبالإجحماع إلا حقا تعلق بعبن كالرهن والعبد ابحانى » فان المرتين وولى" ابحناية 
أولى به من تجهيزه » لأنهما أحق" بذلك نى حال الحياة من الحوائج الأصلية كستر العورة 
والطعام والشراب » فكذ؛ بعد وفاته » ويكفن فى مثل ما كان يلبسه من الثياب الحلال حال 
حياته على قدر الركة من غير تقتير ولا تبذير اعتبارا لإحدى الحالتين بالأخرى » ويقدم 
على الوصية » لأن الوصية قيرع واللازم أولى » وعلى الورثة لأن المال إغا ينتقل إلمم 
عند غناثه » ألا تری أن حال حاجته وهى مداَة حياته لاتقل إليهم ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام « ابد بتفسك ثم عن تعول » ثم تقضی دیونه من جمیع ما بی من ماله لقوله تعالی 
د من بعد وصية يوصی ہا أو دن اانه ےی تأخر القسمة عن الدين والوصية › 
ولا يقتضى تقدام أحدها على الآحر » فان من قال : أعط زيدا بعد عرو أو بكر لايقتضى 


—-A\I— 


ره سرو 


ق e‏ سے ,د ت ٍ س e “o‏ کہ سے 
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ونسب ) بثبت› م الموصى له بمازاد على الثلث › م بیت لمال . والمانع 


سسس 


من الإرث : الق والقتل وراحتعلاف الملين » واحلعلاف الدارينن حكما . 


تقدم أحدها على الآحر لكن بقتضى تأخر زيد عنما نى الإعطاء فكانت الآية مجملة » وقد 
پلغنا أن النى" عليه الصلاة والسلام قدم الد“ين على الوصية فكان بيانا سكم الآية » رواه عنه 
عل رضی الله عنه » ولأن الدين مستحق عليه » والوصية تستحق من جهته › والمستحق 
عليه ولی لأنه مطالب به › لأن فراغ ذمته من هم حوانجه > قال عليه الصلاة والسلام 
ف الدين حائل بينه وبين ابحنة » ولأن أداء اله إثض أولى من التبرّعات › ثم تنفذ وصاياه 
من ثلث ماله بعد قضاء الدين › فان كانت الوصية بعين تعتبر من الثلت وتنفذ › وإن 
کانت بجزء شائع كالثلٹ والربع فالموصی له شريك الورثة يزداد نصيبه بزيادة الركة 
وينقص بنقصانما فيحسب المال ويخرج نصيب الوصية كا بخرج نصيب الوارث وتقدم 
على قسمة الركة بين الورثة لما تلونا › فان اللفظ يقتضى تأخر القسمة عن الدين والوصية 
علا بكلمة «بعد » ثم يقسم الباق بين ورثته على فرائض الله تعالى للآيات الثلاث . قال 
( ويستحق" الإرث برحم ونكاح وولاء ) أما الرحم والنكاح فبالكتاب والإحاع › وأما 
الولاء فلما بأتى إن شاء الله تعالى ( والمستحقون للتركة عشرة أصنافمرتبة : ذوو السام » 
م العصبات النسبية » ثم السببية وهو المعتق » ثم عصبته »ثم الرد > ثم ذوو الأرحام ¢ 
مولى الموالاة » ثم الممرَ له بنسب لم يثبت ) وقد ذكر ف الإقرار ( م الموصى له با زاد 
على الثلث ) وقد مر نى الوصايا ( ثم بيت المال ) لأن المال مى خلا عن مستحق ومالك 
مصرفه بيت المال كاللقطة والضال »› وسنذكر لكل صنف فصلا نبين فيه حه إن شاء 
اله تعالى . قال ( والمانع من الإرث : الرق والقتل › واخحتلاف اللتين › واختلاف 
الدارین حكا ) على ما يأتيك بتوفيتق الله تعالى . 


رهم أعصاب الفروض > وهم کل من کان له سہم مقر فی کتاب الله تعالی أو ف سنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام أو بالإحاع » ويبدأ بهم » لقوله عليه الصلاة والسلام « ألحقوا 
ا و ا ا 
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أما الرجال فالأوّل الأب » وله ثلائة أحوال : الفرض الحض » وهو السدس مع الابن 
وابن الابن وإن سفل » قال الله تعالى - ولاًبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن کان 
له ولد - والتعصيب المحض › وذلك عند عدم الولد وولد الابن › قال تعالى - فان م یکن له 
ولد وورثه أيواه فلأمه الثلث - فعلمنا أن الباق للأب وهو آية العصوبة والتعصيب والفرض»› 
وذلك مع البنت وبنت الابن فله السدس بالفرض ٠‏ والنصف للبنت » أو الثلثان للبنتين 
فصاعدا والباق له بالتعصيب لقوله عليه الصلاة والسلام « فا أبقت فلأولى عصبة ذكر » 
والثانى ابمحد" » والمراد اب لمحد السحيح وهوالذى لايدخحل فى نسبته إلى الميت أنى » وهو منز لة 
الأب عند عدمه على ما یذ کر ئی بابه إن شاء الله تعالی » ولأن اسم الأب بنطلق عليه > قال 
قعالى خبرا عن يوسف عليه السلام - واتبعت ملة آبای إبراهم وإسحق - وإ عق جده وإبراهم 
جد أبيه . والثالث الأخ لأم وله السدس وللإثنين فصاعدا الثلث وإن اجتمع الذ كور 
والإناث استووا ى الثلث › قال تعالى , وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ 
و أخحت فلكل واحد مهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ف‌الثلث - وقرا 
ا وسعد بن أبى وقاص - وله أخ أوأحت لأم- وقراء: ما كروايهما عن ٠‏ سول الله صلى 
الله عليه وسلم فالحق بيانا له » وعليه لجاع الصحابة رضى الله عنهم . 

وأما النساء فالأولى البنت وها النصف إذا١انفر‏ دت » وللبنتين فصاعدا الثلثان » قال تعالى 
قإن كن نساء فوق النتين فلهن" ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها الصف - . قال عامة 
المغسرين : المراد الثننان فصاعداء وى الآية تقديم وتأخير تقديره : وإن كن نساء اثنتين فا 
فوقهما » ونظیره قوله تعالى - فاضربوا فوق الأعناق - أى الأعناق فا فوقها » وقيل فوق 
زائدة نى الآيتين » وعلى ذلك عامة العلماء » إلا ماروى عن ابن عباس أنه قال : للواحدة 
النصف » وللئنتين النصف › وما زاد فلهن" الثلثان. عملا بظاهر اللفظ › وجوابه أنه احتمل 
أن يراد ما ذكر » واحتمل ما ذكرنا فوقع الشلك فاحتجنا إلى مرجح من خارج وهو معنا 
فى صريح السنة »> وهو ماروى أن سعد بن الربيع استشمد يوم أحد وترك ابنتين وأا 
وامرأة »> فأخذ أخوه المال وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء »> فجاءت زوجته إلى 
الى عليه الصلاة والسلام وقالت : يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد وأخحذ 
عمهما المال ولا ينكحان إلا وما مال » فقال عليه الصلاة والسلام : ارجعى فلعل الله 
تعالى أن يقضى نى ذلك فنزلت هذه الاأية > فبعث عليه الصلاة والسلام إلى عهما أن 
أعطهما ثلبى المال ولأمهما ثمنه والباتى لك فكانت أوّل میراٹ قم نى الإسلام › ولأن 
اأبنت تستحق" الثلث مع الابن وهو أقوی حالا ما فلأن تستحقه مع البنت وهی مٹایا 
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نى القوة والاستحقاق كان أولى » ولأنا أحعنا على أن الأختين يستحقان الثلثين › فلأن 
يسعحقهما البنتان وهما أقرب وألزم كان أولى . 

الثانية بنت الابن وللواحدة النصف وللفنتين فصاعدا الثلثان › فهن کالصابیات عند عدم 
ولد الصلب » لأن اسم الولد ينطلق عليهن حقيقة وشرعا » فإنه كان السبب ى توليدهن 
إلا أن أولاد الابن يدلون إلى الميت بالابن وبسببه يرثوف فيحجبون به كالحد مع الأب 
وابحدات مع الم » ولا یازم أولاد الام حیث یرٹون مع الام" وإِن کانوا یدلون بها » لأن 
السبب مختلف فإن الام ترث بالأمومة وهم بالأخوة ولأنها تستحق جميع اللركة › 
وللواحدة فصاعدا من بنات الابن السدس مع الصابية تكلة الثلثين اا روی عبد الله بن 
مسعود رضی لله عنه.« أن النى عليه الصلاة والسلام قضى فى بات وبنت ابن وأخت للبنت 
النصف ولبنت الابن السدس تككلة الثلثين وللأحت الباق » وبنت ابن الابن مع بنت الابن 
کبنت الابن مع الصلبية » وإذا استككلت البنات الثلثين سقط بنات الابن » لأن حق" البنات 
ى الثلئين بنص" الكتاب » وبنات الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد الصلب › فإذا استكلت 
الصابيات الثلثين لم يبت بلحهة البنتية نصيب فسقط بنات الابن » إلا أن يكون فى درجمن 
أو أسفل منہن ذ کر فیعصبہن" فیکون الباق بینہم للذ كر مثل حظ الأنشين ؛ مثاله بنتان 
وبنت ابن للبنتين الثلثان » ولا شىء لبنت الابن ؛ وإن كان مع بنت الابن أخوها أو ابن 
عمها فللبنتين الثلثان ولبنت الاين وأخيما أو ابن عمها الباق لان كر مثل حظ الأنثيين . 

بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن » لابنتون الثلثان والباق بين بات الابن ومن 
دو ما للذ كر مثل حظ الأنثيين ؛ ولو ترك ثلاث بنات ابن عضن أسفل من بعض وثلاث 
بنات ابن ابن بعضہن“ أسفل من بعض » وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهن" أسفل من 
بعض » وصورته ذا کان لابن المیت ابن وبنت » ولابن ابنه ابن وبنت » ولابن ابن آبنه 
ابن وبنت » فات البنون وبي البنات > وکذلاك ثلاث بنات ابن ابن ابن » وهذه صور ما : 


: ت فلعليا من الفريتى الأول لايوازيا أحد »› والوسطى 
ابن ابن ابن من الفريتى الأول توازيا العليا من الفريق الثالى »› 
ابن بنت ابن ان والسفلى من الفريتق الأول توازيم) الوسطى من الفريق 
ابن بنت ابن بنت ابن الثانى » والعليا من الفريتق الثالث والسةلى من الفريق 


ابن بنت ابن بنت ابن بنت الٹانی توازہا الوسطی من الفر يى الثالث » والسفلى 
ابن بنت ابن بنت فن الفريق الثالث لايوازيما أحد › قلاعليا من الفريق 
اين بنت الأول النصف والسدس تكملة الثلثين لاوسطى من 
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الفريق الأول » والعليا من الفريق الثانى لاستو الما فى الدرجة ولا شىء للباقيات »› فان كأن 
مع العليا من الفريتق الأول غلام فالمال بينه وبينما للذ كر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقيات »› 
وإن كان مع الوسطى من الفريتق الأول غلام فالنصف للعليا من الفريق الأول » والباق 
بين الغلام ومن فى درجته للذ كر مثل حظ الأنثيين » وإن كان مع السفلى من الفريق الأول 
فالنضف للعليا من الفريق الأول والسدس للوسطى منه مع من يوازيما تكلة الثلثين والباق 
بين الغلام ومن يوازيه للذ كر مثل حظ الأنشبين وسقط الباقيات وإن كان مع السفلى من 
الفريق الثانى فالنصف للعلا من الفريق الأول » والمدس تكلة الثكن للوسطى منه ون 
يوازیما » والباق بين الغلام ومن يوازيه ومن هو أعلى منه من لافرض له للذ كر مثل 
حظ الأنثيين وسقط الباقيات وعلى هذا . 

والأصل نى هذا أن بنت الابن تصير عصبة بابن الاين سواء كان نى درجتما أو أسقل 
مما إذا لم تكن صاحبة فرض » لأن الحارية الى توازى الغلام إا ورثت ببب الغلام 
بعد استككال الصابيات الت بن لاا ولاه لما ورثت» فلأن ترث بسبب جارية أقرب منه 
إلى الميت كان أولى . وأما صاحبة الفرض فقد استقلت بالفر ض فلا تصير تابعة ن هو 
أسفل ما نى الاستحقاق » وهذا الفصل يسمى التشبيب » إما لأن التشبيب الوصف 
والبيان » ومنه التشبيب ف الشعر لأنه ذكر وصف الساء وبيان صقانہن » أو لترتيب 
درجات بنات الان بنتا تحت بنت كأنجاش الشبابة )١(‏ » وهذه نبذة منه » والباق يعرف 
بالتأمل » والقياس عليه . 

والثالئة الأم > وها ثلاثة أحوال : السدس مع الولد وولد الاين واثنين من الإحوة 
Ee EE‏ - ولأبويه لكل واحد 
مما السدس مما ترك إن کان له ولد فان لم بکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان 
له إخحوة فلأمه السدس - وقال ابن عباس : [نما محجيما من الثلث إلى السدسثلاثة من الإحوة 

)١(‏ قوله كأنجاش الشبابة > كذا بالأصل الذى بأيدينا » وى نسخة أخرى : كأنجاش 
الشابة » وعبارة الزياعى : وهذا النوع من المسائل يمى فى عرف القرضیین تشبیب بنات 
الابن إذا ذكرن مع اختلاف الدرجات» وهو إما مشت مشتق" من قوم : شبب فلان بفلانة : 
إذا أ کر E O N NT yT‏ 
النار إذا أوقدها › لأن فيه تزكية للخواطر › أو من شب الفرس يشب » ويش شبابا : إذا 
رفع يديه حيعا » أو أشببته أنا إذا هيجته لذلك لأنه حروج وارتفاع من درجة إلى أخرى 
کحال الفرس ف نزواته : أی وثباته اھ . 


فصاعدا نظرا إلى لفظ ابحمع » وجوابه أن الحمع يذ كر إمعى التثنية › قال تعالىٍ - فقد 
صغت قلوبكا - ولآن ابحمع من الاجماح وأنه بتحقق باجماع الاثنين . وروی أن ابن 
عباس قال لعان رضى الله عنما : إن الله تعالى حجب بالإحوة » والاثنان ف اللسان 
ليسا باخوة فقال : قد كان ذلك قبلى فلا أستطيع أن أدرأه » فدل" أنه كان إحاعا . 
وثلث مایب بعد فرض الزوج والزوجة ى مسئلتين : زوج وأبوان » أو زوجة وأبوان 
ها نى المسثلة الأولى السدس وى الثانية الربع » وتسميان العمريتين » لأن تمر رضى الله عنه 
أوّل من قضى فيهما > وخالف ابن عباس فيهما حيع الصحابة فقال : هما الثلث نظرا إلى 
قوله تعالی - فلأمه الثلث - ولنا قوله تعالی - وورثه أبواه فلأمه الثلٹ - جعل هما ثلث مايرثه 
الأبوان › وإنما يرثان نى هاتين المسئلتين الباق بعد فرض الزوجين فيكون ها ثثه وهو 
ما ذکر نا ولانا لو آعطیناھا ثلث الکل أدّی إلى تفضیل الأنی على الذ کر مع استوا ہما 
فى سبب الاستحقاق والقرب وأنه حلاف الأصول »› ولو كان مكان الأب جد فى المسئلتين 
فلها الثلث كاملا » وفيه رواية أخحرى تأتى نى باب ابحد إن شاء الله تعالى » ووجهه ألما 
أقرب من ابحد للها تدلى إلى الميت بغير واسطة والحد يدلى بواسطة الأب » والتفاضل 
جوز عند اختلاف القرب كزوجة وأحت لأبوين وأخ لأب » لازوجة الربع › وللأحت 
النصف › وللأخ ما بی وهو الریع . 

والرابعة الد اة کام الأ ون علت › وأمّ الأب وإن علا وكل من يدحل 
نى نسبتها أب بين آمين فهى فاسدة › وللواحدة الصحيحة السدس لما روى : أن جدّة 
آم آم جاءت إلى آیی بکر رضی الله عنه وطلبت میراہا فقال : لاأجد لك نى كتاب الله شيا 
ولم مع فيك من رسول الله صلی الت علیہ وسلم شیتا فارجمی حتی سال لك آعحابی آو آری 
فيك رأنى » فصلى الظهر م خحطب فقال : هل مع أحد منك شيئا فى ابحدة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقام امغر ة بن شعبة رضى الله عنه فقال : أشہد نی أشہد على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدة السدس » وى رواية : أطم ابحدة المدس » فقال : 
هل معك شاهد آخر ؟ فقال محد بن مسلمة ا غل رول اق صل أجل وعم 
يشل ما شد به المغيرة » فقضى ها بالسدس . وجاءت أم أب نی زمن عبر رضى الله 
عنه فقضى ها بالسدس » ولو اجتمعن وتحاذين فلهن" السدس أيضا › لما روى « أنه عليه 
الصلاة والسلام أطم ثلاث جدّات السدس » رواه الطحاوى» وتامه يذكر فى فصل 
ابمحدّات إن شاء الله تعالى . 

الحامسة الأحوات لأب وأم » للواحدة النصف » وللنتين فصاعدا الثلثان › لقوله تعالى 
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E a e‏ م قال ۔ فان کانتا اثنتین فلھی 
الثلان مما ترك » . 

السادسة : الأخحوات لأب > وهن ا لا بوين عند عدمهن " > لأن االات 
فى الاية يتناول الكل »› > إلا أن الإخوة والأحوات لأبوين يقدمون لقوة القرابة لأنهم يداون 
بجهتين » وعند عدمهم جرينا على قضية النص وللواحدة فصاعدا من الأخحوات لأب 
السدس مع الأحت لأبوين تكلة الثلين » وهن مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مم 
الصلبيات فيحجبون بالخ من الأبوين وبالأخ والأحت » ولا محجيون بالأخت الواحدة 
كما تقدام » وإذا استكمل الأحوات من الأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب › إلا أن 
یکون معهن أخ فيعصبهن › والوجه فيه مام فى بنات الاين . 

السابعة : الأخحوات لأم > فللواحدة السدس ٠‏ وللئنتين فصاعدا الثلث » وتامه م 
ى الأخ لام . وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة > فلازوج النصف عند عدم الولد 
رواد ا لابن ٠‏ والريع مع الولد أو ولد الاين » وللزوجة الريع عند عدمهما ء والمن مع 
أحدما بذك نطق صربح الكتاب » والزو جات والواحدة بشتركن ‏ ا 
تعالی - فلهن - وهو اسم جمع وعليه الإحاع . 


ومن اجتمع فيه قرابتان : لو تفرقتا ىشخصين ورثا ورث ہما ويجعل كشخصين 
إذ كل واحدة مستقلة فی سبب الاستحقاق . مثاله : ماتت عن زوج وهو ابن ها النصف 
يلر وة والباق بالعمومة . ماتت عن ابى عم أحدها أخ لأم فللأخ السدس بالأخوّة 
والباق بيمما بالعمومة ولو ماتت عن ابنى عم أحدهما زوج فلازوج النصف والباق 
بيمما بالعمومة . مات عن أختين إحداهما معتقة » فالثلثان بيهما بالأخوة والباق للمعتقة 
وهذا بالإجماع | 

أما الحدات » قال أبويوسف : يقسم بيما باعتبار الأبدان » وعند محمد باعتبار 
الحهات . مثاله : جدتان إحداها ها قرابتان كأم م الأم وهى ام أب أب ١‏ والأخرى ها 
قرابة أ الأب ا بیہما نصفان عند آي و عمد أثلاثا . 
آبيه E e‏ وأم م ای 
فان تزوّج هذا الابن بنت بفت بات ها أخرى فأولدها ابنا صارت أم أم أم مه وأم أم آم 


0 


والسپام المفروضة فى كتاب الله تعالى : القمن والسدس › وتضعيفهما 
E: eG‏ 5 و 
تین › فالشمن' ذّ كر الله تعالى نى فض ازوجة » والربع فى فرضبا 


وفَرْضِ الزوج » والنصف فی فض ازوج والبثت والأحنْت ¢ و 
ىفرض الأ والأب والواحد من ولد الام ¢ وَالملّت ی فرص الأ 
والإخوة لام > الان نات والأحوّات . 


فصل ف العصپات 


وهم توعان : عصبة” بالّسسّب » وعصبة" با ت .أا السب فتلائة" 


أنواع : عصبة بتفلسه EE‏ ذکر لایداخل فى نسبتته إلى المت 
DD sew‏ وەو = ے1 مھ ر 


ا جرزء اميت › وهم بوه 


آبیه » فیکون ها ثلاث جهات ؛ ولو تزوّج هذا الان بنت بات بات بنت ها أخرى 
فأولدها ابنا كانت جدَّة له من أربع جهات » وعلى هذا بعكن تكثير ابلحهات . 

( والسہام المفروضة ى كتاب الله تعالى : العن والسدس وتضعيفهما مر تين ) فتصير 
ستة لأن تضعيف امن الربع › وتضعيف الربع النصف » وتضعيف الس-س الثلث › 
وتضعيف الثلث الغلثان ر فلن ذكره الله تعالى فى فرض الزوجة » والربع فى فرضما 
وفرض الزوج »› والنصف ف فرض الزوج والبنت والأحت» والسدس فى فرض الأم 
والأب والواحد من ولد الأم »> والثلث فی فرض الأم والإخوة لأم »> والثلثان للبنات 
والأحوات ) وأما الل" فانه ذ کره ى موضعین : أحدها نصا » وهو قوله تعالى - وله 
حت فلها نصف ماترك وھو یر ہا إن لم یکن ها ولد - والثانی ذکره اقتضاء وهو قوله 
تعالى - وإن كانت واحدة فلها النصف - فيكون للابن الكل ضرورة واقتضاء › والثابت 
اقتضاء كالنص » فهذه سام الفرائض لاخر جعما فريضة إلا عند العول والرد على ما يأتيك 
فى موضعه » وقد ذكرنا المستحقين ذه السام وحالامم . 

فصل فى العصبات 

وهم کل من لیس له سہم مقدروبأخذ ما بی من E‏ 
جيع المال ( وه نوعان : عصبة بالنسب وعصبة بالسبب . أما الأسبية فثلاثة أنواع : 
بنفسه » وهو کل ذکر لایدخل a sS LS‏ 


~4۳ 


بوهم وان م 2 صله وهو الأب 1 م از ¢ چ أبيه ٤‏ 
م بوهم ٠‏ م جز جد > بوهم" ¢ ¢ ا الأب م ری 
o0 £‏ ود 3 8 © e‏ سے س س سے ۶ o‏ 

م أعمام ا وهكذا . وعصبة بخیره وهم أربع من 
النساء صان عة باخو ا ¢ فالْبنات بالابنِ ¢ وتات الان بان الان ¢ 


2ے 


والأخراتٌ الأب وأ م بأخيهن »> والأخوّات ا eT‏ 


قال تعالی - ولأبویه لکل واحد مهما السدس ما ترك إن کان له ولد - قدم الابن ف ‌التعصيب 
على الأب فيكون مقدما على من بعده بطريق الأولى ( ثم بنوهم وإن سفلوا ) لدخوهم 
ف اس الولد . روی عن أی بکر وعلی وابن مسعود وابن اس و ن ابت رض 
ا ام قالوا : أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن › والأب وإن كان أقرب من 
ابن الابن فهو صاحب فرض مع الابن وبنيه » والمعتبر فى الرجيح الاستحقاق بجهة 
التعصيب لابالفرض كاين الأخ لأب رک ات لأبوين وإن كانت أقرب وأقوى 
جهة ( ثم أصله وهو الأب ) لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث - يعى الباق الأب 
فثبت أنه أحق ت بالتعصيب من اباعد والإخوة ولأن من بعده یدلى به ( ثم اباحد) وفیه حلاف 
بآتی ئی باہہ إن شاء التہ تعالی ( ثم جزء آبیہ ) وهم الإخوة لقوله تعالى - وھو یرما إن لم یکن 
ما ولد ۔ - جدله أو تجمیع امال ی الکلالة وهو انی لالد له ولاوالد ( نم پتومم م جز 
ES‏ أعمام اليد م بنوهم وهکذا) 
لم ى القرب والدرجة على هذا الرتيب » فيكونون نى الميراث كذلاف كا فى ولاية 
لإنکا۔ ٠‏ وإذا اجتمعت العصبات فإنه يورّث الأقرب فالأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام 
« فلأولى عصبة ذكر » ولأن علة الاستحقاق القرب والعلية فى الأقرب أكثر فتقدم کا 
ف النکاح . وقد روی مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الى عليه الصلاة والسلام 
« أنه جعل المال للأخ لأب وأم ٠‏ تم للأخ لأب » ثم لابن الأخ لأب وأم » > م لابن الأخ 
لأب وساق ذلا ئی ا العمومة » ومن كان مهم لأبوين أولى من کان لأب لأنه أقوى قرابة 
حيث يدلى بجهتين الأب والأم » ولما تقدم من الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«إِن آعیان بى الأب والأم يتوارئون دون بى العلات » وإذا اجتمع حماعة من العصبة 
فى درجة واحدة يقم المال عليهم باعتبار آبدانہم لاباعتبار أص وهم . مثاله : ابن أخ 
وعشرة بى أخ آخر » أو ابن عم وعشرة بى عم آخر » المال بيهم على أحد عشر. 
سہما لکل واحد مهم ( وعصبة بغيره وهم أربع من النساء يصرن عصبة باخو ین » فالبنات 
بالابن وبنات الابن بابن الابن ) لقوله تعالى - یوصیک ۽ اللہ ی أولاد کم للذ کر مشل حظّ 
الأنثيين - ( والأخوات لأب وأم بأحيهن : والأخوات لأب بأخيهن ) لقوله تعالى - وإن 


TE 


وغصبة مع غیره « وهم ارات 


رلابوينٍ أو لأب صان عصبة مع 


انات وبنات الان . وعصبة ولد ّنا وولد الو مال ا 
وا عق ا هم عتمت" عل الريب وهر انر مبان 
ر و ر 


ست لا محجبون أصلا : الأب والابن و ا والأم والبثت والزروأجة : 
ومن عدا لاء فالأقررٍ جت الان 


e aT 
» لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن ) لما تقدم من حديث ابن مسعود‎ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام « اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة » . مثاله : بنت وأحت‎ 
لأبوين وأخ أو إخوة لأب فالنصف لبنت والنصف للأحت ولا شىء لاإخوة » ألما لا‎ 
صارت عصبة صارت كالخ من الأبوين ( وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالى أمهما)‎ 
لأنه لاب له » والنى عليه الصلاة والسلام ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لاقرابة له‎ 
من جهة الأب فير ثه قرابة أمه ويرنُهم » فلو ترك بنتا وأما والملاعن » فلابنت النصف وللأم‎ 
السدس والباق يرد عليهما كأن م يكن له أب » وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ‎ 
فرضه والباق بيهما فرضا وردا » ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث‎ 
: ولأخيه لأمه السدس والباق یرد علیہما ولا شىء لاين الملاعن لأنه لاخ له من جهة الأب‎ 
أبيه وهم الإخوة ولا يرثونه قوم جده وهم الأعام‎ E 
وأولادهم » وبمذا يعرف بقية مسائله » وهكذا ولد الزن إلا ألما لايفتر قان ف مسألة واحدة‎ 
وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم » وولد الملاعنة يرث التوءم ميراث أخ‎ 
لأب وأم . ( و ) أما العصبة بسبب ( المعتق ) وهو ( عصبة بنفسه ثم عصبته على ) ما ذكرنا‎ 
من ( الرتيب وهو آخر العصبات ) لأن عصوبهم حقيقية وعصوبته حكية . قال عليه‎ 
الصلاة والسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب » ولأنه أحياه معنى بالإعتاق فأشبه الولادة‎ 
. وتمامه بأتی نی فصله إن شاء الله تعالی‎ 
فصلل الحجب‎ 
وهو نوعان : حجب نقصان » وحجب حرمان » فحجب النقصاد هو الححب من‎ 
سهم وقد تقدم . وأما حجب الحر مان فنقول ( ستة لابحجبون أصلا : الأب والابن واازوج‎ 
والآم والبنت والزوجة ) لأن فرضہمم ثابت بكل" حال لثبوته بدليل مقطوع به وهوما تلونا‎ 
من صربح الكتاب ( ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأ بعد ) كالابن بحجب أولاد الابن‎ 


— ۹ 


ومن يدال بشتخلصر لارث مع له أولاد الأ »> والمحروم لا 

کالکافر والقاتل, والرقيق وال جرت جب كالإخوة والأخوَّات جم 

الأب »و وون امن الف ءل اب ي ٤‏ بنوالأعيان_ بالابنٍ 
ت وإ ل ت 


وابنه وبالأب › وى ا خلاف » ويسقلط بثو اللات م وولا 
ا Fos‏ الأعياف بالود ر وود الان والأب والند» 


والأخ لأبوين بحجب الإخحوة اب ( ومن یدل بشخص لایرث معه إلا أولاد الأم) 
وقد تقدٴم وجهه . 

أمثلة ذلك : زوج وأخت لأبوين وأخحت لأب » لازوج النصف» وللأخت لأبوين 
النصف » وللأحت لأب السدس تكلة الثلثين › أصلها من ستة تعول إلى سبعة » فان كان 
مع الأحت لأب أخ عصبما فلا ترث شيئا فهذا الأخ المشتوم . زوج وأبوان وبنت وبنت 
ابن أصلها من اثى عشر وتعول إلى خسة عشر لازوج الربع ا 
ی و ی ا وار کاو ی اک الان اق 
عصبما فسقطت وتعول إلى ثلاثة عشر » وهذا أيضا أخ مشئوم a‏ 
فال للأختين فرضا ور دا » ولا شى ء للأحت لأب » فان كان معها أخوها عصما فلهما 
الباق وهو الثلث للذ كر مثل حظ الأنثيين › وهذا الأخ SS LE‏ 
والقاتل والرقيق ) لانقصانا ولا حرمانا » لأنهم لايرثون لعدم الأهلية » والعلة تنعدم لفقد 
الأهلية وتفوت بفوات شرط من شرائطها كبيع الجنون » وإذا E El‏ 
التحقوا بالعدم ى باب الإرٹ . وعن ابن مسعود رضی الله عنه : أنه محجب حجب نقصان 
ويظهر ذلك ف مسائل العول ( واحجوب بحجب كالإخوة » والأخوات يحجمم الأب » 
وحجبون الام من الثلث إلى المدس ) لأن علة الاستحقاق موجودة فى حقهم » لکن امت 
با لحاجب وهو الاب فجاز أن بظھر حجہا نى حق من يرث معها ( ويسقط بنو الأعيان ) 
وهم الإخوة لبوین ( بالابن وابنه وبالأب > وش‌الحد حلاف) لأنهم أقرب ( ويسقط 
نعلت ) وهم الإخوة لأب ( بج وببؤلاء) لما بيا وبالحديث (ويسقط بنو الأخياف) 
وهم الإخوة لأم ( بالولد وولد الابن والأب وابحد ) بالاتفاق » لأن شرط توريهم كون 
الميت يورث كلالة بقوله تعالى - وان کان رجل يورث كلالة - الاية » والمراد أولاد 
لآم لما تقدم » والكلالة من لاولد له ولا والد » فلا برث إلا عند عدم هؤلاء ( وتسقط 
جميع ال حدات ) الأبويات والأميات ( بالأم ) لما روى : أن النىى" عليه الصلاة والسلام 
إا أعط. ی ا کن نت آم ولاك الاسة ندل إل الت بالأم وترٹ 
بواسطنہا فلا تر ث معها لما تقدم أن الأقرب بحجب الأبعد فحجيا نصا وقياسا > 


سے 


EE‏ هيع المحدّات بالام > وتسقط الأبويات بالأب» والقر جت 


e FI ook 


البعلدى وارثة“ کاتت أو حجوبة . 


فصل 
n~‏ 3 


الول : هو زيادة السام على الفريضة فتعول المسألة إلى سام الفريضة 
٣‏ ويدخل' ال ن علیم" بقدار حصصهم . 

واعل' أ امل السائل سبع :انان وللاثة وأربعة ‏ وستة" وا 
واثنا عر وأربعة" وعشرون . فأربعة" مما لاتعول : الاثنان والثلاثة 


ک0 ےک 2 = 


والار عة والتمانية" . ولا Ns a‏ الس َة 


أا الأبوبة فحجیها نصا لاقياسا لما تدل إلى الميت بالأاب وترث فرضه » فالقياس أن 
لاحجيا الأم ( وتسقط الأبويات بالأب ) كابمحد مع الأب » وكذلك يسقطن باب محد إذا كن 
من قبله » ولا تسقط أم الأب بابحد لاما ايست من قبله ؛ فلو ترك أبا وأم أب وأم أم 
فام الأب محجوبة بالأب . واختلفوا ماذا لم الأب » قيل هما السدس لأن أم الأب لما 
انحجبت لاتحجب غيرها » وقيل ها نصف السدس لأا من أهل الاستحقاق فتحجب وإن 
حجبت كالإخوة مع الم ( والقربى تحجب البعدى وارثة كانت أو محجوبة ) أما إذا كانت 
وار ثة فظاهر لاما تأخذ الفريضة فلا يبنى للبعدى شى ء » وأما إذاكانت #جوبة » و صو را 
ترك أبا وم أب وأم أم م » قيل الكل للأب لأنه حجب أمه وهی حجبت أم أم الم لأا 
أقرب منْها » وقيل ها السدس لأن أم الأب محجوبة فلا تحجبها » وقد تقدم الوجه فيهما . 
فصل 

( العول: هو زيادة السام على الفريضة » فتعول المسألة إلى سام الفريضة ' ويدخل 
النقصان عام بقدر حصصمم ) لعدم ترجیح البعض على البعض كالديون والوصايا إذاأ 
ضاقت الب ركة عن إيفاء الكل" يقسم عام على قدر حقوقهم » ويدخل النقص على الكل 
کذا هذا »› ولان الله تعالى لما حم هذه السہام ىمال لایتسع م للكل علمنا أن المراد إلحاق 
التقص بالكل عملاباطلاق الحمع فكان ثابتا مقتضى حع هذه السام .. والثابت مقتصى 
النص" كالثابت بالنص » وعلى ذلك إحاع الصحابة رضى الله عهم » إلا ابن عباس على 
ما نيه إن شاء الله تعال : 

ك ™ 

وعشرون» فأربعة ملا لاتعول : الاثنان والثلاثة والأر بعة والمانية › وثلاثة تعول : 
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ت ج اک 20 س - e‏ ت % ت ت سے ت Keo‏ | 
والالنا عشر والاربعة والعشرون #قالمعة تول إل رة وتراوشفعا»› 
1 سے تھ سے ES‏ س0ص سے 


ن ےا اخ ا ت ے ج ست سے س س 
واثنا عشر تعول إلى ثلائة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ١‏ واأربعة 


ت e ۶ e, e‏ ا ت 
وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير . 


والاثنا عشر والأربعة والعشرون ؛ فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا »> واثنا عشرتعول إلى 
ثلاثة عشر وخْمسة عشر وسبعة عشر » وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لاغر ) . 
أمثلة الى لاتعول : زوج وأخحت لأبوين ٠‏ لازوج النصف » وللأخت النصف . وكذلاف 
زوج وأحت لأب » وتسمى اليتيمتين لأنه لايورث المال بفر يضتين متساويتين إلا نى هاتين 
المسألتين بنت وعصبة نصف وما بى > أصلها من ثنتين . أخوان لأم و أج لأبوين ثاث وما 
بى . أختان لأب وأم وأخلأب . ثلثان ومابى أصلها من ثلاثة . أحتان لبون وأختان لام 
ثلثان وثلث . زوج وبنت وعصبة ربع ونصف وما بى أصلها من أربعة . زوجة وبلت 
وعصبة بن ونصف » وما بى أصاها من نانية . زوجة وابن عن وما بى من نمانية . 
أمثلة العائلة : جدة وأحت لأم وأخحت لأبوين وأخحت لأب > أصلها من ستة وتصح 
ما جدة وأختان لأم وأخحت لواف لات سدس ولت وتف وسا مايا 
من ستة وتعول إلى سبعة . زوج وأم وآخوان لم نصف وسدس وثلث من ستة + و تسمى 
مسألة الإلزام لأا إلزام لابن عباس » لأنه إن قال كا قلنا فقد حجب الام بأحوين وهو 
حلاف مذهبه » وإن جعل للام الثلث وللأخوين السدس فقد أدخل النقص على أولاد 
الأم وليس مذهبه > وهو حلاف صريح الكتاب ٠‏ وإن جعل فما الثلث فقد قال بالعول . 
زوج وأم وأخت لأبوين نصف وثلث ونصف » أصاها من ستة وتعول إلى تمانية + وهى 
أوّل مسألة عالت نى الإسلام > وقعت نى صدر.خلافة عمر رضى الله عنه فاستشار 
الصحابة فيه » فأشار العباس أن يقسم علمم بقدر سمامهم فصاروا إلى ذللكء وف رواية 
أنه قال : لاأجد لك فرضا فى كتاب الله ولا أدرى من قدمه الله تعالى فأقدمه » ولان 
خر ه فأؤخره » ولکی رأیت رأیا فان کان صوابا من الله » وإن کان خط فى » أرى أن 
أدخل النقص على الكل فق بالعول ولم بخالفه آحد فى ذلك إلى أن انى الأمر إلى عن » 
فأظهر ابن عباس اللحلاف وقال : لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره اله ما عالت 
فريضة قط ٠‏ غقيل له : من قدمه الته ومن آخره الله ؟ قال : الزوج والزوجة والام والحدة 
تمن قدمه الله » وأما من أخره الله فالبنات وبتات الابن والأخوات لأب وأم › والأخوات 
لأب » فتارة يفرض هن وتارة يكن عصبة ويدخل النقص على هؤلاء الأربع ثم قال : 
من شاء باهلته إن شاء الله تعالى > ونى رواية : إن الذى أحصى رمل عالج )١(‏ نم جل 


۰ ۷ الاختیار - حامس 


— QA — 


ف‌المال نصفا ونصفا وثلثا » فقيل له : هلا ذكرت ذلك فى زمن عر؟ قال : كان مهيبا 
فهبته ؛ وئى رواية : منعتى درّته إذ م يكن لى دليل قطمى › وإنما امتنع لأنه اجهاد فلم 
يأمن أن يصير محجوجا » ولو كان دليل ظاهر لما سكت ولا خالف عمر رضى الله عنه 
وتسمى مسألة المباهلة . زوج وأم وأحتان لأبوين › أصلها من سنة وتعول إلى نمانية » 
زوج وأم وثلاث أحو ات متضرّقات » أصلها من ستة وتعول إلى تسعة » لازوج ثلالة › 
ولام سهم > وللأحت لم سم > وللأحت لأبوین ثلاثة » وللأحت لأب سهم السدس تكلة 
النلثين . زوج وأم وأحتان لأم وأختان لأبوين نصف وثلث وسدس وثلثان » أصلها من 
سنة وتعول إلى عشرة » وتسمى أم الفروخ لأنما أ كر المسائل عولا فشبهت الأربعة الزوائد 
بالفروخ » وتسمى أيضا الشريحية ؛ لأن شرجحا أل من قضى فيا . زوجة وأختان لأبوين 
وأخ لأب » أصلها من اثى عشر وتصح مها . زوجة وجدة وأختان لأبوين ربع وسدس 
وثلثان » أصلها من اثى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر . امرأة وأختان لأم وأختان لأبؤين 
ربح وثلث وثلثان » أصلها من اڻى عشر وتعول إلى خسة عشر . امرأة وم وأختان لام 
و خان ربع وسدس وثلث وثلثان » أصلها من اثى عشر وتعول إلى سبعة 
عشر. ثلاث نسوة وجدتان وأربع أخوات لام ونمانى أحوات لأبوين › أصلها من اثى عشر 
وتعول إلى سبعة عشر » وتسمى أم الأرامل لأنه ليس فيا ذكر وهى من العاباة » يقال : 
رجل مات وترك سبغة عشر دينارا وسبع عشرة امرأة أصاب كل امرأة دينارا . امرأة وأبو ان 
وابن » أصلها من أربعة وعشرين وتصح مها . امرأة وأبوان وبنتان تمن وسدسان وثلثان» 
أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين > وتسمى المنبرية لأن عليا رضى الله 
عنه سئل عا وهو على المنبر فقال على الفور: صار بها تسعا » ومر على خحطبته ؛ ولوكان 
مكان الأبوين جد وجدّة أو أب وجدة فكذلك » وكذا او كان مكان البنتين نت وبنت 
ابن . زوجة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين وابن كافر أو قاتل أو رقيق » أصلها من 
اثى عشر وتعول إلى سبعة عشر كما تقدم لأن الحروم وهو الابن لابحجب . وعند ابن 
مسعود يحجب الاين الزوجة من الربع إلى المن » أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى 
أحد وثلاثين لازوجة المن ثلاثة » ولام السدس أربعة » ولأولاد الأم الثاث ممانية ء 
وللأختين لأبوين الثلثان ستة عشر وتسمى ثلاثينية ابن مسعود . 

واعلم أن الستة مى عالت إلى عشرة أو تسعة أو أمانية فاليت امرأة قطعا » وإن عالت 
إلى سبعة احتمل واحتمل ؛ ومى عالت الاثى عشر إلى سبعة عشرفالميت ذكر › وإلى ثلاثة 
عشر وخسة عشر احتمل الأمرين ؛ والأربعة والعشرون إذا عالت إلى سبعة وعشرين أو 
إلى أحد وثلاثين عند ابن مسعود فالميت ذكر . 


44 


وارد ضد العولر» بان" تزيد الفريضة عتلىالسهام ولاعصبة هناك تستحق” 
a‏ على وى السام ا إل عى الزوجين « ويقع الرد“ عل 
جتلسٍ واحد وعلى جسن وعلى ثلائة » م المسألة لا خو لما إن" كان“ 


فیا من ا أو یکن" فان“ "٣‏ یکن فامًا إن کان“ جار 
أو كر » فن" کان جنسا واحدا فاجعل المسألة من عاد روس" ون" 
کان“ جاسین أو کر فن سبامهم Ê‏ سقط الزالد. 


فصلل 

( والرد ضد العول بأن تزيد الفريضة على السمام ولا عصبة هناك تستحقه فير د على 
ذوی السام بقدر سامهم إلاعإ لی الزوجين ) وهو مذهب تمر وعلى وابن مسعود وابن 
عباس ری الله عم . وعن عبان أنه يرد عن الزوجين » قالوا : وهذا وهم من الراوى» 
فانه إا صح عن عبان رضى الله عنه أنه رد على الزوج لاغير > وتأویله أنه کان ابن 
عم فأعطاه الباتى بالعصوبة . أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد“ علیما . وقال زید بن ثابت 
يوضم الفاضل نى بيت المال » وبه قال مالك والشافعی 1 لنا قوله عليه الصلاة والسلام 
« من ترك مالا أو حقا فلور ثته» الحديث » ولأن القرابة علة لاستحقاق الكل لأن الميت 
قد استخى عن المال » فلو لم ينتقل إلى أحد يى سائبة » والقريب أول الناس به فيستحقه 
بالقرابة صلة » إلا أ ما تقاعدت عن استحقاق الكل عند الاجتاع للمزاحة بالإحاع فبقيت 
مفيدة له عند الانفراد » فوجب أن يستحق صاحب السہم بقدر سمه حالة المزاحة »> 
والفاضل عن سمه حالة الانفراد » أما الزوجان 2 قاصرۃ فلا یستحقان إلا سہمهما 
إظهارا لقصور مر تبهما » ولان الزوجية تزول بالموت فينتنى السبب » وقضيته عدم الإرث 
أصلا إلا آنا أعطيناه) فر ضما بص یح الکتاب ف 

واعلم أن حيع من يرد عليه سبعة : الأم والحدة والبنت وبنت الابن والأخوات من 
ا لأب وأولاد الم ( ويقم ارد على جنس واحد وعلى جنسين وعلى 
ثلاثة ولايكون أ كار من ذلك » والسام المردود علا أربعة : الاثنان والثلاثة والأربعة 
والحمسة ( م المسألة لاجلو اما إن کان فا من لایرد عليه أو لم یکن »› فان م یکن فإما 
إن کان جنسا واحدا أو کر » فإن کان جنسا واحدا فأجعل المسأل من عدد رءوسيم » 
وإن کان چس ن أو أكر هن سمامهم وأسقط الزائد) . 

أمثلة ذلاف : جدة وآخحت لأم »> للجدة السدس » وللأحت السدس »› والباق رد" 
اهما بقدر سامهما » فاجعل المسألة من عددهم وهو اثنان لاستوا مهما فى الفرض » أصل 


TO 


المسألة من ستة عادت بالرد إلى اثنين » جدة وأختان لأم » للجدة السدس وللأختين 
الثلٹ » فاجعل المسألة من ثلاث وهو عدد رءو سيم : بنت وأم » لبنت النصف ثلاثة › 

وللأم المدس سهم » اجعلها من أربعة عدد سمامهم . أربع بنات وأم » للبنات الثلثان » 

وللام المدس » اجعل المسألة من خسة عدد سامهم › وإن كان نى المسألة من لايرد“ 
عليه وهو الزوج والزوجة › فإن كان جنسا واحدا فأعط فرض من لايرد عليه من أقل 
خارجه » م اقم الباق عن عدد من يرد عليه إن استقام › كزوج وثلاث بنات › 

أعط الزوج فرضه الربع من أربعة › والبائى للبنات وهن" ثلاثة يصح عليهن ؛ وإن م يستقم 
عليہم » فان کان بین رءوسهم وما بی من فرض من لايرد عليه موافقة » فاضرب وفق 
رؤوسېم ی حرج فرض من لایرد عليه كزوج وست بنات » ازوج الربع › يب ثلاثة 
لاتستقى على البنات وبيهم وبين الباق موافقة بالثلث »› فاضرب وفق روسيم وهو 
اثنان فى مخرج فرض من لايرد عليه وهو أربعة تكون نمانية » لازوج الربع سهمان يبى ستة 
تصح على البنات وإن م يكن بيهما موافقة كزوج وخس بنات › فاضرب كل رۇ وسم 
وهى خمسة ف مخرج فرض من لايرد عليه وهو أربعة يكن عشرين مها تصح ؛ وإن 
کان من لايرد عليه مع جنسين أوثلاثة ممن يرد عايهم › فأعط فرض من لایرد عليه 
م اقسم الباق على مسألة من لايرد عليه إن استقام » وإلا فاضرب جيع مسألة من يرد 

عليه ف حرج فرض من لايرد عليه فا بلغ عت منه اأسألة » ثم اضرب سام من لایرد 
عليه فى مسألة من برد عليه » وسہام من یرد فیا بی من #رج فرض من لایرد عایه . 

مثال الأول : زوجة وأريع جدات وست أخوات لأم » لازوجة الربع سهم » ببى 
ثلائة وسہام من يرد عليه ثلاثةفقد استقام على سمامهم : ومثال الثانى : أربع زوجات وتسم 

بنات وست جدات » لازوجات المن سهم » تبى سبعة وسهام الرد خسة لايستقم علا 

ولا موافقة » فاضرب سام الرد وهى خسة نى حرج فرض من لايرد عليه وهى مانية 
تكن أربعین مہا تصح > م اضرب سہام مں لایرد عليه وهو واحد فی مسأاة من یرد 
عليه وهو خسة يكن خسة .» وسهام س برد عليه وهى خمسة فيا بتى من مرج فرض من 

لايردعايه وهو سبعة يكن خسة وثلاثين » للبنات أربعة أخماسه نمانية وعشرون › ولاجدات 
اللحمس سبعة . مثال آخر : زوجة وبنت وبنت ابن وجدة » لازؤجة الئن » يى سبعة 

وسام الرد خسة لايستقم ولاموافقة › فاضرب سام من يرد عليه وهى خسة فى رج 

مسألة من لايرد عليه وهو نمانية یکن أربعین ما تصح > وإذا أردت التصحيح على 
الرؤوس فال بالطريق المذكور» والله أعلم . 


س إ۹ 


فصل: فى مقاسمة اليد الإخوة 


قال أ کر الصحابة رضى الله عہم مہم أو بكر وابن عباس وأ بن كعب وعائشة : 
لحد بتزلة الأب عند دمه يرث معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط بالأب » 
وهو قول أى حنيفة » فجعل ابحد أب الأب بمنزلة الأب إلا ى مستألتین : زوج وأبوان » 
أو زوجة وأبوان على ما تقدَم » وروی عنه الحسن بن زياد أنه إعنزلة الأب فييما أيضا . 
وعن الصديق أيضا روایتان ئ‌هاتین السألتین . وقال على وابن مسعود وزید بن ثابت 
رضى الله عم : الحد لايسقط بى الأعيان والعلات ویرثون معه . واختلفوا نى كيفية 
توریمم معه » وکتابنا هذا يضيق عن استيعاب أقواهم وما يتفرع منها » لكن نذكر مذهب 
زيد بن ثابت اجتنا إلى معرفة قول أى يوسف ومحمد فإلهما أخذا بقوله . وعن ابن 
عباس أنه لما تمع قول زيد قال : ألا يت الله زيد ؟ جعل اين الاين ابتا » ولا يمل أي 
الأب أبا ؟ والخنتار قول ایی بکر رضی اله عنه لأنه أبعد عن الترد د والتوقف ولم تتعارض 
عه اردابات وتعارضت عن غيره . قال على رضى اله عنه : من أحبً أن يتقحم جرالم 
جهم فليقض نى اب لحد والإخوة . وروی عبيد السلمانى عن تمر رضى الله عنه أنه قضى 
ف البلحد بائة قضية يحالف بعضها بعضا . وعنه أنه جع الصحابة رضى الله عہم فی بیت 
وقال هم : لابد أن تتفقوا على شىء واحد ف ابلحد ء فقام رجل فقال : أشيد أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قضى لجا بالسدس » فقال مع من ؟ فقال : لاأدرى » فقال : 
لادريت ٠‏ فقام آخر فقال كذلك » ورد عليه كذلك » فسقطت حية من السقف فتفرقوا 
قبل آن یحمموا عل شیء » فقال عر رضی الله عنه : أبى الله تعالی آن برتفع هذا الللاف . 
وعن على رضى الله عنه أنه كان بقول : ألقوا علينا مسائل الفرائض واتركوا الحد“ » 
لاحياه الله ولا بياه . وعن ابن المسيب مثله . 

واعلم أن ابلح الصحبح الوارث لايكون إلا واحدا لأنه لايكون إلا من جهة الأي « 
والأقرب بسقط الأيعد : قال زید بن ثابت رضی الله عنه : إذا اجتمم ابلحد والإخوة 
كان الحد كأحدهم يقاس مهم مالم تنقصه المقاسمة من الثلث»› فان نقصته فرض له الثلث 
والباق بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنشين . 

مثاله : جد وأخ لمال بيمما نصفان لأن المقاسمة خير له . جد وأخوان المال بيا 
اثلاث لأن المقاة والثلث سواء . جد وثلالة إخوة يفرض له الثلث والب بين الإحرة 
لأن القامة تنقصه من الثلث فان كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه ثم ينظر فى اباق . 


۹ 


للجد ثلاثة أحوال: المقاسمة أو ثلث ما بى أو سدس جيع المال فيعطى ماهو خير له 
مها والباى بين الإخحوة للذكر مثل حف الأنشيين . 

مثاله : زوج وجد وأخ للزوج النصف والبا بين ابحد" والأخ لأن القسمة خير له ء؛ 
وكذلك مع الزوجة . جدّة وجد وأحوان وأحت ٠‏ للجدة السدس › ولاجد ثاث ما بى 
لأنه حير له . جدة وبنت وجد وأخحوان للجدة السدس > وللبنت النصف »› وللجد" 
السدس لأنه خير له . زوج وأم" وجد وأخ » » ازوج النصف ۹ وللأم الثلك »> والباف 
وهو الان للجد ويسقط الأخ »› وبنو العلات مع اللحد کبى الأعيان › فان اجتمعوا 
معاب جد ا ی برد ی عل الا لیظهر نصیبه وتسمی 
فصل المعادّة » فاذا أحذ ابلحد نصيبه يرد بنو العلات ما وقع مم إلى بى الأعيان وخر جون 
بغير شىء إلا إذا كان من بى الأعيان أخحت واحدة فتأخذ النصف بعد نصيب الحد › 
E‏ : 

مثاله : جد وأخ لأب وأم وأخ لأب ؛ المال بيهم أثلاثا » ثم يرد الأخ لأب على الأخ 
لأبوين نصيبه فيبّى للأخ من الأبوين الثلثان ؛ ولو كان م زوجة فاها اربع والباق بينم 
أثلاثا » ويرد الأخ لأب ماوتع له إلى الأخ لأبوين ؛ ولو كان مكان الزوجة زوج فاه 
الصف والباتی بینہم أثلاثاعلى الوجه الذى تقد م . جد وأحت لأبوين وأخحت لأب »> لاجد 
الصف » وللأختين النصف وتأخذه الأحت لأبوين ؛ ولو كانت أحتين لأب والمسألة 
اها فللجد اللحمسان » وللأحت لأ بوين اللحمس » وللأختين لأب اللحمسان م يردان على 
الأحت لأبوين تتمة النصف خس ونصف ويبى هما نصف خمس . أصل المسألة من 
خسة تضرب ن ‌اثنين لخحاجتنا إلى النصف تصير عشرة » للجد أربعة » وللأخت لأبوين 
سهمان » وللأحتين لأب أربعة » ثم ير دان إلى الأحت لأبوين ثلثه تككلة النصف يبى هما 

لايستقم عليبما »> فاضرب انين فى عشرة تكن عشرين مها تح . جد وآخحت 

لأبوين وأخ لأب المال بيهم أخاسا »› ويرد الأخ على الأحت إلى تمام النصف يى معه 
نصف سهم وهو العشر ؛ ولو كان معه أحت » فللجد سدسان » وللأخت من الأبوين 
السدس » وللأخ وأخته ثلثه فير دان عليهما تتمة النصف يب معهما سدس . جد وأخحتان 
لأبوين وأختان لأب » للجد الثلث و لكل فريق الثلث » م يرد أولاد الأب لبم على أولاد 
الأبوين . أم وجد وأخحت لأبوين وأخوان وأحت لأب » أصلها من ستة للام ہم وثلٹ 
الباق خير للجد » وليس لباق ثلث مجيح » فاضرب ثلائة نى ستة تكن نمانية عشر للام 
ثلاثة » وللجد خسة » وللأخحت من الأبوين النصف تسعة › بی سهم واحد لأولاد الأب 


س 


aT es‏ عانية عشر تكن تسعين مما تصح وتسمى تسعينية زيد. 
أم وجد وأخحت لأبوين وأخ وأحت لأب » أصلها منستة .» للام مم یی خمسة لان قح 
على ستة » فاضرب ستة فىستة تكن ستة وثلائين ‏ للأم السدس ستة > ولنجد ثلث ما بی 
SE‏ وهو عانية عشر › بی لأولاد الأب سهمان 
SE‏ ى ستة و لائر ثين يكن مائة ونانية مها تصح » إلا أن بين السام 
موافقة بالأنضاف فترجع إلى أربعة وخسين . ووجهه. أن المقاسمة وثلث ما بی واحد ی حق 
الد فأعط الأم نصيبها من عانية عشر ثلالة والحد" ثلث ما بى خسة › والأخحت من 
الأبوين نصف | يبت سم لایستقم e‏ لى أولاد الأب > فاضرب ثلاثة فى 
س أربعة وخسين مما تصح وتسمى مختصرة زيد > فحصل من أصل زيد أنه 
ع بالمقاسمة مام ينقصه من الثلث > ومع صاحب الفرض ينظر له أصلح الأخوال 
ولد الأب على الحد إضرارا به» ولا يفرض للأخوات المنفردات مع الحدّ 
ويجعلهن عصبة » ولا يقول بالعول بناء ع) و ا 
اا ال کدریة > وة هى زوج وأم وجد وأحت لأب أو لأبوين » للزوج الصف » 
والأم الثلث » ونلجد السدس > وللأخت النصف » < میقم الحد نصيبه إلى نصيب الأحت 
فيقتسمان الذ كر مئل حظٌ الأنشين أصلها من هة تغول إلى تسعة » ازوج اة » وللام 
سہمان » وللأحت اة > ولاجد م > وما لى يد اليد والأخحت أربعة لاتستقم عل 
لاه » فاضرب ثلاث فى تسعة يكن سبعة وعشرين مها تصح ؛ ولو كان مكان الأخت 
أخ فلا عول ولا أ كدرية » لأنه يكون لازوج التصف » وللأم اثلث » وللجد السدس » 
ويسقط الأخ ؛ وكذا لو كان مع الأخ أحت لاما تصير عصبة بأخيما . سميت أكدرية لأا 
واقعة رأة من بی آکدر » أو لأا کدرت عل زید مذي من ثلالة أوجه : أعال بالحد» 
وفرض للخت > ومع سام الفرض وقسمها على التعصيب ١‏ وإما فرض ها ولم جعلها 
عصبة لأنه م ببق ها شىء > ولا وجه إلى القسة ا لأنه ينقص نصيب الد من السدس 
فصار إلى ماذكرنا ضرورة . 


وقد سبق دوز الدة اأص حيحة هن الفاسكدة وەيرا ا عنل اللانفراد والاجماع وأحكام 
اجب بین ادات » وهذا الفصل بيان مراتب ادات ومعرفما . 


اعلم آن احدات على مراتب : الأول a gl Eg EE‏ 


الثانية أربع جدات : حدتا أيه ° وجدتا امه ؛ فجدتا ابه ام أب آبيه ¢ وأم أ ٥‏ ابه 4 وحدتا 
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امه ٤‏ آم آم آمه » وأم أب أمه ء والكلإ وارثات إلا الأحير ة للها فاسدة فانه دحل ى نسبها 

أب بين أمين . الثالثة مان جدات › جدتا أب أبيه :وها : آم أب أب أبيه › وأم أم أب 

بيه وهما وارثتان ؛ وجدتا أم أبيه وها : أم أم أم أبيه وهى وارثة > وأم أب أم أبيه وهی 

ساقطة ؛ وجدتا أب أمه وها : آم آم أب أمه » وأم أب أب أمه وها ساقطتان ؛ وجدتا 

آم امه وها : : أم أم أم أمه وهى وارثة « وأم أب أم مه وهی ساقطة > فن کان لکل 

واحدة مهن جدتان يصرن ستة ءشر وهى المرتبة الرابعة » وإن كان لكل واحدة من 

الستة عشر جدتان يصرن اثنين وثلاثين و هكذا إلى ما لايتناهى › والحدات الثابتات على ٠‏ 
ضربين متحاذيات متساويات نف‌الدرجة : ومتفاو تات وطريق معرفة المتحاذيات الوارثات 

أن يلفظ بعددهن أمهات م تبدل الأمالأخي. ة أا ی کل رة إلى أن لاتبتى إلا أم واحدة › 

وتصوّر ذلك نی خمس جدات متحاذيات »س عليه فنقول : 


ت 
آم أم أم أم أم وأما المتفاوتات نى الدر جة فالقرلى حجب البعدى 
أم أم أم أم أب على مام نى الحجب » واو سئلت عن عدد جد ات 
م آم أم أب أب و بازانهن ساقطات » فخذ عدد المسئول 
أم أم أب أب أب عه بيمينك » لم انقص ننه اثنين وخذها بيسارك › 
ام أب أب أب أب ثم ضعف مانى يسارك بعدد ماق مينك فا بلغ فاطرح 


المسئول منه فا بی فهى ساقطة . 

مثاله : سثلت عن أربع جدات خحذها بیمیناك م انقص منه انين وخذها بسار ك < 
ضعف ما يسار ك بعدد ما مينك یکن مانية 6 اطرح ماه عدد المسئول وهو أربعة 
تبی أربعة فهى ساقطة ؛ وأو سئلت عن ثلاثة خحذها بيمينك م انقں»نه این وخحذھا 
وهو لاثة بى واحدة ساقطة ل 

واعام أنه لايتصوّر الحدة الوارثة من قبل الام إلاواحدة» لأن الصحيحات مهن" أن 
لايدخل بين أمين أب فكانت الوارثة أم الأم وإن علت.والقرلى تحب البعدى فلا ترث 
إلا جدة واحدة كها ذكرنا ى الحد . 

وأما الأبويات فيتصوٴر أن يرث الكثير مهن على ما صورت لك ولا یرٹ مع الأب 
إلا جدة واحدة من قبل الأمء لأن الأبوبات حجبن به ۽ ولا يرمشمممالحد إلا-جدتان : 
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وذو ا گل قريب ليس بذی سم ولاعصبةر > وهم كالعصبات 


من انفرد أذ جميع ٠‏ الال » والأقرب N A‏ > وهم الاد 
الات »> وأولادٌ بات الاين وا الفاسدٌ ادات الفاسدات › وأولاد 


چ ت ك ةة سے هه  *‏ ۶و 0 ES‏ 
الأحوات كلهن › وبتات الإخوة كلهم › وأولاد الإحوة لاام »› 


قبل الام > والثانية أم ام الأب » والثالثة أم أب الأب » وعلى هذا كلما زاد فى درجة 


الأجداد زاد نن درجة الحدات وارثة . 
فصل فىذوى الأأرحام 
قال عامة الصحابة رضى الله عہم بتوريث ذوى الأرحام وهو مذهبنا . وقال زید بن 
: لاميراث همم ويوضع تال 2 وم قال مالك والفات. ا فرله تال 

i‏ الأرحام بعضمم أولى ببعض - أى أولى عيراث بعض بالنقل . وقال عليه الصلاة 
والسلام « الحال وارث من لاوارث له » . وروی « أن ثابت بن الدحداح مات ۰ فقال 
E‏ : هل تعرفون له فیکے نسبا ؟ فقال e‏ 
کان آ تیا فینا : أی غریبا » فجعل میراثه لابن أخته أى اه » ولأن أصل 
القرابة سبب لاستحقاق الإرث على ما بيناه » إلا أن هذه القرابة أبعد من ساثر القرابات 
فتأحرت عا » والمال مى كان له مستحق لايجوز صرفه إلى بيت المال › ولأن سائر 
المسلمين يدلون إليه بالاسلام » وهؤلاء يدلون به وبالقرابة » والمدلى بجهتين أولى كبى 
الأعيان ٠م‏ بنات العلات ( وذوو الأرحام كل قريب أيس بذى سهم ولا عصبة »> وهم 
كالعصبات من انفرد مهم أخذ جيم المال ) لمم يدلون بالقرابة وليس هم سم مقدار 
فكانوا كالعصبات ( والأقرب بحجب الأبعد ) كالءصبات حى من هو قرب إل الميت 
من أئ صنف كان فهو أولى . 

مثاله : بنت بنت بنت وأب أم فهو أولى لأنه أقرب . أب أب أم وعة أو خالة فهى 
أولى.لأنها أقرب . وذكر رضى الدين التيسابورى فى فرائضه أنه لايرث أحد من الصنف 
الثانى وإن قرب وهناك واحد من الصنف الأول وإن بعد » وكذا الثالث مع النای و الرابم 
مع الثالث ٠‏ قال : وهو الحختار للفتوى. عليه من جهة مشاينا تقدم الضف 
الأول مطلقا تم الثانی ثم ال ثالث م الرابع . ل اوهكذا د كرة الأسغاد انصتر الكو 
- فی فرائضه » فعلی هذا بنت e‏ أولى من أب الأم » وهم أربعة أصناف 
صنف ينتمى إلى الميت ( وهم ار لاد البنات ٠‏ وأولاد بنات الابن ) وصنف ينتمى إِأمم 
الميت (و) هم ( الحد الفاسد » والحدات الفاسدات ) وصنف ينتمى إلى أبوى اليت 
(و) هم ( أولاد الأخحوات كلهن > وبنات الإخوة كاهم »> وأولاد الإخوة لم ) وصنف 
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ھۇلاء ومن يدل مم » وأولاهم' الصف الأول م الصف الثاني (سم) . 


ينتمى إلى جدى الميت (و) هم ( الأخوال والحالات والأعام لم > والعمات وبنات 
الأتمام کلهم وأولاد هؤلاء ومن یدل “ee‏ وأولاهم الصنف الأول ) لأن قرابة الولاد 
قرب من غير هم كنا فى الأصول زم الصنف الثانى ) وقالا : الصنف الثالث أولى من الثانى 
لام أولاد عصبة أو ذى سهم » والأصل فى ذوى الأرحام إذا استووا فى الدرجة أن 
يقدم ولد وارث . ولأبى حنيفة رحه الله أن الصنف الثانى له زبادة اتصال باعتبار ابلحز ثية 
لأنہم أصوله » وزيادة القرب أولى ما ذكر » لأن علة الاستحقاق القرب » والعلة تتر جح 
بالزيادة من جنسما . 

الصنف الأول : أقربهم إلى الميت أولى كبنت بنت وبنت بنت بنت » المال للأولى 
لأا أقرب » وإن استووا نى القرب فن کان له ولد وارث أولى » لأن له زيادة نى القرب 
باعتبار صله كبنت بنت‌بنت وبنت‌بنت ابن » المال للثانية لألها ولد صاحب سهم. بنت بذت 
أخ وبنت ابن أخ » المال للثانية لألها ولد عصبة وارث ؛ فإن كان أحدهما يدلى بوارث 
لابنفسه بل بواسطة فهما سواء . 

مثاله : بنت بنت بنت بنت وبنت بنت بنت ابن » ها سواء لأن کل واحد يدل إلى 
ارا ی ی ا اھ اوت رار 
أبعد ولكنه يدلى بوارث فالأقرب أولى » لأن العلة هى القرابة فتترجح بزيادة القرب 
كالعصبات إذا استووا يطلب الر جيح بزيادة القرب كذا هنا . 


مثاله : بنت بنت بنت وبنت بنت بنت ابن » المال للأولى لاما أقرب ؛ وكذللك خالة 


وبنت عم » الحالة أولى ؛ وإن استووا نىالقر ب والإدلاء » فان اتفقت الآباء والأمهات 
فالمال بيہما على السواء إن كانوا ذكورا أو إناثا > وإن كانوا عتلطين فلاذ كر مثل 


مثاله : بنت بنت ابن وبنت بنت‌ابن » المال بيہما على السواء ؛ وكذللك ابن بنت‌بنت وابن 
بفت بنت.. بنت بغت ينت وابن بنت بنت » المال بييما أثلاثا . وإن احعلفت الأمهات 
والآباء فعند أنى يوسف وهو رواية عن أبى حنيفة العبر ة لأبدالبم لالأصوهم . وعند عمد 
وهو أشمر الروايتين عن أهى حنيفة العبر ة لأصومم فيقم المال على أصوفم ويعتبر 
الواحد متعددا بتعدد أولاده › م يعطى لكل فرع رات آطل ٤‏ وک کل ای ا 

إلى المیت بذ کر ذکرا » وکل ذکر یدل إلى المت بأنی آنى › سواء کان ,دلاۋها ا 
واحد أو بأكثر » أوبأم واحدة أو بأ كر ٠‏ تم يقس سام كل فريق بينم بالسوية إن اتفقت 
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صفاہم » وإن اختلفت فللذ كر مثل حط الأنشين . محمد أن الفروع إا تستحق اليراث 
بواسطة الأصول فيجب أن تكون العبرة للأصول . ولأ يوسف أن ذوى الأرحام 3 
برثون بالقرابة کالعصبات » وکل واحد مستبد بنفسه فی صل الاستحقاق » فتعتبر 
الأبدان كالعصبات . 


مثا : نت بات ابن وابن بات ابن ء الال بينهما الذ كر مثل حط الأشين بالإجاع . 
بنت ينت بات وبات ابن بنت › املال بيهما نصفان عند أى يوسف باعتبار الأبدان . 
وعند محمد أثلاثا باعتبار الأصول کأنه مات عن بت بنت وابن بنت » ثم بنقل نصيب 
الابن إلى ابنته ونصيب البنت إلى بنا . بات ابن بنت وابن بنت بنت » عند أ يوسف 
امال بيمما للذ كرمثل حط الأنثيين » وعند عمد لبنت سہمان وللاین سهم . بنتا ابن بنت 
اين بنت بنت » عند أى يوسف ظاهر » وعند محمد للابن خس المال » وأربعة أخاسه 
للبنتین کأنه مات عن ابی بنت وبنت بنت e‏ 
وابن این بات » عند أ ی يوسف ظاهر » وعند حمد ر لی الاآباء عا لی سه دول 
مان واا E‏ فیکون بیہما للذ کر e‏ ا 
لإدلا مما إلى امیت بذ کر فيكو ن بيمما للذ كر مثل حظ الأنشيين » فصار المال بين الفريقين 
آثلاٹا فقد انکسر بالأثلاث > فاضرب ثلائة فى ثلاثة یکن تسعة مها تصح . وإ ونع 
الاختلاف فبطن أو أك فأبو يوسف مر عل أصله ؛ ومد يقم الال غر 
حلاف بتع ء فا أضاب الذ كور يقل إلى فروعهم » وما أصاب الإناث يتقل إلى فروعهن 
ءع اعتبار الاختلاف فى البطن الثانى على الوجه الذى اعتبر نى البطن الأول حى يى إلى 
الأولاد الأحياء » فيقسم على اعتبار أبداهم . مثاله : 


ا ت فند أ یوسف المال بيهم على خسة 

بت بنت بنت بنت خسان للابن » ولکل بنت مس . وعند محمد على 
بنت بنت , ابن بنت عشرة › للأوى سهم .» وللثانية أربعة » وللثالثة 
بنت ابن بنت بنت الائة » وللرابع سہمان » لأنه يعتبر اللحلاف فىأوّل 
ابن بنت بنت بنت بن وی وف ابن بت وات بنات بنت فيقسم 


عام « م ما أصاب لابن وهو خسان بصیران إلى ابنته › وما أصاب البنات وهوأثلاثة 
خاش : بصير إل أولادهن 6 و ابن وینتان للذ کر مثل حط الأنشين « فیکون لابن 
هس ونصف » واابنتين خمس ونصف ٠‏ م ينقل نصيب الاين إلى بنته » ونصيب البنتين 
إلى ولديمما وها ابن وبنت للذ كر مثل حظ الأنثيين » فيكون للابن خس »> وللبنت 
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نصف خس وهو عشر فيصح من عشرة » ومن له قرابة من جهتين من ذوى الأرحام فله ' 
سهمان » ومن له قرابة واحدة فسهم عند محمد اعتبارا »> وعند ی يوسف ها 
سواء لألهم يرون بالتعصيب وذلك لامحتلف كالعصبات حقيقة 

مثاله : بنت بنت بنت وبنت بات بنت هی بات e‏ ؛ فعند آی يوسف 
المال بيهما نصفأن ؛ وعند محمد لذى القرابة «مم »> ولذى القزابتين ثلاثة لما مر . ولو كان 
مکان البنت من + NENN a‏ + وعند محمد 
لذات قرابة سهم » ولذى قرابتين ثلاثة سهمان من قبل أصله الذ کر ویسام له لتفر ده بذلك 
الأصل › وسيم من قبل أصل الأنى فيضمه إلى ما يد ذات قرابة فيقسمان السهمين 
لاذ كر مثل حظ الأنشيين لاتحاد أصلهما نى هذين السہمين واختلاف أبدا مما على ثلاثة > 
فاضرب ثلاثة فى أربعة تكن اثى عشر مها تصح . 

الصنف الثاني : وأولاهم قر يمم إلى اميت كأب أم » وأب أم أم » وأب آم أب > المال 
کله لأب الأم » فإن استووا ى القرب فالإدلاء بوارث ليس بأولى ى أصح الروايتين › 
لأن السبب للاستحقاق القرابة دون الإدلاء بوارث . مثاله : أب أم أم » وأب أب أم هما 
سواء ؛ إن كانوا ذكورا أو إناثا > وإن احتلطوا فللذ كر مثل حظ الأنثين ؛ وإن كانوا 
من جهتين فلوم الأم الثلث » ولقوم الأب الثلثان 

مثاله : أبأم أب وأب أب أم > للأرّل الثلغان » وللقانى الثلث . وإذا کان لا الميت 
جدان من جهتين وكذلك لأمه » فلقوم الأب الثلثان » ولقوم الأم الثلث › تم ما صاب 
قوم الأب ثلثاه القرابته من جهة أبيه » وثلثه لقرابته من جهة مه » وكذلك ما أصاب قوم 
الأم . وروى الحسن عن أى حنيفة ما أصاب قوم الأب كله لقرابته من قبل أبيه »> وما 
أصاب قوم الأم فلقرابا من قبل أبما أيضا 

مثاله : أب أم أب أب > وأب أب أم أب » وأبأم أب أم »> وأب أب أم أم » 
فللأوّلين الثلثان »> وللاآخرين الثلث لما بيناه . ٤‏ 

الصنف الثالث » وهو ثلاثة آنواع : الأول بنات الإخوة وأولاد الأخوات لأب وأم 
وأو لادم . والثانى بنات الإخوة وأولاد الأحوات لأب وأو لادم . والثالث أولاد الإخرة ةَ 
والأخوات لأم وأو لادم . فان كانوا من النوع الأول أو الثانى فهم كالصنف الأول 
ف تساوى الدرجة والقرب والإدلاء بوارث والقسمة . وإن اختلفا ى ذلك» فعند أ يوسف 
تعتر الايان ت وعد يد فهر ايدان ووصف الأصول . وإن كانوا من النوع الثالث 
فالمال بيهم بالسوية ذكره وأنثاهم فيه سواء اعتبارا بأصولمم › ولا خلاف فيه إلاما روى 


N 


شاذا عن أ يوسف أنه يقس للذ کر مثل حظ الأنشبين قات کانوا من الانواع وتساووا 
TT‏ ؛ م عند أنى يوسف من کان مہم لأب وأم م آولی مالاب 
٠‏ وعند محمد يقم المال على أصومم وينقل نصيب كل أصل إلى فروغه . 

ماله : ثلاث بنات متفرقات ٠‏ عند أنى يوشف المال كاه لبنت الأحت 
لوين + وعند محمد ها ثلاثة انماس > ولىنت الأو اي > وبنت الأأحت 
لام س باعتبار الأضول فر ضا وردا . ثلاث بنات إخوة متفر قين عند ا يوسف 
کے اال ت الأخ من الأبوين ؛ وعند محمد لبات الأخ من الأم السدس + والباگ 
لبنت الأخ من الأبوين بت حت لأب وبات أحت لانم ٠‏ الال للأولى عند أنى يوسف 
لأا آقوى ؛ وعند محمد فا ثلاثة أرباع » وللأخریالربع فرضا ورد اعتبارا بالأصول . 
ل نى يوسف المال الابنين + وعند محمد انا أخحت 
کأختین > فيقسم المسال بيم i E‏ هؤلاء كأصو مم المد بوارث أولى 
e‏ 


مثاله : ابن ابن.أخ لام > وابن بنت آ لأبوين > وبات ابن أخ لأب > المسال للبأت 


الصنف الرابع : قرم الات آولام > فعمة الأب أولى من عمة الحد » وإن استووا 
من کان ولي > م من کان لأب › ثم من کان لام + فالعمة لأبوين أولى من 
العمة لأب ومن العمة لام »> والعمة لاب أولى من الم والعمة لام والالات والأخوال 
على هذا التر تيب . وإن تساووا ف‌القرابة وهي من جنس واحد فالمال بينہم لاذ كر مثل حظ 
الأنشين وإن اجتمع ابلحاسان العمومة والحئولة > فالثلثان للحانب العموهة والثاث بانب ٠‏ 
الحئولة كيف کانوا ی العدد والذکورة والأنوثة . 

مثاله : عة وعشرة أخوال > للعمة الثلثان » وللأخوال الثلث . عمة وخال أو خالة » 
للعمة الثاخان وللخالة الثلث ؛ والقياس أن لايكون للخال والحالة شىء » لأن قرابة الأب 
قوی 3 لاشى ء لاعمة لام مع العمة لأب إلا آنا تركنا القياس با جاع الصحابة › فام 
قالوا : للعمة الثلثان ولاخالة الثاث » ولأن العمة لما كانت من جهة الأب فهى كالاب 
والحالة كالأم »> فصار کأنه تر ز٤‏ با وأما فيقسم بينما أثلاثا كذا هذا ٤‏ خلاف ما ذکر لن 
العمات كلهن من جهة الأب > والعمة لأب أقوى من العمة لام فلا ترث معها كالأعام ٤‏ 
و ذوقرابتین من أحد الحاسين لعجب ذا القرابة الواحدة من الى س الاخر > لان الصحابة 
رضى الله عہم جعلو ا الميراث بين اللحالة والعمة أثلاثا مطلقا فیجر ی الإحاع على الإطلاق , 


۱۰ 


مثاله : عمة لأبوين وخالة لأب » الثلغان للعمة › والثلث للخالة . وروى ابن “اعة عن 
أى يوسف المال كله للعمة . خالة لأبوين وعمة لأب كذلك . وعن أبى يوسف المال 
كله للخالة ؛ وإفا اجتمع اسان من جهة الأب وابلنسان من جهة الم فالثثان لقرابى 
الأب » والثلث لقرابى الأم > ثم ما أصاب قرابة الأب ثلثاه لقرابة أبيه > وثلثه لقرابة آمه › 
وما أصاب قرابة الم کذلك . 

مثاله : عمة الأب وخالته وعمة الم وخالا » الثلثان للعمتين بيہما أثلاثا › والثلك 
للخالتين بيہما أثلاثا وقد انكسر بالأثلاث فاضرب ثلاثة sS‏ 
وأولاد هذہ الأصناف حکھم حکے آبائہم فی جمیع ما ذ کرنا عند عدم آبا ہم > والله الموفق 


فصل : فی‌الولاء 

وهو نوعان : ولاء عتاقة وولاء موالاة » وقد ذكرنا صور: يما وأحكامهما فى كتاب 
الولاء » ونذكر نى هذا الفصل ما يتعلتق بالإرث › فنبدأ بولاء العتاقة فنقو ل : 

إذا مات المعتق ولا عصبة له من جهة النسب فالمولى المعتق عصبته » لقوله عليه الصلاة 
والسلام « الولاء من أعتق » وقال عليه الصلاة والسلام « الولاء لحمة كلحمة السب » ومات 
معتتى لابنة حمزة رد ضى اله عہما عا وعن بنت »› فجعل رسول الله صلى الله عليه وسا 
المال بيهما نصفين . وأعتق رجل عبدا له عند رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقال عليه 
الصلاة والسلام « إن شكرك )١(‏ فهو خير له وشر لك › وإن كفرك فهو شر له وخير لك »› 
ون مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته » ولا يرث الأسفل من الأعلى لأنه لاقرابة 
بيهما وإما ألحق الولاء بالنسب فى حق" الأعلى حيث أنعم على عبده بالإعتاق وتسبب إلى 
حياته معى » فجوزى باستحقاق الإرث صلة له وكرامة » وهذا المعى معدوم من العبد فلا 
يقاس عليه » فلو مات المعتق عن صاحب فرض » والعتق أخذ صاحب الفرض فرضه 
والباتى للمعتق لأنه عصبته لما روينا » والولاء يورث به ولايورث > قال عليه الصلاة 
والسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب ولا يورث » ويستحق بالعصوبة › 
وإليه الإشارة بقو له عليه الصلاة والسلام « كنت أنت عصبته » وليس للنساء من الولاء شىء 


(۱) قوله إن شرك الخ» : أىإن جازاك على إحسانك له «فهو خير له» › لأنه أدآى 
الشكر على النعمة « وش لك » لأنه يصل لك بعض الثواب نى الدنيا فنتقص ف ثوابك 
فى الآنحرة « وإن كفرك » أى جحد نعمتك « فهوخير لك » لأنك تجد كل الثو ابن الآخحرة 
وشر له لأن دمر النعمة مذهوم شرعا اه . 


۱۱۱ 


بالإرث لقوله عليه الصلاة والسلام « ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن 
أو کاتین أو كاتب من كاين » وهو لأقرت عصبة المعتى فلو امات عن ”ابن المت وأييه 
فالولاء كله للابن ؛ وقال أبو يوسف : للأب السدس والباى للابن › لأن الأب يكون 
عصبة حنى بحرز جميع المال لو انفرد . وما أنه صاحب فرض مع الابن فصار كألزوج 
فلا يزاحم الابن العصبة ؛ ولو مات عن جد مولاه وأخيه فالكل للجد ؛ وقالا : بيا 
نصفان وقد عرف ؛ وعن عدَة من الصحابة رضى الله عنهم ألم قالوا : الولاء للكبر )١(‏ 
أى للأقرب إلى الميت نسبا » وهذا لايعرف إلا ماعا فصار كالمروى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وصورته : إذا ءات المعتق عن ابنين » ثم مات أحدهما عن ابن + تم مات 
المعتق فولاؤه لابن مولاه دون ابن ابنه لما روينا ولأنه أقرب نسبا وعصوبة ؛ ولومات 
الابتان وترك أحدها ابنا والآحر ابنين فالولاء على عدد رءوسهم لاستوامم نى العصوبة 
والقرب » ولان الحد لو مات قسمت تزكته على حفدته كذلك › فكذلك ما ورثوه بسببه ؛ 
وأما مولى الموالاة فإن الأعلى يرث الأسفل ويعقل عنه إذا جى مقابلة لغم بالغرم » وهو 
مؤخر عن ذوى الأرحام لأن ذوى الأرحام يرثون بالقرابة وهى أقوى وآكد من الولاء 
لأا لاتقبل النقض والولاء يقبله > بحلاف الزوجين حيث يرث معهما لاما بعد المت 
كالأجانب » وذا"لاير د عليهما » فاذا آخذا حقهما صار الباق خاليا عن الوارث فيكون 
لمولى الموالاة . ولو اتفقا نى عقد الموالاة على أن يرث كل واحد من الآخر صح»› وورث 
كل واحد مهما الآخر إذا م يكن عصبة ولاذوسهم ولاذورحم › والفرق بين ولاء 
العتاقة وولاء الموالاة أن السبب فى ولاء العتاقة العتق الذى هو إحياء معى على ما بينا › 
وأنه من الأعلى خحاصة .» والسبب نى ولاء الموالاة العقد والشرط » فيثبت على الوصف الذى 
عقدا وشرطا . والأصل ف الإرث بولاء الموالاة قوله تعالى - والذين عاقدت أيعانكي فآ توهم 
نصيہم - وكان ف ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف دون النسب والرحم حى 
نزل قوله تعالى - وأولوا الأرحام بعضيمأولى ببعض - فنسخ تقدیعه وصار مؤخرا عن ذوی‌الارحام 
وهو مروى عن عر وعان وعلى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجحاعة من 
التابعين رضوان اله عليہم أحمعين » على أنا نقول بموجب الآية فلا نورثه مع وجود 


)0( الكبر » قال نى محتار الصحاح ّ وقوهم هو كبر قومه بالةم : أى أقعدهم ف 
السب » وى الحديث « الولاء للكبر » وهو أن يموت الرجل ويرك ابنا وابن ابن فيكون 
الولاء للابن دون ابن الابن اه . 


~1۲ 


الغ تی واد می إذا ل ب بن أ مات ولا فال كل واحد للأحياء 


س ےت 


ذوی الأرحام > ولا نورثه عند علد فلا تكو ن الآية ناخة وهو مذهب أصابنا » 
ولأنه جعل ماله له بعقده › ولا تعلق للوارث به فصار كالوصية بجميع المال ولا وارث 
له » أو كان ابكنه أجاز الو صية فانه مجوزكذا هذا » فصار مستحقها لمال فلا يوضع فى بيت 
المال » لأنه إلا يوضع نى بيت المال عند عدم المستحق" لاأنه مستحق « وسئل عليه الصلاة 
والسلام عن رجل سام على يد رجل ووالاه فقال : هو أحق الناس به مياه وماته » 
يشير إلى العقل والإرث ف ‌هاتين الحالتين . 


فصل 

( الغرئ والمدى إذا لم بعلم أہم مات أولا > فال کل واحد للأحياء من ورثته ) وهكذا 

الحكم نى كل جحماعة ماتوا ولا يدرى أہم مات أولا كالقتلى وال حرق وحوه » وهو قول 

عامة الصحابة والعلماء . وعن على وابن مسعود أنه يرث بعضهم بعضا إلا ما ورث من 
صاحبه وهو قول أنىحنيفة أوّلا . 

مثاله : أخوان غرقا ولكل واحد تسعون دينارا وخلف بنتا وأما وعما » فعند عامة العلماء 
تق تركة كل واحد بين الأحياء من ورثته البنت والاأم وال على ست » ولا يرث أحدها 
من الآخر . وعلى قول على" وابن مسعود يقس التسعون للبنت النص ع خسة وأر بعون دينارا 
وللام السدس خسة عشر دينارا » والباتق وهو ثلاثون للأخ » ولا شىء للم م يقم 
الثلاثون بين البنت والأم وال أسداسا كما تقدم » والصحيح قول العامة لأنه احتمل 
مونما معا واحتمل تقدَّم أحدها واحتمل تأخره > فوقع الشاك فى استحقاقه اليراث 
واستحقاق الأحياء متيقن فلا يعار ضه الشك » ولأن أحدهما إن جعل حيا حى ورث من 
الآحر كيف بجعل ميتا حى يرثه الآحر ؟ وإن عل موت أحدها () أوّلا ولایدری امم 
هو أعطی کل واحد اليقين ووقق المشكوك حى يتبين أو يصطلحوا . 

)0 قوله وإن علي موت أحدها > مثله فى شرح الجمع لمصنفه › ومثله آیضا ی شرح 
إلسراجية لمصنفها » وتبعه بعض شراحها وعلله فى حاشية عجم زاده بقوله : لأن الةذ كير 
عبر ميئوس منه » وقد استدرك عليه فى معراج الدراية بعبارة ضوء السراج . ونال العامة 
قاسم : إن ماني الاختيار قول الشافعية ومذهب الخنفية لاتوارث بالكلية » ويجعلان كأنهما 
ماتا معا فتنبه لذلك اھ عراوی . 


فصل 


ت 8 r 0. 3 ٤‏ ا ا 2 ی 2 و > . ب 0 ا 
اللجوسى لایرٹ بالانكحة الباطلىة » ودا اجتمع فيه قىرابتان ذو تفرفتا 
ئی شخص ین ورا هماورٹث بہما. 
5 مھ ۶ 2 ا 4 ۴ E‏ 


والحمل يرث ويوقف نصيبه . 


فصل 

( امجوسى لايرث بالأنكحة الباطلة ) لبطلاما » ويرث بالقرابة لثبولها > كا لو مات 
وترك امرأة هى أمه أو أخته ترث بالأمومة والأخوة دون الزوجية ( وإذا اجتمع فيه قرابتان 
لو تفرقتا ی شخصين ورٹا ما ورت بهما ) وهو مذهب عامة الصحابة . وقال زيد بن 
اتا رت با ا > وھی الى یورٹ بها بکل حال » وبه قال مالاف والشافعی . 
والصحيح قول العامة » لأن كل واحدة من القرابتين بانفرادها علة صالحة لاستحقاق الإرث › 
ويجوز أن يستحق الواحد مالين ججهتين إذا وجد سببا استحقاق كابى عمأحدها أخ لام 
أو زوج على ما تقدم » ولا يلزم الأخت لأبوين حيث لاترث بقراببى الأبوّة و : 
لن الشرع ا قرابة واحدة ف ‌التوريث نصا لاقیاسا . وصورته : مجوسی تروج بنته 
فولدت منه بنتا ¢ مات فقد مات غن بنتين فلهما الثلثان والباى لعصيته وسقط اعتبار 
اأزوجية » ولو ماتت بعده البدت: الى كانت زوجة فقد مات عن بنت مى أخا » فنها 
جحميع المال النصف بالبنتية والنصف بعصبة الأختية ؛ وعند زيد ها النصف بالبنتية لأغير ؛ 
ولو ماتت بعده البنت المولودة فقد خلفت أمها وهى أخنا من الأب فلها الثلث بالأمومة 
والنصف بالأختية والباق للعصبة . وعند زيد هما الثلث بالأمومة لاغير لاما أثيما قرابة 
للہا لاحجب بحال » وإذا ترافعوا إلينا قسمنا بيهم كالقسمة بين المسامين : قال تعالى 
- فان جاءوك فاحک بيهم - وهو مروی عن عمر وعلی وابن‌مسعود واین‌عباس » ورداية 
عن زید رض الله عہم . 


فصلل 
( والحمل يرث ويوقف نصيبه ) باحماع الصحابة» ولأنه حتمل وجوده فیرث » وع 
عدمه فلا يرث فیوقف حی ينين پالولادة احتیاطا ؛ فان و لد إلى سنتہن حیا ورث لأنه 
عرف وجوده وان احتمل حدوثه بعد الموت لكن جعل موجودا قبل اموت حكها حى 
يثبت نسبه لقيام انفراش ف العدّة وهذا إذا كان الحمل من الميت ؛ فما إذا كان من غير 
الميت› > کا إذا مات وأمه حامل من غير أبیه وزوجها < ” »> فان جاءت به لا كر من ستة 
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أشر لايرث لاحنال حدوثه بعد المت فلا يرث بالشك" إلا أن تقر الورثة بحملها يوم 
الموت » وإن جاءت به لأقل من ستة أشر فانه يرث لأنا تيقنا بوجوده عند موته » م 
الحمل لامخلو إما أن يكون ممن بحجب حجب حرمان أو حجب نقصان أو يكون مشاركا 
هم ؛ فان کان بحجب حجب حرمان » فان كان بحجب الحميع كالإخوة والأخوات 
والأعام وبنيهم توقف جيع النركة إلى أن تلد بمحواز أن يكون الحمل ابنا » وإن کان بحجب 
البعةں كالإخحوة والحدة تعطى الحدة السدس ويوقف البائى » وإن كان بحجب حجب 
نقصان كالزوج والزوجة يعطون أقل" النصيبين ويوقف الباق » وكذاك بعطى الأب. 
السدس لاحمال أنه ابن » وإن كان لاحجبهم كال لحد وابحدة يعطون نصيهم ويوقف الباق » 
وإن کان لاحجبهم ولکن یشارکهم بأن ترك بين أو بنات وحلا » روى ابن المبارك عن 
أى حنيفة أنه يوقف له نصيب أربعة من البنين أو البنات أيمما أكثر لأنه قد وقع ذلك 
فيوقف ذلك أحتياطا » وكان شريك بن عبد الله من حمات به أمه مع ثلاثة . وروى هشام 
عن أن یوسف وهو قول محمد أنه بوقف نصیب ابنین لأنه كثير الوقوع ومارزاد عليه 
نادر فلا اعتبار به . وروی اللحصاف عن أ يوسف وهو قوله آنه يوقف نصیب ابن واحد 
وعليه الفتوى لأنه الغالب الحتاد وما فوقه محتمل » والحكم مبنى على الغالب دون الحتمل » 
فان ترك ابنين وحلا ؛ فعلى قول ابن المبارك يوقف ثاثا المال › وعلى قول محمد صف الما 
وعلى قول نى يوسف ثاث الال + وإن ولد متا لاحکم له ولا إرث › ونما تعرف حیاته 
بان تنفس کا ولد أو استہل" بأن سمع له صوت أو عطس أو تحر عضو منه كعينيه 
أو شفتيه أو يديه › لأن بهذه الأشياء تعلم حياته » قال عليه الصلاة والسلام « إذا انهل 
الصى ورث وصلى عليه » فإن خرج الأ كثر حيا ثم مات ورث » وبالعكس لااعتبارا 
للا کر > فن خرج مستقما فاذا حرج صدره ورث » ون خرج منکوسا یعتبر خروج 
سرته » وإِن مات بعد الاسېلال ورث وورٹ عنه . 


فصل المفقود 
وقد ذکرنا أحکامه وما تعاتی به حال حباته > وەی حکې بموته ی بابه » ونذ کر هنا 
ما بختص" بالإرث فنقول : من مات فى حال فقده ممن برثه المغقود يوقف نصيب المفقود 
إلى أن يتبين حاله لاحمال بقائه » فاذا مضت المدة الى تقدم ذ كرها على ما فيا من‌الاختلاف 
ولم بعلم حاله وحكمنا بموته قسمت أمواله بين الموجودين من ورثته كما بينا ؛ وأما الموقوف 
من تركة غيره فانه يرد على ورثة ذلك الغير ويقسم بيهم كأن المغقود لم يكن لأنا تيقنا 
بکونہم وارثین وشککنا فيه » فکان توريهم أولى لأن الشك لايعارض اليقين . 


IL 


e. 


اسل ف فك إن کان سم وارٹ جب ب لایسلی شا ؛ وان کان لإصجب ولکن 
ينقص يعطى أقل" النصيبين ويوقف الباق 

مثاله NS‏ ابن » يعطى البنتان النصف لأنه 
متيقن ويوقف النصف الآخر > ولا يعطى. ولد الاين شيا لالم محجبون به فلا یعطون 
بالشك" > وإن کان معه وارٹ لاإحجب کاب لحد وابحدة یعطی کل نصیبه کا ى الحمل . 


فصل انی 

قد سبق نی کتاب الحنی صورته وأحكامه والاختلاف فيه والدلیل على توریثه من مثاله» 
ونذكر الآن أحكام ميراثه . والأصل فيه أن أبا حنيفة رحه الله يعطيه أحس" النصيبين 
فی المیراث احتياطا » فلومات أبوه وترکه وابنا فللابن سېمان وله سېم ؛ ولو ترکه وبتتا 
فالمال بيمما نصفان فر ضا وردًّا ق 
وللخنى السدس تكلة الثلين كالأحت من الأب والباى للعصبة . زوج وأم وخنى لأبوين 
لز وج النصف وللام الثلث والباق للختنى ويجعل ذكرا لأنه أقل . زوج وأخحت لأبوين 
وخنى لأب سقط ويجعل عصبة لأنه أسوا الخالين . وقال أو يوسف ومحمد رحمهما الله : 
للخنى نصف نصیب ذ کر ونصف نصیب أنى علا بالشبهين » وهو قول الشعى . 
مثاله : ابن وخنى . قال مد على قول الشعى : المال بيهما على اثى عشرسمما للابن 
سبعة وللختنى خسة . وقال أبو يوسف رجه الله ن ار وای 
ثلاثة » لأن الابن عند الانفراد يستحق" جيع المال » والحتى , بستحق ثلائة أرباعه » فاذا 
اجتمعا يقسم بيهما على قدر حقي ما فيضرب هذا بأربعة وهذا بثلاثة فيكون سبعة . ولحمد 
رجه الله أن الحنى لو كان ذكرا كان المال بيهما نصفين » ولو كان أنى كان أثلاثا 
فيحتأج إلى حساب له نصف وثلث وأقله ستة » فلو كان اللحنى ذکرا کون له ثلاثة › 
ولو کان انی فاثنان فسہمان له بیقین ووقع الشاك فی سېم فینصف فیکون له سہمان 
ونصف فيضعف ليزول الكسر فتصير اثنى عشر الختنى خسة وللابن سبعة » وعلى هذا 
ج جحميع مسائل الحان 


فصل 
قد ذكرنا أن الموانع من الإرث : الرق » والقتل » واخحتلاف الملين والدارين حكا . 
اا فد ت ر من أهل الملك والقلك » وكذلك المكاتب . قال 


ت 


عليه الصلاة والسلام « المكاتب عبد مابى عليه درهم » فلا يرث ولا يورث ولا 
يحجب » فان مات وترك وفاء أدّىعنه بدل الكتابة والباق لورثته على ماعرف ف بابه » 
والمستسعىكالمكاتب عنده » وقد مر نى العتق . وما الكفر » فلقو له عليه الصلاة والسلام 
« لایتوارث أهل ملتین شى > لایرٹ کافر من مسل › ولا مسلم من کافر » والکفر کله 
ملة واحدة یرٹ بعضہم بعضا ون اختلفت شرائعهم. روی سعید بن جبیر عن عر رضى 
الله عنه أنه قال : الكفر كله ملة واحدة ولأن الكفر كله ضلال وهو ضد الإسلام فيجعل 
ملة واحدة » ويتوارثون با يتوارث به أهل الإسلام من الأسباب إلا الأنكحة الباطلة ؛ 
واختلاف الدارين حقيقة أن يكون لكل دار ملك على حدة ويرى كل واحد مهما 


قتال الآحر كالروم والصين » لأن عند ذلك تكون الولاية منقطعة فما بيهم كدار الإسلام 


ودار الحرب . 
أهل الذمة وأهل الحرب لاتوارٹ بيهم » سواء كان الجر فى دارهم أو مستأمنا 
عندنا لابرث الذى ولا يرثه الذى لانقطاع الولاية فبا بين أهل الدارين » لأن الحرنى 
باق على حکم حربه فانه لاعنع من العو د إلى داره » وهذا معی اختلاف الدارین حا ؛ 
وإذا مات المستأمن عندنا وترك مالا بحب أن نبعثه إلى ورثته وفاء عقتضى الأمان ؛ 
ومن مات من أهل الذمة ولاوارث له فاله لبيت المال لأنه لامستحق له » وميراث المر تد 
وأحكامه مر ف السير . وأما القتل فالقاتل مباشرة بغير حق لابرث من مقدوله عمدا كان 
أو خط لقوله صلن الله عليه وسل « لاميراث لقاتلى بعد صاحب البقرة ۾ من غير فصل بين 
العمد واللحطاً ءوقتل الصبى والجنون والمعتوه والمبر سم والموسوس لايوجب حرمان اليراث 
لأن الحرمان ثبت جزاء قتل محظور » وفعل هؤلاء ليس بمحظور لقصور الحطاب عم 
نصار كالقتل بحق » والحديث حص عنه القتل بحق فتخص هذه الصور بظاهر آبات 
امواريت وظاهر الآيات أقوى من ظاهر الحديث . والتسبيب إلى القتل لابمحرم الميراث 
كحافر البر وواضع الحجر وصب الماء ى الطريتق ونحوه » لأن حرمان الميراث يتعاق 
بالقتل حقيقة والتسبيب ليس قتلا حقيقة لأن القتل ما بحل" ى الى فيوُثر فى انزهاق الروح 
والتسبيب ليس كذلك لأنه فعل قغيره تعدّى أثره إليه > وصار كن أوقد نارا فى داره 
فأحرق دار جاره لاضان عليه ؛ وکل قتل أوجب القصاص أو الكفارة كان مباشرة فيحرم 
به الیراث ٠‏ ومالا يوجب ذلك فهو تسبيب لابحرَم اليراث » والراكب مباشر لان ثقله وثقل 
الدابة اتصلى بالمقتول فكأنما وطثاه جيعا » والنائم ينقلب على مورثه فقتله مباشرا » 
والقائد والسائق مسبب لأنه م يتصل ثقله بالمقتول فلا يكون مباشرا » ونى قتل الباغى العادل 
وعکسه تفصيل وخلاف عرف نى السير بتوفيق الله تعالى . 


—- ۱۱۷ 


المناستخة : أن" موت بعلف' ااورة القسمة . والأصل فيه أن" 


5 ى ا ۶ 


کک ليت الأول وصح فريضة المت اتان »> فان انقسم نصیب 


-. 
ت 


ست الئان من" فريضة الأول على وره فقد سحت المسألان ¢ وإ کان“ 


ج > فان" کان بين سهامه ومسألته ا فاضر ب فق ال eros‏ 


انى فى التصحيح الأول ؛ وإن م يكن" بيا مواققة فاضْرب کل الانی 


E 


فی الأول ء فالحاصل حرج المسألتين . 


وطريق القسمة ر أن ترب سام ورثة اميت الأول ى اللضروب » ويام 
ورثة E‏ ما يده أو ى وفقه > ؛ فان مات ت ثالث فصحح 


ص 
o‏ 


المسألتين الأاوليسين ر لل سام اثالث مهما إن" کان ا اذمین 


ت 


أحَد هما » فان انقَسَمَت نقسمت على مسألقه ققد صت اللسادل' اثلاث 
( المناسة : أن يموت بعض الورثة قبل القسمة ة . والأصل فيه أن تصحح فريضة الميت 


الأول وتصحح فريضة اميت الانى ؛ فان انقسم نصيب اليت الانى من فريضة الأول عل 
ورثته فقد صحت المسألتان ) . 

#ثاله : ابن وبنت مات الابن عن ابنين » فريضة الأول من ثلاثة للابن سهمان وللبنت 
ا ف ی ل ور ر ا ا ین ن 

ن سپامه ومسالته موافقة فاضرب وفق التصحيح الثانى ى التصحبح الأو ل » ون م 
يكن بينهما موافقة فاصر ب كل الثانى ف الأول » فالحاصل مخرج المسألتين 
وطريق القسمة أن تضرب سام ورئة اميت الأول فى المضروب > وسام ورثة الميت الثانى 
ی کا ل ما ی يده أو ی وفقه ) لأن تركة الثأى بعض فريضة الأول »› > فاذا صار جحميع الفريضة 
الأول مضروبا ى جحي اثائية صار كل بعض مها مضروبا ىجيع ية فتصير بهيم اة 
مضروبا ف بعض الأول وهو تركة الثانى ضرورة لأن الضرب بقوم بالطرفین ( فان مات 
ثالث فصحح المسالتن الأول ) على ما ذكرنا ( وانظر إلى سہام الثالث معهما إن 
کان مهما أو من أحدهما » فان انقسمت على مسألته فقد سحت المسائل الشلاث 


— ۱1۸ = 

ون 1 2 : e‏ 
2e‏ ت 3 a nr‏ 3 . کال سے ۰.04 لے ساس 0 ك 
شىء من الأ ولى والئانية روب ف الثالقة أو ف وفقها› ومن" له شىء 
فى الثالعة روب ى سام ليت الالث أو فىوفقها » وكذا إن" مات رابع 


ص * 


فاضرب مساألته أو وفقها فما صحَّت مئه الأأوليان » فن" له 


وإن لم تنقسم فاضرب مسألته أو وفقها فما صحت منه الأوليان » فن له شىء من الأولى 
والثانية مضروب نى الثالثة أو فى وفقها » ومن له شى ء فى الثالفة مضروب فى سام الميت 
اثالث أو ى وفقها › وكذا إن مات رابع وخامس ) . 

مثاله : امرأة وأم وأخحت من أم وعم" » مات العم وخلف ابنا وبنتا » الأولى من اثى عشر 
والثانية من ثلاثة وسبام الم ثلاثة تستقم على مسألته فقد صت المسأاتان من اثئى ر 
آخر : زوجة وثلاث أخواتمتفرقات وعم» ماتت الأخت من الأبوين وخلفت هؤلاء › 
الأولى من ثلاثة عشر للأحت من الأبوين ستة تنقسم على تركنها فصحت المسألتان من 
ثلاثة عشر » حصل للأخحت من الأب خسة : سهمان من الأولى » وثلاثة من الثانية › 
وللأحت من الأم ثلاثة » من الأولى سيمان ومن الثانية سهم » وللعم سهمان من الثانية › 
ولازوجة ثلاثة من الأولى . آحر زوجة وثلاث أخوات متفرقات » ماتت الأحت من 
الأبوين وخلفت زوجا وأختا لأب وأختا لم » الأولى من ثلاثة عشر › والثانية من سبعة › 
وسہام الميت الثانى من الركة الأولى ستة لاتستقم على مسألما وهى سبعة ولا موافقة › 
فاضرب سبعة فى ثلالة عشر يكن" إحدى وتسعين مها تصح المسألتان . آخر زوجة وثلاث 
آحوات متفرّقات وأم وأخ لأم من سبعة عشر > ماتت الأم وخحلفت أبا وما وابنا وابنتين 
من ستة وسمامها من الأول اثنان لاتستقم على مسألما لكن توافق بالنصف » فاضرب وفق 
مسألتها وهو ثلاثة نى سبعة عشر يكن إحدى وخسين مها تصح المسألتان » فكل من أه 
شىء من الأولى مضروب نى ثلاثة » ومن له شىء من الثانية مضروب نى واحد فيكون 
المرأة تسعة وللأحت من الأبوين نمانية عشر وللأحت من الأب ستة » وللأحت من الم 
ستة » وللأخ من الأم ستة » ولكل واحد من الأبوين سهم واحد )١(‏ . آخر ابنان مات 
أحدهما وترك بنتا وأخا » ثم ماتت البنت وتركت زوجا وبنتا وما هوابن الميت الأول » 
الأولى من اثنين وكذلك الثانية » والثائثة من أربعة » اضرب أربعة ىمبلغ الفريضتين 
لأوليين وهى أربعة تكن" ستة عشر مها تصح المسائل » للع" من المسألتين الأو ليين سمان 
فن ا اب و من ااج اقرا یار یک انی غر وان المت افالف 
سهم من آبما مضروب ى اربعة يستقم على ورثما » لبنت سہمان » ولزوج سم › 


. أى مضروبا فى ثلاثة » وبذا يكون الجموع واحدا وخسي اه‎ )١( 


-114- 
حساب الفرائض 


اعم" أن الفر وض توعان : الأول الصف والريع امن . والثانى الل 
رالنان والسداس ET‏ وان ف 
مانية » والملئان والشلت من" ثلاثة » والسدر س والسدسان مين" ستة » فإذا 
ا ا م النوع_ الأول کک النوع الثاز ی أو ببعضه أو بائتن 
فهى من ستة › وإن اخلط ا أو ببعلضه هن اى عر » 
وإن اخلط e‏ وعشرین ؛ 


والبای للم وهو سم فحصل له وهو ابن اميت الأول وأخ الثانى وعم الثالث ثلاثة عشر 

ن ااال نارن ا ن الثنية أر بعة » ومن الثالة سهم آخر ر رجل مات وترك 
انين وبنتىن e‏ مات أحد الايتن ع ن امراة وبنت وعصبة > الأول ء من ستة والثانية من 
تمانية » وسامه من الأول اثتان لايستةم على مسألته لكن يوافق فريضة العت ي 
وفق فريضته وهر أربعة ي الفريضة الأول وهى ستة أربعة وعشرين مہا تصح 
المألتان » كان لا من ايت الأول سہمان «ضروبان نى أربعة تكن نمانية › i‏ 
سمان مضروبان نى أر بعة عانية ء ولازوجة سهم «ضروب فى وفق فريضة وهو سهم يكون 
ها »> ولابنت أربعة مضروبة ف ہم ھی ھا وام ثلاثة ی سم هی له ۽ ولو ماقت الت 
عن زوج وأم وعصبة تصح من ستة » وسامها من المسألة الثائية أربعة »> وبييما موافقة 
باانص ف فاضر ب وفق فريضما وهى ثلاثة فى مبلغ الفريضنين الأولتين وهو أربعة وعشرون 
تكن اث نین وسبعن مہا ته المسائل ؛ وعلى هذا حرج حع ٠سائلى‏ هذا الباب » والذى 
يسمل ذلاك المباشرة وكثر ة العمل بنوفيتق الله تعالى . 


( اعام أن ارون ارغان الارن الس والريع والن . والثانى الثلث والثلثان 
والسدسن ) ومحرج كل كسر عدد ماق الواحد من أمثااه ه ومحرج الكسر المكرر حرج 
الکہ سر المغرد كالثاث والثلثين والسدس والسدسين ( فالنصف من انين » والربع من 
أربعة » والمن من نانية » والثلثان والثلث من تلائة » وااسدس والسدسان من ستة ؛ فاذا 
احتاط النصف من النوع الأول بكل النوع الثانى) وهو الثلثو الثلثان والسدسر ) ی 
بوا-حد مہا ( أو بائتین فهى من ستة + وإن اختلط الربع ا ی عشر »› 
وؤإن اختلط الأن كذلك هن أربعة وعشرين ) وقد تقدام أمثلته ى فصل العول > 


۲۰ 


فاذ؟ صَحّت الفريضة فان انقسَمَت سہام کنل فریق عليه فلا حاحة لضب : 


ولذ انكَسَرّت فاضرب ا من انکسر علبه + ی أصل السألة 
ا إن" كانتت عائلة فا حرج حت مته ا ا“ EEE‏ 
a‏ فاضرب وفقٗ عداد هم ى المسأالة ٤‏ وإذٍ انکسترت ع ى فريقين 

ا ت سے سے 0 oډږeociLl‏ ۴ 


فاطلب الموافقة بين سام کل فریق وعددهم م بين ا > فان" 
کانا e‏ فاضر با أحَدَهما فى أصل السألة ٠‏ وإن" كانا مد احتين 
فاضرب ا خا وان کا متوافقن فاضربا وفق ESR,‏ 
ا حرج نى المسألة » ون“ كانا ا فاضرب كلل أحدهما ف الآخر 
م الجموع ى المسألة › 


( فاذا صحت الفريضة › فان انقسمت سام كل فريق عليه فلا حاجة لاضرب : وإن. 
انکشرت فاضرب عدد رءوس من انكسر عليه نى أصل اأسألة وعوها إن كانت عائلة 
فا .حرج صحت مته المسألة ) مثاله : امرأة وأخحوان E‏ عل 
أخوين ولا يوافقه فاضرب اثثين نى أربعة يكن غانية مها تصح ( وإ وافق امهم 

ددم فاضرب وفق م فى المسألة ) مثاله : امرأة وستة إخحوة » لازوجة ار ی 
ثلاثة لات عل سد را و بالثاث » فاضر ب وفق عددهم وهر اثنان ى أصل 
المسألة وهوأربعة تكن نمانية مها تصح ٠‏ كان لاز وجة سم ئى اثنين تكن اين . وللإخوة 
ثلائة نى انين يكن ستة لكل واحد سهم أ ار وة وة اة ولات اخوات لاون 
أصلها من أربعة » لاز وجة سهم يبن ثلاثة لاتستقع على خسة عشر لكن E‏ ابلك 
ف ترجع اللحمسة عشر إلى ثلا وهوخسة فاضرب خسة لى أربعة تكن عشر ين دم | تصح (وإن 
انکسرت على فريقين فاطلب الوافقة بين سام كل فر يق وعددهم م بین العددين » فان. 
کانا مماثلین فاضرب آحدھا ف أصل المسألة » وإن کانا معداخلن فاضرب أ كردا : 
وإن كانا متو افقين فاضرب وفق أحدها نى الآحر فما حرج لى المسألة » وإن كانا متباينين 
فاضرب كل أحدها ى ‌الآحر تم الجموع ف المسألة ) ماله : ثلاثة أعمام وثلاث بنات > 
لابنات الثلثان یب سم للأعام فقد انكسر على الفريةين وها ماثلان فاضرب عدد أحدها 
وهو ثلاثة نىأصل المسألة تكن تسعة ما تص . آحر س جدات وخس آخوات لأبوين 
وعم أصلها من ستة ولا موافقة بين السام والأعداد لكن الأعداد ماثلة » فاضر ب أحدها 
وهو خمسة نى ‌المسألة تكن ثلاثین مها تصح . آخر جدة وست أخوات لأبوين وتسم أخوات 
لم من ستة وتعول إلى سبعة » للجدة سمو للأخوات لام ہمان ولا موافقة و للأخوات 
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سے تە 3 س ع2 


وإن انسر على ا أو أك فكذالك ا ولا بين 
السہام والأعداد « 2 بين الأعداد والأعداد « م اقعل' کا فعلت فی 
الفريقن نى المد احلة والمماثلة والموافقة والمبايتة وماحصل من الضرّب 
ابرق نمسم جنر اسم فاضنرن ةف أصتل الات . 


لأبوين أربعة وبيهما موافقة بالنصف فترجع إلى ثلاثة وهى داخلة فى التسعة > فاضرب 
تسعة فى أصل المسألة وهى سبعة تكن ثلاثة وستین مہا تصح . آخر بنت وست جدات 
وأريع بنات ابن وعم » من ستة ولا موافقة بين الام والأعداد » لكن بين ٠‏ 
وهى الستة والأربعة موافقة بالنصف فاضر ب نصف أحدها نى الآحر يكن اثى 
م اثى عشر ف‌المسألة يكن" ج آعر زوجة وبستة عشرة أا ام 
Sa‏ بی أصلها من اثڻى عشر › وبين ام ارات 
وعددهن موافقة بالربع فترجع إلى أربعة » وبين الأعام وسامهم موافقة باللحمس فترجم 
إلى سما وهى خسة » ولاموافقة بين الأعداد » فاضرب أحد العددين وهوأربعة ى الآخر 
وهو خمسة يكن عشرين م اضربما فى أصل المسألة اثى عشر يکن مائتين وأريعڻ مہا 
تصح ( وإن انکسر على ثلاث فرق أو أكبر فكذلك تطلب المشاركة أو لا بين السام 
والأعداد › ¢ بين الأعداد والأعداد »> م افعل كا فعلت نى الفريقين فى المداخحلة والمماثلة 
والموافقة والمباينة ) ولا يتصور اکر مل اعا من أربع فرق ف الفرائض ( وما حصل 
من الضرب بين الفرق وسمامهم يسمى جزء الهم فاضربه فى أصل المسألة ) مثاله : أريع 
زوجات وثلاث جدات واٹنا عشر عا » أصلها من اٹى عشر لازوجات اربع ثلاثة » 
وللجدات السدس سهمان » وللأعام ما بى سبعة » ولاموافقة بين الأعداد والسمام » لکن 
الأعداد متداخلة » فاضرب أكثرها وهو اثنى عشر نى أصل المسألة تكن" مائة وأربعة 
وأربعين مها تصح : كان وجات ثلاثة نى اثى عشر تكن" ستة وثلاثين لكل زوجة 
تسعة » وكان للجدات سمان فى‌اثى عشر أر بعة وعشرين لكل جدة نمانية » وكان لأعمام 
سبعة ىاثى عشر أربعة ونمانين لکل عم سبعة . آخ ر ست جدات وتسع بنات وح ةعشر 
عا أصلها من ستة للجدات ب هم لاينقسم ولا موافقة › والبنات أربعة كذلك » وللأعام 
م ذلك وبين أعدادهم موافقة » فاضرب ثاث ابلحدات وهو اثتان فى عد البنات وجو 
تسعة تكن a E‏ 
تكن تسعين » تم اضرب التسعين فى أصل المسألة وهو ستة تكن خسمائة وأربعين مها 
تصح . آخر زوجتان وعشر جدات وأربعون أختا لأم وعشرون عا » أصلها من اثى عشر 
لاز وجتين الزبع ثلاثة لاتنقسم ولا موافقة » وللجدات السدس سيمان لاینقسم لکن بیہما 
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E E 
E يوافق بالربع فيرجع إلى ربعها وهو عشرة » وللأعمام ما بى وهو‎ 
واللحمسة والعشرة داخلة فى العشرين > فاضرب عشرین نى أصل المسألة وهو اثنا عشر‎ 
تكن مائتين وأربعین ما تصح . آخر أربع زوجات وخس عشرة جدة ونمانى عشرة بنتا‎ 
وستة أعمام » أصلها منأربعة وعشبرين » لازوجات المنثلاثة لايستقعولايوافق » وللجدات‎ 
السدس أربعة كذلك » وللبنات الثلثان ستة عشر بيهم موافقة بالنصف فيرجع إلى النصف‎ 
وهى تسعة » بى للأعمام سم معنا أربعة وخسة عشر وتسعة وستة وبين التسعة والستة موافقة‎ 
بالثلث فاضرب ثلث أحدها نى الآخر يكن ممانية عشر بينهما وبين اللحمسة عشر موافقة‎ 
بالثلث أيضا » فاضرب ثلث أحدها نى الآحر يكن" تسعين وهى توافق الأربعة :النصف‎ 
فاضرب ائنين فى التسعين يكن" مائة ونمانين اضرا نى أصل المسألة أربعة وعشرين يكن‎ 
أربعة آلاف وثلانائة وعشرين مها تصح . آحر زوجتان وعشر بنات وست جدات‎ 
وسبعة أعمام » منأربعةوعشرين » لازوجتين المنثلاثة له لاينقسم ولا واف » ولبنات الثلثان‎ 
ستة عشر بينيما مواققة بالتصف فترجع إلى خسة » الجدات المدس أربعة نيما مواققة‎ 
بالنصف أيضا يرجع إلى ثلاثة » وللأعمام سهم » هنا اثنان وخسة وثلاثة وسبعة كلها تباي‎ 
فاضرب اثنين فى خمسة تكن عشرة › اضربما ى ثلاثة تكن ثلاثين » اضر بها فى سبعة‎ 
ا‎ 

اعام أن كل عددين لاخلو عن هذه الأقسام الأربعة . أما الماثلان فهما المتساويان 
كالثلاثة والثلاثة » واللحمسة واللحمسة وهذا بعرف بالبدمية . وأما المتداخلان فكل عددين 
أحدها جزء الآحر وهو أن لايكون أكثر من نصفه كاللاثة مع التسعة والأربعة مع 
الاثى عشر » فالثلاثة ثلث التسعة ء والأربعة ثلث الاثى عشم » والأربعة نصف المانية » 
وكذلك الثلاثة مع الستة . طريتق معرفة ذلك أن تسقط الأقلَ من الأ کر › فان فى به 
فهما متداخلان كالحمسة والأربعة مع المشرين » فاناك إذا أسقطت | لحمسة من العشرين 
أربع مرّات » أو الأربعة خس مرّات فنيت العشرون فعلمت أنهما متداخلان . أو نقول : 
کل عددین ينقسم الأ كر على الأقل قسمة صحيحة فهما متداخلان كما ذكرنا » فانك 
إذا قسمت العشرين على الحمسة جى ء أربعة أقسام حيحة » وكذلك إذا قسمتها على الأربعة 
بجىء خسة أقسام صعيحة. وأما المتو افقان فكل عددين لايفنى أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه 
لکن بفنہما عدد آخر يكونان متوافقين بجزء العدد المغنى : كالمانية مع الاثى عشر 
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تفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع » وكذلك خسة عشر مع خسة وعشرين يفنيهما خسة 
فتوافقهما باللحمس » وقد يفنما أعداد كاثى عشر وغانيةعشر فانه يفنيهما الستة والثلاثة 
والاثنان فيؤخذ جزء الوفق من أكار الأعداد فيكون أخصر نى الضرب والحساب . 
وطريق معرفة الموافقة أن ينقص أحدها من الآخر أبدا » فما بى فخذ جزء الموافقة من ذلك 
كخمسة عشر مع خسة وعشرين » فانك إذا نقصت مها اللحمسة عشر تب عشرة » فاذا 
نقصت العشرة من خسة عشر تبى خسة » فاذا نقصت اللحمسة من العشرة تبى خسة فتأحذ 
جزء الموافقة من خمسة . وطريق معرفة جزء الموافقة أن تنسب الواحد إلى العدد الباتى فا 
كان من نسبة الواحد إليه فهو جزء التوافق » مثاله ما ذكرنا . بى خسة انسب الواحد إلا 
نکن خسا > فاعلم أن الموافقة بيهما بالأخماس » وإن كان الحزء الى کر فن عة 
كالستة والفلاثين والأربعة واللحمسين فالذى يفنيهما المانية وعشرءواثنان وعشرون ولالة 
وثلاٹون يفن‌ما أحدعشر › وثلاثون وخسة وأربعون يفنيهما خسةعشر » فانظر فان كان 
العدد المفى فردا أولا وهو الذى ليس له جزء ععیح: أی لای ركب من ضرب عدد 
فى عدد كأحد عشر فقل الموافقة بيهما جزء من أحد عشر لأنه لابمكن التعبير عنه بشىء 
آخر » وإن كان العدد المفنى زوجا كالمانية عشر فا ذكرنا » أو فردا مركبا وهو الذى له 
جزءان صحيحان أو أ كثر كخمسة عشر فان ها جزءين صحيحين وهو اللحمس ثلالة والثلاث 
خمسة » ویسمی مركبا لأنه تركب من ضرب عدد فى عدد وهو ثلاثة ى خمة » فإن شت 
أن تفول كا قلت ئ الفرد الأول هو موافق بجزء من خسة عشر ويجزء من نمائية شر » 
وإن شئت أن تنسب الواحد إليه بكسرين ينضاف أحدها إلى الآخر فتقول فى خسة عشر 
بيهما موافقة بثلث اللحمس وني نانية عشر بثلث السدس » وقس عليه نظائر ه. وأما المتباينان 
فکل عددين ليسا متداخلين ولا ميائلين ولا يفنيهما إلا الواحد كاللحمسة مع السبعة » 
والسبعة مع التسعة » وأحد عشر مع عشرين وأمثاله > وإذا دحت المسألة بجا تقدم من 
الطرق وأر دت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما کان له من أصل 
المسألة فيا ضربته ل أصلها فا خرج فهو نصيب ذلك الفريق ومعرفة نصيب كل وارث أن 
تضرب سمامه فا ضربته ف أصل المسألة حرج نصيبه . مثاله : أربع زوجات وست أخحوات 
لأبوين وعشرة أعام » أصلها من اثى عشر » لازوجات الربع ثلاثة لاتستقم ولا توافق » 
وللا ات الثلثان عانية لاتستقم لكن يوافق بالنصف يرجع إلى ثلاثة > وللأعام واحد» 
ا وثلاثة وعشرة وار براقت اا ٤‏ ا 
ف الآخر يكن عشرين » ثم اضرب العشرين نى ثلاثة يكن" ستين » اضربما نى أصل 
المسألة اثى عشر يكن سبعمائة وعشرين مها تصح » فاذا أردت أن تعرف نهيب كل فريق 
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فصل 
سل ت 


اذا کاتت الر ركة دراهم أو دنانير وأرّدت أن تقلسمها على سام الورثة 
فاضرب سام كلل وارث من التصطحيح نى الركة م اقلبم المبلغ على المسألة 
ون کان بين الركة والتصحيح واف فاضرب سام کل" وارث من 
سے J Soe, e‏ 


التصحيح فی وفق الركة ٤‏ اقسم الملبلغ عل وفقٍ ااتصحيح حرج 


E 
› نصيب ذلك الوارث‎ 


فقل : كان لازوجات ثلاثة مضروبة فما ضربته نى أصل المسألة وهى ستون تكن مائة 
رانين » وكان للأحوات مانية مضروبة نى ستين يكن" أربعمائة وأانين » وكان للأعام 
سہم نی ستین تكن ستین ؛ وإذا شثت أن تعرف نصیب کل وارث فقل : کان لکل 
زوجة ثلاثة أرباع سهم مضروبة نى ستين تكن خسة وأربعين » وكان لكل أخت سيم 
وثلٹ ی ستین يکن" انين > ولكل عم عشر سهم ىستين تكن ستة › فهذا بیان تصحیح 
المسائل ومعرفة نصيب كل" فريق وكل وارث » فقس عليه أمثاله واعمل با أوضحته ٠ن‏ 
الطرق تجده كذلك إن شاء الله تعالى . 

وطريتق آخر لعرفة نصيب كل فرد : أن تقسم المضروب على أئ فريق شثت م اضرب 
الحارج نى نصيب ذلك الفريق فالحاصل نصيب كل واحد من ذلك الفريق . ثاله ما تقدم 
من المسألة المضروب ستون تقسمه على الزوجات الأربع تخرج خسة عشر تضرب فى نصيب 
الروجات وهو ثلاثة تكن خسة وأربعين فهو نصيب كل زوجة؛ ولو قسمنما على الأخحوات 
رچ لكل أحت عشرة تضر بها نى سامهن وهى نمانية تكن نمانين هى لكل آخت ؛ ولو 
قسمتها على الأعمام تخرج ستة تضريما ى نصيبهم وهو سهم يكن ستة لكل عم . 

وطريق آخر طريتق النسبة » أن تنسب سام كلفريق منأصل المسألة إلىعدد رعو سهم 
ثم تعطى بمثل تلك النسبة من المضر وب لكل" واحد من آحاد الفريق . ومثاله مسألتنا فنقول : 
سام الزوجات ثلاثة ينسبها إلى عددهن وهو أربع يكن ثلاثة رباع المإضروب وهو خسة 
وأربعون » وهكذا تعمل فى نصيب الأخوات والأعمام . 

فصل فى قسمة الركات 

( وإذا كانت الركة دراه أو دنانير > وأردت أن تقسمها على سام الورثة › فاضرب 
سام كل وارث من التصحيح نى التركة » ثم اقم المبلغ على المسألة ؛ وإن كان بين اللركة 
والتصحيح موافقة فاضرب سام كل وارث من التصحيح بى وفق التركة › م اقشع المبلغ 
على وفق التصحيح بخرج نصيب ذلك الوارث ) وكذلك تعمل لعرفة نصيب كل فريق ؛ 
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وإن شثت أن تعمل بطريق النسبة كا تقدم » وإن شئت بطريق القسمة › وإذا أردت أن 
تعرف عحة العمل من خحطئه فامع تفصيله وقابله بابحملة »> فان تساويا فالعمل صعیح وإلا 
فهو خطأ فأعد العمل ليصح إن شاء الله . 

مثاله :زوج وأخحت لأب وأخت لأم» أصلها من ستة وتعول إلى سبعة»والتركة خسون 


“ 


دینارا > فاضرب سام الزوج وهى ثلاثة ى خسين يكن مائة وخسين اقسمها على المسألة 


وهى سبعة تخرج أحدا وعشرين وثلاثة أسباع > وكذلك الأخحت من الأب » وسم للأحت 
من الم تضربه ى‌خمسين تكن خسين اقسمها علىسبعة تحرج سبعة وسبع » وإذا جعت 
كانت خسين فقد صح العمل . وطريق اننسبة أن تنسب سام الزوج وهى ثلاثة أسباع 
فيكون له من التركة ثلاثة أسباعها وهى أحد وعشرون وثلاثة أسباع وهكذا تفعل بالباق . 
وطريق القسمة أن تقسم ال ركة على سبعة تحرج سبعة وسبع > تضربما فی سہام الزوج وهی 
ثلاثة يكن" أحدا وعشرين وثلاثة أسباع > وهکذا يفعل بالباق . 

آخر : زوج وأبوان وبنتان » أصلها من اثى عشر وتعول إلى خسة عشر » والتركة 
أربعة ونمانون دينارا وبيما موافقة بالثلث ٠‏ فاضرب سام البنتين وهى نمانية فى وفق 
اللركة وهو عانية وعشرون تكن مائتين وأربعة وعشرين ٠‏ اقسمها على وف التصحيح 
وهو خسة تكن أربعة وأربعين وأربعة أنماس » مم اضرب سام الأبوين 'وهى أربعة 
فى عانية وعشرين تكن مائة واثى عشر ٠‏ اقسمها علىخسة تكن اثنين وعشرين وخسين 
م اضرب سہام الزوج وهى ثلاثة ف عانية وعشرين تكن أربعة ونمانين > اقسمها على 
خسة تكن ستة عشر وأربعة أخاس فقد حت المسألة . وطريق القسمة أن يقم وف النركة 
وهو تمانية وعشرون على وفق المسألة وهى خسة يحرج خمسة وثلاثة أخماس » إن ضر با 
ف سام الزوج تخرج ستة عشر وأربعة نخاس » وف سام الأبوين اثنان وعشرون وخسان 
وف سام البنتين أربعة وأربعين وأربعة خاس > والجموع أربعة ونمانون فقد سحت . 
وطريق النسبة أن تقول : لازوج ثلاثة من خسة عشر يكون له خس النركة وهو ستة عشر 
وأربعة أخماس » وللأبوين أربعة من خسة عشر سدسا وعشرها فأعطهما سدس الركة 
وعشرها وهو اثنان وعشرون وخسان > وللبنتين عانية من خسة عشر ثلث وخس فلهما 
ثلث الركة وخمسما » وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخاس > وامجموع أربغة ونمانون فقد 
عت المسألة » وإذا كانت سام المسألة عددا أصے فاتمل ما ذ كرت من طريق الضرب » 
فان بی شى ء لاينقسى بالاحاد على المقسوم عليه فاضر به فعدد القراربط وهو عشرون 
واقسمها » فان بی م القراريط شىء ا بالآحاد فاضربه ى عدد الحبات ثلاثة ٤‏ 


اقسمه » فان بی شىء لاینقسم فاضربه ی عدد الأرز أربعة » فان بى شىء فانسبه 


~۹ 


وكذلك يقم ين رباب الديُون فيلجلعل جملوع الديون كتتماحيح 
السالة ل دين كسم وارٹ . 

ومن صالح من الغرماء و الورثة على شىء م من الركة فاطرحه كأ 
NT‏ الباق على سام الباقين . 
بالأجزاء إلى الأرزة . 

مثاله : زوج وجداة وجد وبنت » من اثى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر › والركة 
أحد وثلاثون دينارا » فاضرب سام الزوج ثلاثة ى النركة بخرج ثلاثة وتسعون » اقسمها 
على المسألة ثلاثة عشر والركة أحد وثلاثون ديناراءفاضرب سام الزوج ثلاثة ف‌التركة 
تخرج ثلاثة وتسعون » اقسمها على المسألة ثلاثة عشر بخرج لكل واحد سبعة .> بتى اثنان 
لاينقسان بالآحاد فاضربہما نى عدد القراريط يكن أربعين › اقسمها على المسألة وهى 
ثلالة عشر يبى واحد ابسطه أرزا يكن اثى عشر » انسبها إلى المسألة بالأجزاء فيكون 
لازوج سبعة دنانير وثلاثة قراريط واثى عشرجزءا من ثلائة عشر جز ء أ من أرزة؛وللجد 
سہمان اضر ما ى أحدوثلاثين يكن" اثنين وستين » اقسمهاعلى المسألة تخرج أربعة يبىعشرة 
اضربما نى القراريط تكن مائتين » اقسمها على المسألة تخر ج خسةعشريبتى خسة » ابد طها حبات 
تكن خسة عشر »اقسمها على المسألة يى حبتان ابسطهما أرزا تكن نانية » انسبمابالاجزاءفحصل 
للجد أربعة دنانير وخمسة عشر قبراطا وحبة ونمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة › 
وللجدة مشه › وللنبت ضعف الزوج وهو أربعة عشر دينارا وستة قراربط وأرزة وأحد عشر 
جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وحلما أحد وثلاثون دينارا فصحت السألة ( وكذلك 
يمس بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة > ويجعل كل دين 
کسہم وارٹ ) . 


فصلل 
( ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شىء من التركة فاطرحه كأن لم يكن )١(‏ » 
ثم اقسع الباق (۲) على سام الباقين ) 
مثاله : زوج رأ وعم صالع ازوج عن نصيبه من الركة على هى ذمتة من المهر 


)0( وله کان یکن » لاوز جمله کان م یکن » ل ل اه ارق نة 
(۲) قوله : م اقسم الباق » صوابه : اقسع سہامه . 


— ۷ 


فاطر حه کأنہا ماتت عن أم وعم فاقسم الركة (۱) بيمما للأم الثلث والباق لم > وقد 
سبق ى الصلح بةروعه وتعليله بتوفيق الله تعالى . 


السائل اللقيات 
وقد تقدم أ کر ها نى‌أثناء الفصول ورقمت أسماءها على الحاشية (۲) ليسهل تناوطما » 
وهذه مسائل لم تذکر . 
المشركة 


زوج وأم واثنان من ولد الم وإخوة وأخوات من الأبوين » ازوج النصف » ولام 
السدس » ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون ؛ وكذا لو كان مكان الأم جدة » هذا قول 
آی بكر وعمر وعلی" وابن عباس رضى الله عهم وهو مذهب أصصابنا . وقال ابن مسعود 
وزيد بن ثابت رضى اله عهما : العصبة من ولد الأبوين يشاركون ولد الأم فى الثلث › 
وهو قول تمر رضی الله عنه آخرا فانه قضی أولا شل مذهبنا فوقعت ف العام القابل » فأراد. 
أن بقضى بمثل قضائه الأول » فقال أحد الإخوة لأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا 
كان مارا ألسنا من أم واحدة فشرك بيهم وقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى . 
ميت مشركة لأن عر رضى الله عنه شرك بيهم وحارية لقوله : هب أن أبانا كان ارا ؛ 


(۱) قوله فاقسم الركة » الصواب أن يقسم ما بى على سهام من بى » فأصل المسألة من 
ستة ء للزوج النصف ثلاثة » فلما صولح وخرج من البين اقسم سهامه وهى ثلاثة على سام 
الأ والم فللأم انان وال سم » لان سہام الم من الأصل اثنان » لأن فرضا ثلث 
lS ah‏ . فالحاصل أنك تطرح سام 
ازوج من التصحيح » وتقم الركة أثلاثا : للام الثلثان » ولعم الثلث » فكان الصواب 
للمؤلف أن يقول اذم الان ولمم الثلث كما هو المنصوص ى المذاهب من غير خحلاف 
فما قاله المؤلف عالف للإحماع کا قاله سيد الحققين قداس سره فى شرح السراجية »› 
وهو غلط مشہور من صاحب الاختيار » وجل من لاينسى ولايغلط جل جلاله » 
سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا . 

(۲) قوله ورقمت أسماءها على الحاشية : المسائل اللقبة الى تقدم ذكرها : هى مسألة 
اليتيمتين » ومسألة الإلزا م ونال الباهلة € وال ام اروخ الشرعية › ومسألة أم" 
SR DS‏ الأ كدرية » وقد اك 
بذ كرها ف فهر س الكتاب › فن أراد واحدة مها فلينظر فيه اه . 
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ولو كان مكان الإحوة لأبوين إخوة لأب سقطوا بالإجاع ولا تكون مشركة › والصحيح 
مذهبنا لقوله عليه الصلاة والسلام « ألحقوا الفرائض بأهلها « فا أبقت فلأولى عصبة ذكر» 
وأنه يقتضى تقدم أولاد الأم فن شرك بيهم فقد خالف النص“ ولأنه يوافق الأصول › 
فان أولاد الم أعحاب فرض بنص. “ الكتاب»› وأولاد الأبوين عصبة بنص الكتاب على 
ما سبق » والتشريك يناف ذلك . 


الخرقاء 
أم وجد وأحت » ميت خرقاء لأن أقاويل الصحابة خرقتها. قال أبو بكر رضى الله 
عنه : للأم الثلث والباق للجد ؛ وقال زيد : للأم الثلث والباقق بين ابحد والأخحت أثلاثاء 
وقال على. للأم الثلث وللأخت النصف والباق للجد؛ وعن ابن عباس روايتان: فى رواية 
للأحت النصف والباتى بين الأم والمحد نصفان »> وىرواية وهو قول عمر رضى الله عنه: 
للأحت النصف وللام ثلث الباق والباق للجد » وتسمى عانية لأن عنان انفر د فيما بقول 
حرق الإجحماع فقال : للأم الثلث والباق بين اللحد والأحت نصفان › قالوا : وبه ميت 
خرقاء » أو تسمى مثلثة عمان ومربعة ابن مسعود ومحمسة الشعى لأن الحجاج سأله عنما 
فقال : اخحتلف فيا خمسة من الصحابة › وإذا أضيف إليهم قول الصديق كانت مسلسة . 
امروانة 
ست أخوات متفرقات وزوج › للزوج النصف»› وللأختين لأبوين الثلثان » وللأحتين 
لأم الثلث » وسقط أولاد الأب › أصلها من ستة وتعول إلى تسعة » ميت مروانية لوقوعها 
ف زمن مروان بن الحكم › وتسمى الغراء لاشہارها یمم 
الجرية 
ثلاث جدات متحاذيات وجد وثلاث أخوات متفرَقات . قال أبو بكر وابن عباس 
رضى الله عنم : للجدات السدس والباق للجد » أصلها من شتة وتصح من نبمانية عشر . 
وقال على رضى الله عنه : للأحت من الأبوين النصف › ومن الأب السدس تككلة الثلثينء 
وللجدات الشدس » ولنجد السدس › وهو قول ابن مسعود . وعن ابن عباس رواية 
شاذَة : للجدة م الأم السدس والباق للجد . وقال زيد : للجدات السدس والباق بين 
المحد والأخحت لأبوين والأخت لأب على أربعة › ثم ترد" الأحت من الأب ما أحذت على 
الأحتمءن‌الأبوين » أصلهامنستة وتصح من اثنين وسبعين و تعود بالاختصار إلىستة وثلاثين 


—_ ۲۹ 


ألجدات ستة > وللأحت هن الأبوين نصيما ٤‏ ونصيب أخنا خمسة عشر» وللجد خمسة عشم 
سميت حمزية لأن حمر ة الزيات سئل عنما فأجاب بذه الأجوبة . 


الدينارية 


زوجة وجدة وبنتان وائناعشر أخا وأحت واحدة لأب وأم » والعركة سيائة دينار › 
للجدة السمدس مائة دينار ٠‏ والبنتين الثلثان أربعمائة دينار » ولازوجة ان خسة وسبعون 
دينارا » بى خسة وعشرون دینارا لکل أخ دیناران وللأحت دينار » ولذلك سميت 
الدينارية » وتسمى الداو دية لأ داو د الطانى سئل عنما فقسمها هكذا » فجاءت الأحت 
إلى أ حنيفة فقالت : إن أخى مات وترك سمائة دينار فا أعطيت إلا دينارا واحدا» 
فقال : من قسي النركة ؟ قالت : تلميذك داود الطائى » فقال : هو لايظلم هل ترك أخوك 
جدة ؛ قالت نع + قال : هل ترك بنتين ؟ قالت نعم » قال : هل ترك زوجة؟ قالت نعم › 
قال : هل معك اثنا عشر أخا ؟ قالت نم > قال : إذن حقك دينار . وهذه المسثلة من 
مايا + فبقال : رجل خلف سمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكورا وإناثا فأصاب أحدم 
دینار واحد. 

الامتحان 

أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب › أصلها من أربعة وعشرين 
لازوجات المن ثلاثة »> وللجدات السدس أربعة » والبنات الثلثان ستة عشر » وللأخوات 
م بى سهم > ولا موافقة بين السهام والرءوس ولا بين الرءوس والرءوس » فيحتاج إلى 
ضرب الرءوس بعضما فق بعض » فاضرب أربعة ى خسة تكن عشرين » ثم اضرب عشرين 
ف سبعة تكن" مائة وأربعين » ثم اضرب مائة وأربعين ى تسعة تكن ألفا ومائتين وستين 
فاضر بها فى أصل المسألة أربعة وعشر ين تكن" ثلاثنن ألفا ومائتين و أربعين مہا تصح 
المسألة . وجه الامتان أن يقال : رجل خلف أصنافا عدد كل صنف أقل من عشرة 
ولا تص ٠‏ أا إلا مأ يزيد على ثلاثين ألفا . 

المآمونية 

أبوان وبنتان ماتت إحدى البنتين وخلفت من-خلفت » سميت مأمونية لأن المأمون أراد 
أن يولى قضاء البصرة أحدا فأحضر بين يديه حى بن أكلم فاستحقره »> فسأله عن هذه 
امسألة ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنى عن اليت الأول ذ كرا كان أو أنى » فمل المأمون 

٩‏ الاختار س حامس 
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آنه يع المسألة فأعطاه العهد وولاه القضاء . والحواب فيا مختلف بكون الميت الأول ذ كرا 
أو أننى » فان كان ذكرا » فالمسألة الأولى من ستة للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان » 
فاذاماتت إحدى البنتين فقد خلفت أختا وجدا ععيحا أب أب وجدة صحيحة أم أب › 
فالسدس للجدة » والباى للجد » وسقطت الأخحت على قول أبى بكر . وقال زيد : للجدة 
السدس » والباق بين الد والأحت أثلاثا على ما عرف من الأصول و حح المناعة كمامر 
من الطريق » وإن كان الميت الأول أنى فقد ماتت البنت عن حت وجدة صصيحة أم أم 
وجد فاسد أب أم ٠‏ فللجدة السدس وللأحت النصف » والباق رد عام ما » وسقط الحد 
الفاسد بالإجماع . 


مسائل من متشابه الفرائض 

ما يسأل ءا وبمتحن يما الفر ضيون ذ كرما رياضة للخاطر . قال محمد بن الحسن : 
جاء رجل إلى قوم بقتسمون ميراثا > فقال : لاتقتسموا فان لى امرأة غائبة » فإن كانت 
حية ورثت هى ولم أرث آنا » وإن كانت ميتة ورثت أنا ؛ فهذه امرأة ماتت وتركت أما 
وأختين لأبوين وأحتا لام وأخحا لأب هو زوج احا لأمها > فللأختان الثلثان ٠‏ وللأم 
السدس » وللأخت لأم السدس إن كانت حية » ولا يى لزوجها شى ء لأنه عصبة فانه 
أخ لأب » وإن كانت ميتة فله الباق وهوالسدس لأنه عصبة . امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون 
٥یراڻا‏ فقالت : لاتقتسموا فانى حبلى › فان ولدت غلاما ورث» وإن ولدت جارية م ترٹ . 
صورته : رجل مات وترك بنتين وعا وامرأة حبلى من أخيه › فان ولدت غلاما فهو ابن 
أخيه وهو عصبة مفدم على العم" فيرث ؛ وإن ولدت جارية فهىبنت أخ من ذوى الأرحام 
فلا ترث ؛ ولوقالت : إن ولدت غلاما لاإيرث › وإن ولدت جارية ورئت . صورته : 
امرأة ماتت عن زوج وأم وأخحتين لام وحمل من الأب > إن ولدت جارية فهى أخما لآبہا 
فيكو ن للام السدس » وللزوج النصف » وللأحت لأب النصف » وللأختين لأم اثلث »› 
أصلها من ستة تعول إلى تسعة ؛ وإن ولدت غلاما فلاز وج النصف »و للأم السدس »ولأولاد 
الم الثلث » ولا شى ء للغلام لأنه عصبة ؛ وإن قالت إن ولدت غلاما لاي رث هو ولا آنا » 
وإن ولدت جارية ورثت آنا وهی › فهذا رجل مات وله زوجة حامل هى أمة الغير › قال 
ها مولاها : إن كان فى بطنك جار ية فأنت حرَة » فاذا ولدت جارية تبين أا حرّة وابتما 
حرَّة فتر ثا » وإن ولدت غلاما فهى جارية وابنْها عبد فلا ير ثان» ولو علق الحرية بكو نه 
غلاما فابو اب على العمكس ؛ وإن قاات : إذ ه ضعت ذ كرا أو آنى م يرث » وإن وضعت 
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ذكرا وآنى ورثا ء هذا رجل ترك أما وأحتا لأبوين وامرأة أب حبلى وجدا ٠‏ فان ولدت 
ذ کل أو أنى عاد الحد ورد سهمه على الأخحت لأبوين ٠‏ وإن ولدت ذكرا وأنى ر على 
۱ لأخحت إلى نمام النصف وبع ی هما نصف تسع وهى محتصرة زيد . وإن قالت : إن ولدت 
بنا ورثت أا نا وهو ثلث المال ء وإن ولدت بنتا م ترث شيا > هذا رجل زوج ابن ابنه 
بنت ابن ابن له آخر > فولدت ابنا وصارالابن ى درجة أمه » م مات الرجلوخلف سوى 
هذين بنتبن . هما الثلثان . والباقق وهو الثلث بين الغلام وأمه للذ كر مثل حظ الأشيين ؛ 
ولو ولدت بنتا سقط لاستكال البنات الثثين وعدم المعصب لما . ولو قالت :إن ولدت 
ابا م يرث شيئا . وإن ولدت بنتا فلها النصف ول الن والباق للعصبة » هذا رجل خلف 
ءصبة وعبدين لامال له غبرها فأعتقهما العصبة . فشمدا بعد العتتق لامرأة نها زوجة الميت 
حاملمنه. فان ولدت غلاا لم يرثا لأنه لو ورثا سقط العصبة فبطل عتقهما وبطات شہادتہما 
فلا تشبت الز وجية والنسب فتوريم‌ما بي دى إلى إبطاله ؛ وإن ولدت أنى فلها لن وللبنت 
النصف والبائى للعصبة . ونفذ عت العبدين لأن للعصبة فيهما نصيبا › فان كان مو سرا يضمن 
نصیم ما و ععت شہاد ما وثبت النکا اح والنسب . وإن كان ممسرا سعى العبدان والمستسعى 
کاخحر المدیون . وهذا کله عا N OT‏ خالا وعما » وره 
خاله دون عمه . هذا رجل تزوّج ار لأبيه م أمه فجاءت بابن فهو خاله وابن أخيه وهو 
أقرب من ن العم ويقال : رجل خاله اين أخيه . ويقال : رجل هو خال عمه » ویقال : 

۶ خاله . رجل خلف زوجته وخا ها امن والبای لخا » هذا رجل زوج ابنه حاته 
فأو لدها بنا فهو خو زوجته وابن ابنه . رجل هو خال رجل وعه › هذا رجل تزوج 
أ ابه م أمه فولدت اا فیو عال ا و ع رچ کل و اعد ما ي لاحر . 
عجورته : رجلان تزوج كال واحد مهما أم الآحر فولدتا انين فكل ابن عم الآلحر . 
وصورة أخرى : رجل تزواج أخوه لأمه أم أبيه فولدت ابنا فالمو لود عم الرجل والرجل 
عه . رجلان کل واحد مما خال الاحر . صورته : رجلان روچ کل واحد مہما بنت 
صاحہه فولدت |بنا فالابنان كل واحد مما حال الآحر + أو يقال : هو رجل تزوّج 
آبو اده بأحته لبیه فولدت بنا > فا مو لود خحال الرجل والرجل خاله . رجلان أحدھا حال 
الأخر والآخر عمه . صو رته : رجل تزوج امرأة وتز وج ابنه مها فو لدتا انين > فان الأب 
عم ابن الابن : وابن الابن خحال اين الأب . رجل خنف مالا وورثة فهم رجل واحد » 

فان كان ابن الميت فله ألغا لا درهم ٠‏ وإن کان ابن عمه فله عشرون ألفا » هذا رجل ترك 
ستین e‏ د ترك ٤‏ عانية وخسن بنا فان كان الرجل ابنا قاسمهن فنصيبه لفان › 
إن کان ابن عم فلهن الثلثان وله الباق وهو عشرون ألفا . رجل باع أباه فى مهر 
أمه . هذه خرة تروجت عبدا فأولدها ابنا » م طلقها فتزوجت سیده على مهر فطالبته 
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وقد فلس » فقضی ها بالعبد › فوکلت ابا منه ببیعه وقبض مهرها من نمنه . رجل خلف 
ست ورّاث وتسعين دينارا فأصاب أحده' ديار واحد» هذا رجل خلف أما وجدا 
وأختا لأب وأم وأخوين وآختا لأب فسألته تصح من تسعین > وسېم الأحت من الأب 
دينار واحد . مريض قال لرجل : يرثى زوجتاك وجدتاك وتاك وخالتاك وأختاك »› 
هذا المريض تزوج جد الرجل نولدت كل واحدة بنتين فهما خالتاه وعمتاه وقد کان 
الرجل تزوج جدى المريض وتزوج أب المريض أم الصحيح فأولدها بنتين فهما أختا 
المريض لأبيه وأختا الآحر لأمه › فإذا مات المريض بعد أبيه فقد حلف زوجتين ها 
جدتا الخاطب وأريع بنات هن خحالتاه وعمتاه وجدتین هما زوجتاه وأختين لأب ها أختاه 
لأمه . امرأة تروجت أربعة ورثت من کل واحد نصف ماله » هذه امرأة ورثت هی 
وأخوها أربعة أعبد فأعتقام > م تزوجنهم على التعاقب وماتوا » فلها من كل واحد 
الربع بالنكاح والربع بالولاء وذلك نصف ماله . امرأة وابما اقتسموا مال ميت نصفين 
بغر ولاء » هذا رجل زو ج بنته ابن آخیه فولدت منه ابنا : ثم مات هذا الر جل بعد موت 
ابن أيه فقد ترك بنته فلها النصف » وترك ابنها وهو ابن ابن أخيه فيأخذ الباق بالتعصيب 
وهو النصف» ثلالة إحوة لم أحدها ابن عم » فلهم ثلث المال بالأخوة لكل واحد 
تسعة » والباى وهو ستة أتساع لابن العم » فبى معه سبعة أتساع . رجل خلف بانية 
بنين ومالا » وقال : بأخذ الأ كبر عشرة دانير وتسع ما بی » والثانی عشرين دينارا 
وتسع ما ہی > والثالث ثلاين دينارا وتسع ما بى › والرابع أربعين دینارا وتسع ما بی › 
والحامس خسین دینارا وتسع ما بی ء والسادس ستين دينارا وتسع ما بى. » والسابع 
سبعین دینارا وتسع ما بی : والثامن الباق ففعلوا ذلك » فكان المال بينم على السواء . 
الحجواب كان المال سائة وأربعين دينارا » فإذا أخذ الأكبر عشرة دنانير تبي سبائة 
وثلاڻون دينارا تسعها سبعون يأخذها يب معه نمانون وهو تمن المال يى خمسهائة وستون »› 
فاذا أخحذ الثافى عشرين دينارا وتسع البانى ستين صارمعه انون وهو تمن الحمیع يب 
أربعمالة ونمانون » فاذا أحذ الثالث ثلائين وتسع الباق خسين صار معه نمانون أيضا 
يبنى أربعمائة > فاذا أخذ الرايعم أربعين وتسع الباق أربعين يصير معه نمانون أيضا يبق 
لابمائة وعشرون › فاذا أخذ الحامس خسين وتسع الباق ثلاثين بى مائتان وأربعون » 
فاذا أحذ السادس ستين وتسع الباق عشرين يبن مائة وستون» فاذا أخذ السابع سبعين وتسم 
الباق عشرة نى تمانون يأخذها الثامن فقد حصل لكل واحد منم نمانون » واه أعل وأحك 
بالصواب . 


A Sile کا‎ 0 


الحمد لله .الذی فقه فی‌دینه من اختاره للخیر من العباد . والصلاة والسلام على سيدنا 
عمد خير داع إلى الله وهاد » وعلى آله وأصعابه والتابعين نمم باحسان إلى يوم الميعاد » 
وسلم تساما کثیرا . 

وبعد : فقد م محمد الله وحسن توفيقه طبع كتاب : 


الاختيار لتمليل الختار 
للعلامة الفاضل للشيخ عبد الله بن حمود بن مودود امو صلى الحنى 


مصححا إمعر فة بلحنة التصحيح برياسة الشيخ أحمد سعد على . 


or 


اة 
٩‏ کتاب الذیائہ 
: ت Cw‏ 

۳ فصل فا لاغعل اکله 

١‏ كتاب الأضحية 

۲ کتاب ال حنايات 

فصلى يقت الخر باحر وبالعيد 

٠‏ فصل لاأمجرى القصاص ی الأطراف 
إلا بين مستوى الدية 

۳٥‏ کراب الديات 

۷ فعصل ف جب فيه الدية 

٤١‏ فصل فى الشجاج وما بجحب ی کل 
ب 

فصل سکم من ضرب بطن امرة 
فألةت جنينا ميتا 

٥‏ فصل ی < م هن حرج إل طربق 
العامة روشنا أو ميزابا ولحو ذلك 

۰ فصل ف حکم جناية العبد و٠ن‏ 
ف حکه 
باب القسامة » وما يتعاق بها من 
الأحكام 

۸ باب المعاقل 

1۲ کتاب الوصايا 

¥۷ 


فصل فيا جوز الو صية به 


VY 


AY 
At 
۸٦ 


۹۱ 
۹۲ 


۹7 

۹ 
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فصل من آوصی بثلث ماله لرجل 
ولآخر بسدسه فالثلت بيما أثلاثا 
فصل ی حکی من أوصی بلیرانه 
أو أصاره أو أختانه أو أهاه 
مساثل مثو ر ة 
کتاب الفرانض 
أسباب الميراث ‏ 
لل ركة 

فصل نى ذوى السام المقد رة 
فصل فمن اجتمع فيه جهتا إرث 
فصل ى السمام المغروضة ی كتاب 


الله نعالی 


فصل ى الرد على الوارثين 

فصل فى مقاسمة الحد الإخوة 
فصل ى مقاسمة المخد ات 

فصل ى ذوى الأرحام . وأنوأعوم 
وحکم کل نوع 

فصلل ى الولاء 
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فصل ف حکم الغرى واهدى ومن 


ی حکهم (ذا ۾ يعم اہم مات 
أوَّلا 


فصل ی توریٹ آغجوسی 


فصل ی انی ونوريته 
فصا ب المناسات 


فصل فى حساب الفرائض 
فصل ف معرفة ‏ التوافق والقاثل 
والتداخحل والتباين 


ية 
\٤‏ 
۲١‏ 
۲۷ 


۱۲۸ 


۲۹ 


فصل ى قسمة الركات. 

فصل ف التخار ج 

فصل نى المسائل الل بات 
الشركة 

الحرقاء 

المروالية 

الحمزية 

الدينارية 

الامتحان 

المأمونية 

مسائل من متشارے الفرائض 


